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كلم حَولَ الفقة الأسلامى 


ترجمة الشارح وَالمَاتن 'قدَسََ سَرّهما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(حديث فى التفقه ) 
محمدبن اسماعيلء'عن الفضّلُبين شاذان» عن ابن إبى عميره عن 
جميل بن دراج عن ابأن بن تغلبأًء بن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
لوددت أن اصحابي ضر نت رؤٌ سهم بالسياط حتى يتفقهوا. 


بليي ‏ _؟؟اتتب بت 2 
أصول الكاقى» باب فرضن العثم و وجوب طليه و السحث عليه 


حديث- يه 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله رب العالمين» و الصَلاتِو'الْسَلامعلي محمد و آله الظاهر ين. 
جاءت رسالة الاشلام وهى تحمل إلى البّشرأيّة آخر أطروحة جادت بهاءيد 
السّماء على سكان هذه الأرض» بقد>قتزة,طوتيلة-من الانقطاع دامت قروناً من 
الزمنه 2 5 5 
هبطت رسالة الله على الارض يحملها أعظم آنْسان عرفته السماءء فبشّر بدعوته 
تمع لم بتنفس نسمة من الحياة» و لم يكن له بالحضارة و الربية الانسانية 
عيذ قربي و أده ولم يست الى المناهمالحادة وال اتيم بصلة في 
حاضره ولا ماضيه القريب» فبدأ جهاداً انا عسيرا مترالا دائأ 0 فير 
ولا كللاًء ولا وهنا و لامللاء حتى نلف | 
غسل قلوب الجاهلييّن الجفاة من ركاء' لمان واد ورتم من 
أدران الخُرافات و الأوهام» و وَوَضَعَ لهم إِضْرَفمْ و لألان التي كاتث 
وجعل منهم خَيْرٌ 


5 56 با لشم الزمل المتراكم وكذلك السحاب وما اشبهه (مجمع) 
اس من الكتاب العز يز- الاعراف /8 ١‏ 
جب اقتباس ايض من الكتاب العزيز- آلعمران* 11 
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هكذا شقّت شريعة الله طريقها الى مجتمع بنى الأنسان» فكانت عقيدة 
تطميُن اليها القلوب» و نهجاً يهتدي به الإنسان فى السّلوك» و اطروحة شاملة تنظم 
حياة الانسان من المهد الى اللحدء بل و تخطط له وهولم يطأ المهد بعدء كما و 
يتبعه بعد ان و اراه اللحد. 

و هكذا كان الاسلام عقيدة يتألف منها كيانه' الفكرى و أساسه العقيدى» 
يقوم عليها صرح عظيم من النشر يعات الالهية التي تخظط لحياة الإنسان على وجه 
الارض تخطيطا منسجماً مع فطرة الإنسان لايتم له بدوته سعادة وهناء. 

و كان من أبده ما عرفه المسلمون الأوائل ان اسلامهم دين الإنسان قبل أن 
يكون أي ث شيئ آخرء فهو يتبع في سعته و ضيقه سعة آفاق الوجود الانسانى و 
ضيقهاء و لما كان الوجود الانساني وجوداً واسع الأبعاد, بعيد الافاق» ممت 
الجوانب» فلا ب للأسلام 0 و تعد جوانيه و بُعد مساحاته 
التشر يعيّة عن سعة هذا الأنسان. 

فكانت هدم البديهة الاتلآميةرتيفح”بالعسلمين آلى أن يرجعوا إِلَى ‏ الإسلام 
فى كل مايحدث لهمت شؤون..أوتطرأ عليهج من مشكلات» او تعرضهم من 
قضاياء و كان الامر سهلاً حين كانوا و الرسول بين أظهرهم يمدهم من تعاليم 
الوحي و هداياته بما يشاؤون و يحتاجون» و بعد أن أجاب الرّسول صلى الله عليه 
مار مشكلة الحاجة الى أحكام الاسلام سهلة الح إلى 
حد ما حتى منتصف القرن الال الهجرى و شيئا من نصفه الّاني» حيث كانت 
هناك باقية من صحابة الرّسول صلى الله عليه و أله و سلم الذّين تحمّلوا العلم منه 
صلى اللهعليه وآله وسلم قدرماوقع إليهم و استطاعوا تحمّله, فكانو امرجعاً للمسلمين» 
يسألونهم عن رأى الاسلام في ما تطرأ عليهم من مشكلات؛ و تجد لهم من 
مسائل. 

وانمابدأت المشكلة الكبرى بعد أن غادرت'هذه الوجوه مجتمع المسلمين و 
أسلمت إلى ربّهاء فبقى المسلمون» و بقيت ركام المشكلات ١‏ 4 5 تنتظر 


١‏ الكيان الطبيعة و الخلقة ‏ المنجد 
؟- غادرولى تركه و ايقا المنجد 
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رأي الإسلام فيهاء. و ليس عليها من الكتاب دلالة تصر يح ولا من السئة أثر 
صر يح . 

و قد كانت شيعة أهل البيت عليهم السلام اخق مونة من غير هم أمام هذه 
المشكلات فهم على ما يعتقدونه في أن أنمّة اهل البيت عليهم السّلام من العصمة و 
المرجعيّة في بيان الأحكامء كانوا يراجعونهم فى ما يجّدلهم من الوقايع و 
الأحداث» ا المشكلة نفسهاك مع شيئ من الاختلاف- منذ ان 
بدأ عصر الغيبة و خاضة بعد انتهاء .قترة الغيبة الصغرئ (فترة النيابة الخاضة عن 
الامام) و شروع الغيبة الكبرى حيث انقطعت الشيعة عن امامهم انقطاعاً يشبه 
بالقام . 

و على أتى حال فقد أصبحت الحاجة الى معرفة الحكم الاسلامي في 
الاحداث المتجتدة بل و حتى الاحداك انالف باعتبار أن البعد الزمني بين 
ألاقة و بين عصر | يع جعلهم يبتهلون حكم /كثير من الاحداث التي وقعت فى 

عصر النبّوة والتشريع يفا الاما اشتهريسكتةتوذاع حاجة ماسة لدى الشّيعة و 
الستة على السواء و كان لبد لهام حل و كانت #إطروحة «الاجتهاد» هي 
الحل... 

و لكى نعرف إجمالاً من هذه آلا طروحة» لابد من التعرّف على المشكلة التي 
جاءت الا طروحة لحلهاء و أسبابها و شرايظهاء و بهذا الصتد نقول: 

- الاسلام شر يعة كاملة شاملة جاء ليحكم مجتمع م الأنسان على مدى 
التهور, و يبلغ بالانسان الى كماله الأقصى و هذا من بديهيّات الإسلام 
الذي لاريب فيه فالإسلام إذن: 


الف- شر يعة عامّة لكل التاسء من غير اختصاص بفئة دون فلة» أوقوم 
دون قوم. 
قال تعالى: «ق ً آَرْسَلناك الآ كافة للتاس»١‏ 


امل سبأ. 
اس ون ام ألاعراف. 
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بب عامَ لكل الازمنة» لايختص تشر يعه بزمان خاصّء قال أبوعبدالله 
الصَادقع: «حلال محّد حلال ابداً الى يوم القيامة» وحرامه حرام أبداً الى 
يوم القيامة, لايكون غيرهء ولا يجى ءغيره» ١‏ 

ج- يتصتئى لكل قضايا الانسان صغيرها و كبيرهاء جليلهاوحقيرهاء 
فلايهمل من شؤون الانسان شيئا أبداً. 

قال أبوجعفر الباقرإع): «انَّ اللهتبارك وتعالى لم يدع شيئا تختاج إليه الاقة 
الآ أنزله في كتابهء و بيّنه لرسوله صلى الله عليه و آله» و جعل لكل شيى'حتاً و 
جعل عليه دليلاً يدل عليه» و جعل على من تعتى ذلك الحد حذأً»؟ 

؟س الذي ورثه المسلمون من التصوص التشر يعيّة يسير جقأ بالتسبة الى 
العدد الهائل" من المشكلات و الاحداث المشتجتة, أمّا الكتاب فأكثره عقيدة و 
مواعظ و قصصء و لايتعذى آياتهالواردةفي الاحكام, الخمسمأةآيدٌء بينها العام و 
الخاصٌ» و المطلق و المقيّباء و التاسخ/و المنسوخ. والمجمل و المبيّن الى غير 
ذلك. 

وأما | تة فمالم يعدا متها. أكثر ميا 
تدو ينها منعاً بانا و ظلت السئة عير مَتَوَنَةَ حتّئ عزم عمربن عبدالعز يز على 
تدوينها فأمر قاضيه على المدينة أبابكر محمدبن عمروين حرم أن يجمع 
الاحاديث فتوفي ابن عبدالعز يز وقد جمع ابن حزم كتاباً قبل أن يبعث به اليه' و 
قدأكلت هذه المّدة أعمارمن حملوا من الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً من 
العلمء فلم يبق من السئة إلا ما حمله عنهم فئة قليلة من التَابعين. 

ومن هذا الممّرالضيّق عبرت اليناسئة الرّسول صلى الله عليه و آله و سلمء و 
كان من الطبيعي أن لايفي بكثير ممّاتمسٌ فيه الحاجة الى تشر يع . 

مب اتسّاع رقعة الأسلام» و دخول الثاس في دين الله أقواجا و التطور 


ا فقد منع الخليفة الثاني من 


11 


به اصول الكافى ج١‏ صق باب البدع و المقائيس 
اصول الكافى ج ١‏ ص 4 باب الردائى الكتاب والسنةحديث؟ 
م- هاله من باب قال يهوله هولاً افزعه فهو هائل (مجمع) 

؟ حاشية الزرقاني على موظا مالك ج١‏ ص ٠١‏ 
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التمدينى التريع و تعقّد العلاقات الأجتماعيّةء كل هذا وغيره سنت حدوت 
عد وان ا م الى حل اسلامي» و ليس في ظاهر الكتاب ما 
يشير الى حلّهاء ولا فى السثةالموجودةبأيدي المسلمين مايكفيهم لحلّها. 

وهنا كانت الصّعوبة, و كان تذليلها من العثور على ما يملا فراغ 
التصوص التشر يعيّة, و كان لاب أن يكون الحلّ إسلاميا إيضاً ليكون منسجماً مع 
شمول الشّريعة الاسلاميّة و كمالها النى لاريب فيه فإِنَ ملأالفراغ التشر يعي 
بمالايمتٌ الى الاسلام بصلة» معناه الاعتراف بنقص الشريعة» مع ان شمول 
الشر يعة و كمالها من اوضح ما اتفقت فيه كلمة المسلمين قاطبة. 

و كان الاجتهاد هوالا طروحة المشتملة على كلتا الخصلتين- في رأى كثير 
من فقهاء المسلمين منهم أبوحنيفة و تلمثيذه أبو يوسفء, و محمّدين الحسن 
القيباني- فهي من جهة تمل الفراغ'التشر يَعِي/المشار اليه و من جهة أخرى 
فهي- في وجهة نظر أصحابها- تسثْمد مشروعيّتها من الاسلام نفسه. 

و أطروحة الأجتهاد تتلخصري فى رَأيَهَذَه المدرسقت فى استعمال القياس 
وملاستحسان للوصول إلى أحكام اللشرع م وك وتليفة“التلجتهد أن يرجع في أخذ 
الحكم الشرعي إلى الكتاب و الستة أولء فإن وجد فيهما مايفي بمقصوده و الآ 
فال في المسئلة بمايقتضيه رأيه مستعيناً فى ذلك بالقياس و الاستحسان. 

ما فقهاء مذهب اهل البيت عليهم السلام فقد شجبوا' هذه الطريقة شجياً 
صارماً تبعأ لأثمتهم عليهم السلام و اعتبروا انّخاذ هذا الاسلوب فى التشريع 
إدخالاً ' لغير الاسلام فيهء و رأوا أن اللّجأ الى هذه الطظريقة اعتراف بنقص 
الشر يعة وعدم وفائهابمايحتاجه التاس, و أن نسية هذه الطريقة إلى الاسلام غير 
بدليل» مع أتها اتقام له بالتناقض, فإنَ أدّعائه الشّمول و الكمال من 
ل ا ! لآ اعترافاً. . بالتقص فى التشر يع 
من جهة أخرق جمع بين متناقضينء و رسالة الله أسمئ من ان تصاب بشىءمن 
ذلك. 


شجيه شجباً: اهلك هالمتجد 
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و قد كان في ماورثو عن اثمتهم عَليهم السلام من ثروة علمية هائلة غنىٌ لهم 
عن اللّجأ الى الرَأي و القياس» فما من شيئ؛ يحتاج إلى تشريع إل و في 
أحاديث أهل البيت عليهم السلام مايتصتى لبيان حكمه بوجه من الوجوه. 

غير أن هذا الميراث العظيم بوحدة لم يكن ليضع عن الظالبين لاحكام الشرّع 
كل جهد, و لم يكن تحصيل الحكم الشرّعي منها على درجة من السهولة بحيث 
يتاح' ذلك لكل أحد من التاس بل كانت معرفة الحكم الشرعي من خلال 
احاديث أهل البيت عليهم السلام على ماهي عليه من غزارة و ,وفرة- مكتنفة 
بعتة صعوبا 

١‏ إن في أحاديث أهل البيت غليهم السلام عاماً و خاضاً ومطلقاً ومقيّداً 
ومجملاً و مبَينأ فاستفادة الحكم |الشبرعى منها يتوقف على إحاطة وه 
بأحاديثهم أؤلء و على معرفةبالقواعد فّألايساليب التي لابد من اتبَا عها فى حمل 
المطلق على المقيّدء أو العام على الخاص]ء أو المجمل على المبين ثانياً. 

)ل إن الرواسب الَدفسَية و الاق و المرتكزات الذّ هنيّة و العوامل الذاتيّة 
ترقي فهم التصوص و العبآرَآت» نو ذلك تَرَى ألافهام تختلف في ما نتلقّاه من 
عبارة واحدة» و عليه فلا بد من اكتشاف القواعد و الاساليب الاولية التي تجري 
عليها الاذهان السليمة في التفاهم بالعبارات» و لابدّ من الاستعانة بها في فهم 


الاحاديث. 
مب إن فى التشريع الاسلامى جانباً متغيراً متطور لم يتعرّض الإسلام فيه 
بتشر بع تفصيلي ثابت لارتباطه بالجوانب المتغيّرة من حياة الإنسان» بل جاء فيه 


بتشر يعات عامة و ترك لول الامر مسؤلية اصيله» و هو مايسَمى ب «منطقة 
الفراغ»» ولابد لولي الامرأن يتوفرعلى شرائط منهاء العلم الكامل بالشريعة» و 
العدالة البالغة حدّ الملكة. 

4 مايجده المُراجع للأ حاديث المرويّة عن اهل البيت غليهم السلام من 
التعارض بيتها في بعض ألاحايين» و السَبب في ذلك أحدأ مون 


ا يقاق: تاح له الشى ‏ وات فهالغى ءمن باب صارقة وله و ير( مجمع). 
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الف-ضياع القرائن المكتنف بها النصّء أوالسّياق الذي و رد فيه» نتيجة 
للتقطيع اوالغفلة في مقام رواية الحديث. 

ب- تصرّف الرّواة فى ألفاظ التصّ و نقلهم له غير مكترثين بألفاظه و غير 
مخافظين على حرفيّته. 5 

ِ- ظروف الثقيّة الكّديدة التي عاشها ألائتة عَليهم السلام: مما جعلهم 
يضطرٌون في بعض الاحايين إلى اتخاذ مواقف قولّة أو عمليّة مخالفة لآرائهم» 
انسجاما مع الوضع السَائد و حفاظاً على وجود الشر يعة و دعاتها. 

د أسلوب التدرّج الذي كان يسلكه اثمتنافي مجال بيان ألاحكام الشرّعيّة 
وتبليغها للتاس مراعاة لحال السائل أو للأروف المكتيفة به. 

ه- عمليّة ادس و التو ير التي ,قام بها بعض المغرضين و المعادين 
لمذهب أهل البيت عليهم السلام علرثاما أنبتة/ليا التاريخ» وورد القصر يح به و 
التحذير منه في روايات الاثمّة عليقُم السلام انقسهلم. 

فلا بد لمن يتصدى لاخط الالحكام” ارين الروايات من القدرة على حل 
التعارض بين الزوايتين» أواجراءالقواحداقتى لاد من تظبيقها بين المتعارضتين: 

- من الظبيعى أن أحاديتٌ أهل البَيَتَ عليهم السلام لم تصل الينا 
بالمباشرة, و انّما وصلتنا عن طر يق الرّواة و التاقلين» و من. المقطوع به تفاوت 
حال الزواة من حيث الوئاقة وعدمها و الحفظ و الضبط وعدمهماء مع العلم بآله 
نقل الحافظ الأمين. 

وحينئذ فمعرفة التاقلين و الرّواة باشخاصهم و أوصافهم أمر لابد منه فى العمل 
بالحديث. 

ثم ان احاديث اهل البيتغَليهم السلام ليست هى وحدهامص دراً للاحكام 
الشرعيّة» بل هي الي جانب الكتاب و الستّة التبويّة في المصدرية للأحكامء 
فتبقى على عهدة يد التتصدتى لمعرفة الأحكام الشَّرعيّة ان يحيط بهما فهما 
واستيعاباً مع أن التجوع إلى السئّة النبويّة مكتنف ببعض الصعوبات التي أشرتا 
آليها فيما تقدم. 

ثم إذا ضممنا إلى هذين المصدرين (الكتاب و السَتّة) العقل و الاجماع 
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فلا بتبالتسبة إلى المصدر الأؤل- (العقل) من التوثّق من مصدريّنه 
للاحكام الشرّعيّة و كيفيّة دلالته عليها و الشرائط التي لابد من توفرّها في ذلك» و 
لابد بالسبة للثانى (ألاجماع) من التق من مصدريّته لحكم الشرع»وكيفيّة 
ذلك» و الشرايط التى لاب من توفرّها فى ذلكء بالاضافة إلى ألاحاطة بأقوال 
الفقهاءء من القدامى و المحدثين. 

وقد أشارالتهيد الثاني إلى الشرائط المعتبرة فى المفتى فقال: 

اعلم أن شرط المفتي كونه مسلماً مكلفاً عدلاً فقيهاء و إنّما يحصل له الفقه 
اذا كان قيّماً بمعرفة الأحكام الشرّعيّة مستنبطاً لها من أدلتها التفصيليق- من 
الكتاب و السستة و الأجماع و أدلة العقل- وغيرها ممّاهو محقّق في محله ولايتم 
معرفة ذلك الأبمعرفة مايتوقٍّ عليه اثبات الصّانع و صفاته التي يسم بها 
الأيمان و النبوة و الأمامة و المنظاد منعليم الكلام. 

و معرفة مايكتسب بها الإأدلّة من التو وإلصرف و اللّغة العربيّة و شرائط الح 
و البرهان من علم المنطق ش 

و معرفة أصول الفقهءؤ: 


بالأجكام الشرّعية من آيات القرآن. 


و معرفةٍ الحديث المتعلق بهاء'وعلومة متنا و استادأء ولو بوجود أصل صحيح 


يرجع إليه عند الحاجة إلى شيي'منه. 
و معرفة مواضع الخلاف و الوفاق بمعنى أن يعرف في المسئلة التي يفتي بها 
قولءلايخالف الأجماعء بل يعلم أنه و افق بعض المتقتمين اويغلب على ظته 
أن المسئلة لم يتكلم فيها الأولون بل تولتت فى عصره أوماقار به. 

و ان يكون له ملكة نفسانيّة و قو قدسيّة يقتدربها على اقتناص الفروع من 
أصولها و رد كل قضيّة إِلى ماينا سبها من الأدلة. 

و هذه شرائط المفتي المطلق المستقل أوردناها على طريق الأجمال و 
تفصيلها موكول إلى اصول الفقد»١‏ 

هنه هي أهمَ الصعوبات التي لابد من تذليلها فى معرفة الاحكام الشرعيّة من 
مصادرها و القدرة على اجتياز هذه الصعوبات و القيام بعمليّة استنباط الحكم 


ماني ريد ى تلب كتتد راسي عي 1 


ترجمة العلامة الحلّى قدده يل 


الشرعي من مصادره على الوجه المطلوب هو الذي يطلق عليه في عُرف علماء 
الشّيمة الأجتهاد, اد الأجتهاد عندهم هو «ملكة يقتدر بها على 
استنياط ألاحكام الشرعية! 
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و الكتاب الذي بأيدينا نموذج من هذه المحاولة الإستنباطيّة اشترك في انجازه 
مجتهدان من اكبر اعلام الفقه الامامي, احدهما: العلامة الحلى» و هوصاحب 
المتن ل ب «ارشاد الاذهان إلى احكام الايمان» و ثانيهما: المقتس 
الأردبيلى شارح ذلك المتن و مؤلّف الكتاتٍ الحاضر: «مجمع الفائدة و البرهان 
في شرج ارشاد الاذهان» . 

و سوف نحاول فيمايلي أن نترجم_لشخصيئهماترجمة موجزة فنبده بصاحب 
المتن: 


العلامة الحلي: 

قال ابن داوود الحلّي في رجاله: 

«الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى شيخ الطائة و علآمة وقته و صاحب 
التحقيق و التدقيق كثير التصانيفء انتهت رياسة الاماميّة اليه فى المعقول و 
المنقول»" 

و قال المحدّث النوري صاحب المستدرىعلى و سائل الشيعة: 

«الشيخ الاجل الاعظم بحرالعلوم و الفضائل و الحكمء حافظ ناموس الهدايةء 
و كاسر ناقوس الغواية» حامى بيضة التين ما حى آثار المفسدين الذي هوبين 


7. الاجتهاد و التقليد من التنقيح ص‎ ١ 
رجال أبن داوود القسم الاؤل» العدد 41. و فى الخلاصة فى ترجمة نفسه: الحسن بن يوس ف بن على بن‎ # 
مطهّر(با لميم المضومة والظاءالغير المعجمة و اثهاء المشتدة و الراء) ابومتصوراالحلىمولداً ومسكيأً‎ 


14 ترجمة العلامة الحلّى قده 


علمانًا الاصفياء كالبدر بين النجوم» و على المعاندين الاشقياء اشد من عذاب 
السموم و أحد من الصارم المسمومء صاحب المقامات الفاخرة و الكرامات 
الباهرة» و العبادات الزاهرة و الستعادات الظاهرة لسان القُقهاء و المتكلّمين و 
المحدثين و المفسّر ين» ترجمان الحكماء و العارفين و السالكين المتبحرٌ ين» 
الناطق عن مشكاة الحق المبين» الكاشف عن اسرارالتين المتين»آية الله التامة 
العاتة و حجّة الخاضة على العامة علآمة المشارق و المغارب»؛ و شمس سماء 
المفاخروالمناقبوالمكارموالمآرب ؛الشيخ جمالالدين ابى منصور الحسن بنسديد 
زين التين علي بن المطقر الحلي» افاض الله على مرقده 
الرحمة و الرّضوان»١‏ 

وقال العلامة ميرزا عبداللهالافنذئ؟/في كتابه «ر ياض العلماء»: 

الامام الهمام العالم العأمل الفاضل إلكامل القاعر الماهر علآمة العلماء» 
و فهامة الفضلاء, استاد التَيَاء المَمَرْوكَ"قَيْمابين الأصحاب ب «العلآمة» عند 
الأطلاق الموصوف بخاية- لعل َائَائةبالفهم .و الكيمال» و هو ابن اخت المحقق» 
و كان قده آية الله لاهل ألارضء و له حقوق عظيمة على زمرة الاماميّة, و الطائقة 
الشيعة الحقّة الاثنى عشر يّة لسانأ و بيانأء تدر يساً و تألِيقاًء و كان جامعاً لأنواع 
العلوم» مصتفاً فى اقسامهاء حكيماً متكلّماء فقيهاً محتثأء اصولياً » اديب شاعراً 
ماهراء و قد رأيت بعض اشعاره ببلدة اردبيل» وهى تدل على جودة طبعه فى انواع 
النظم ايضاً وافر التصتيف» متكائر التأليف» اخمذواستفاد عن جم غفير من علماء 
عصره من العامة و الخاصّة, و افاد و أجاد على جمع كثير من فضلاء دهره من 
الخاصّة و العامّة»؟ 

هذه نماذج من اطراء علماء الشيعة لهذا الامام الفذدّ و يبدو أن عظمة اليّجل 
بلغت من الوضوح و الاشتهار بحيث لم يسع للمتعضبين من علماء السثّة انكارهاء 
كابن حجر العسقلانى فقد ذكره في «لسان الميزان» بمالفظه الحسين. «ابن 


الدّين يوسف ب 


الفائدة الثالثة من خاتمة المستدرك ص 24 4 من الجزء ” ط حجر 
إ المو لود فى حدود سنة 13 والمتوفى قى حدود سنة:1١(الكنى‏ ج؟ ص 41) 
جد رياض الما حوف الحاء المهملة» نقلا عن مقتعة الالفين. 
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يوسف بن المطقر الحلّى عالم الشيعة و امامهم ومصتفهمء كان آية فى الذكاءء. 
شَرَحِ مختصر ابن الحاجب شرحاً جيّداًسهل المأخذء غاية فى الايضاحء و 
اشتهرت تصانيفه فى حياته» و هو الذى رد عليه الشيخ تقى الدين بن تيمية فى 
كتابه المعرو فب «الرّدعلى الرافضتى» و كان ابن المطهر مشتهر الذّكر و احسن 
الاخلاق, و لما بلغه بعض كتاب ابن تيمية؛ قال: لوكان يفهم ما اقول اجبته»١‏ 

و لقدوهم ابن حجر اذعبرعن العلامة ب «الحسين» مع ان اسمه «الحسن» 
من دون خلاف كماوهم أيضاً فى موضع آخر من كتابه اذ قال: «يوسف بن 
الحسن ابن المطهر الرافضيّ المشهور كان رأس الشيعة فى زمانه»؟ اذ جعل اسم 
الوالد موضع الولد و الصحيح: حسن بن يوسف. 

و لعل العلامّة الحلى رضوان الله عليه:ثانى رجلين لم يعهد لهما بين علماء 
الامامية مثل في عصر الغيبة الكبرئ8 اولهما شيخ الطائقة الظوسيء و ابرز ما 
اشترك فيه هذ ان العلمان- من خطاائص- هو هله الموسوعيّة الفريدة التي جعل 
كلاً من هذين العلمين على رأس مرحلة جَكَيدة من تاريخ الفكر الشيعى؛ و كما 
أن ريادة" الشيخ الظوسي و اذافية ةلتك الإمامئ أعجلت في ركود حركة 
الاجتهاد فى مدرسة الشيعة لمدة قرن من الزمن تقر يبأء نظراً لما كان يحتله" 
الشيخ فى نفوس العلماء من قدسيّة و احترام جعلت آراله و نظريّاته فوق حة 
التقاش و التقد فى تصوّرهمء كذلك ظهرت نفس المكانة للعلامة فى ظاهرة 
أخرقء و هى ماجرت عليه عادة الفقهاء الشيعة من الحكم على عصر ما بعد 
العلامة بأنه عصر جديد و تسمية الفقهاء الذّين سبقوا عصر الملامة 
ب«المتقتمين» و الفقهاء الذين تأرو اعن عصر العلامة ب 1 

و من ظواهر هذه العظمة الفر يدة التي اخقص بها الامام الحسن بن يوسفء 
اشتهاره بين علماء الطائقة بألقاب كبيرة المدلولء جليلة المضمون لم يُعهد 

اس كسان الميزان ج 1 ص! ١‏ جط. 


ا نفس المصدرج 7 ص 018 ط حيدرقاد. 
جب اصل الرائد الذى يتقدم القوم ييصر لهم الكلاء و ماقط الغيث يقال راد.يرودر يدا و رواداً و رياداً 


(مجمع) 


4 احل المكان و بالمكان نزله (المنجه) 


لذأ ترجمة العلامة الحلّى قده 


اطلاقها على غيره من علماء الطائّة مثل «آية الله على الاطلاق » و«العلآمة» و 
«الامام» 
مولده 
ولدرهفى الحلّة,وهى وقتئذمتاخ العلماء: ومجمع اهل الفضل» وكان والده 
من كبار علماء الاماميّة في عصره؛ و هو الشيخ سديد التين يوسف بن ز ين الذين 
ان 
يحيى الحسن بن يحبى صاحب الجامع ابن الحسن بن سعيد الهذلي. 

و اما تاريخ ولادتهء فقد ذكره العلامة ره بنفسه فى جوابه للسّيد المهنا بن 
ستان المدني» قال ره: 

«و اما مولد العبد فالّذى وحِداَّهببِط و الدى قدس الله روحه ماصورته: 

ولد ولدى المبارك ابومتصور الحسّم برَّ)إيوسف بن مطهر ليلة الجمعة فى الثلث 
الاخير من اللّيل ١١0‏ رمضان .من سنة جا ه. 

مشايخه فى القراءة والرواية: 

تلمذ الامام العلامة على عه من كبر علمّاء وقته فى مختلف الفنون التى 
كانت سائدة فى ذلك الحين» و فيمايلى» اسماؤهم: 

١‏ الششيخ سديد الدين يوسفء والد العلامة؛ و قد كان من علماء الشيعة فى 
عصرهء قال ابن داوود الحلى ره فى ترجمة العلآمة: و كان والده قتس الله روحه 
فقيهاً محققاً مدرّساً عظيم العّأن»؟ قرأعليه فى العلوم الألية و الفقه و الاصول و 
الحديث. 

ب المحقق الحلّى جعفربن الحسنء خال العلآمة, قال ابن داوود: 
جعفربن الحسن بن يحيى شيخنا نجم التين ابوالقاسم المحقق المدقق» الامام 
العلآمة واحد عصرهء كان السن اهل زمانه و اقومهم بالحجة واسر عهم 
استحضاراً الى ان يقول وله تلاميذ فقهاء فضلاء رحمه الله" وقال العلامة 

١‏ او فى الخلاصة: و المولد تاسع عشر شهر رمضان 

)ب رجال ابن داوودء القسم الال المدد (4531) 

جب نفس المصد القسم الاوّلء الععد .5 
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فى حته «و هذا الشيخ كان افضل أهل عصره فى الفقه»١‏ اخذ العلامة عنه الفقه و 
الاصول» و روى الحديث. 

سم المحقّق الفيلسوف نصير التين الطوسى قدس سرّهء' قال العلامة «و 
كان هذا الشيخ افضل اهل عصره فى العلوم العقليّة و النقليّة»وله مصتفات كثيرة 
فى العلوم الحكميّة و الاحكام الشرعية على مذهب الاماميّة و كان اشرف من 
شاهدناه فى الاخلاق نور الله ضر يحه قرأت عليه الهيّات الشفا لابى على بن 
سيناء و بعض التذكرة فى الهيئة تصنيفه. رحمه الله ثم ادركه الموت المحتوم 
قدّس الله روحه»؟ 


؛ وه- السيّدان الجليلان رضي الدين علي و جلال الدين احمد ابناموسى بن 
طاووس الحسنيّان قدس الله روحهمل“قال التلاية: «و هذان السَيّدان زاهدان 
عابدان و رعان» و كان رضي التين |غلى ره صاحب إكرامات حكى لى بعضهاء و 
روى لى و الدى عنه البعض الآخر." 

حس الشيخ التعيد نجيب اين يكبن اجمد بن سعيد قال ابن داوود: 
لايحيى بن احمدبن سعيد.شيخنا الامام العلامة الورع القدوة, و كان جامعاً لفئون 
العلم الأدبية والفقهية و الاصوليّة» و كان اورع الفضلاء و ازهدهم له تصانيف 
جامعة للفوائد, منها كتاب «الجامع للشرايع» فى الفقه و كتاب «المدخل » فى 
اصول الفقه و غير ذلك مات فى ذى الحجة سنة 8٠‏ قدس اللّه روحه»* 

باب الشيخ مفيد الدين محمدين جهيم؛ قال العلآمة حينما جاء الخواجة 
نصيرالتين الطوسى الى الحلّة فاجتمع عنده فقهاء الحلةء اشار الى الفقيه 
| التين جعفر بن سعيد, و قال: من اعلم هؤلاء الجماعة؟ فقال له: كلهم فاضلون 


1 اجازة العلامة لبنى زهرة البجار ج 1٠١1/‏ ص37 
!اس المتولد سنة 840 و المتوفى سنة 717 هجر ية قمر ية 
# اجازة العلامة لبنى زهرةء البحار ج١1‏ ص38 


؟ نفس المصترض27 ل 
وب رجال ابن داوودء القسم ألاول المدد +155 


14 ترجمة العلامة الحلّى قده 


علماء ان كان واحد منهم مبرزاً فى فنّ كان الآخر مبرزاً فى فن آخر فقال: من 
اعلمهم بالأصوين؟ فاشار الى والدي سديد القين يوسف بن المطهر و الى الققيه 
مفيد التين بن محمدين جهيم فقال: هذان اعلم الجماعة بعلم الكلام و اصول 
الفقه.١‏ 

ب الشيخ السعيد الحسين بن على بن سليمان البحراني قدس الله روحه. 

4 الشيخ كمال التين ميثم بن على بن ميثم البحرانى شارح نهج البلاغة 
المتوفى سئة 1/6 ه."' 

-٠١‏ الشيخ نجم التين على بن عمر الكاتبى القزو ينى» المعروف ب 
«دبيران» قال العلامة : «كان من فضلاء العصرواعلمهم بالمنطق وله تصائيف كثيرة» 
قرأت عليه شرح الكشف الأما سيم و كان له خلق حسن و مناظرات جيّدة» و 
كان من افضل علماء الشافعيّة عارفاً بالتكية ؟ 

١ك‏ الشيخ برهان الدّين النتفىء) قال العلامة «و هذا الشيخ كان عظيم 
الشأن زاهداً مصتفاً فى الجدل آمَتخرِجٍ مسائل مشكلة قرأت عليهبعض مصنفاته 
فى الجدل وله مصتفات متمتوة:؟ 

الشيخ ابوعلى الحسن بن ابراهيم الفاروقى الواسطىء قال العلامة او 
هذا الشيخ كان رجلاً صالحاً من فقهاء الستّة وعلمائهم» 8 

١‏ الشيخ تق التين عبدالله بن جعفر بن على بن الصبّاغ الكوفي» قال 
العلامة «و هذا الشيخ كان صالحاً من فقهاء الحنفيّة بالكوفة»* 

4 الشيخ شمس الدين محمدبن محمدبن احمد الكيشىء قرأ عليه فى 


البنى زهرة البحسار ج0١٠‏ ص 85 
الببصارج ٠١0‏ ص /ن. 
قح تقس المصدر ص /. 


عت نفس المصدر ص20 
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العلوم العقلية و النقليّة و روى عنه, قال فى اجازتّه: «و هذا الشيخ كان من افضل 
علماء الشَافميّة و كان منْ انصف الئاس فى البحثء كنت اقرأ عليه و اورد غليه 
اعتراضات فى بعسض الأوقات 
فى هذا عاود فى هذا السئوال» فاعاوده يوما و يومين و ثلاثة 
ثارة يقول هذا عجزت عن جوايه»١‏ 

هذا و هناك مشايخ آخرون له قده وردت الاشارة اليهم فى بعض المصادرء» 
تركنا ذكرهم تجنباً للأسهاب." 

سيرته و بععض 

كان الامام العلآمة ر رحمه الله مثلاً عالياً فى التقوى و كمال التفسء و قد 
عرفت منه قضايا تدلَ على ورع نادر النظيرة؛قال العلامة الكبير السيّد مهدى بحر 
العلوم» (بعد اطراء له على شيخنا الامام و الماع ”إلى صلته بالسّلطان خدابنس) 
انه مع ذلك كان شديد التويعء |كثير التواضغ» | خصوصاً مع الذَرَيْة الظاهرة 
النبوّية» و العصابة العلوية كمايظه رمن المسائل المدنيّة و غيرهاء و قد سمعت 
من مشايخنا رضوان الله غليهم أنه كان يَقضّيُ كاتة"اذا تبّل رأيه فى بعض ما 
يتعلّق بها من الكل حذراً من احتمال التقصير فى الاجتهادء و هذا غاية 
الاحتياط و منتهى الويع و السّداد, و ليت شعرى كيف كان يجمع بين هذه 
الاشياء التي لايتشرالقيام ببعضها لأقوى العلماء و العبّادء و لكن ذلك فضل الله 
يؤنيه من يشاع»" 

و قد كان من كماله التفسى و سمو روحه أنه لم يواجه احداً ممّن تهجّم عليه و 
سبّه من علماء اهل السنّة الآ بائرة الحسن الجميلء و قد كان اشتهم عليه ابن 
تيمية الذى بلغ من تعصّبه فى الجدل وعدم منطقيته فى الرّدَ على العلآمة ان انتقده 
علماء الشثة انفسهم. 


يقول يجيب و 


اا نفس المصدر ص 55 
اسهب الكلامء وفى الكلام اطال ( المنجد). 

؟- الالمعى من الرجال الزكى المتوقد إمجمع البحر ين). 
6 عن مقدمة احقاق الحق ص 44. 
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قال ابن حجر عند تعرّضه للعلآمة الحّي- «و صتّف كتاباً فى فضائل على 
رضي الله عنه نقضه الشيخ تقى القين بنتيمية فى كتاب كبير و قداشار الشيخ 
تقيّ التين السبكى إلى ذلك في ابياته المشهورة حيث قال. 

وابن المطه رلم يظه رخلائقه 

و لابن تيمية رد عليه» اى الرّدَ و استيفاء اجوبة» لكتانذكربقيّة الآبيات فى 
مايعاب به ابن تيمية من العقيدة» طالعمت الرّد المذكور فو جدته كماقال 
السبكى فى الاستيفاء» لكن وجدته كثير التحامل الى الغاية فى رد الاحاديث 
التى يوردها ابن المطهر, و ان كان معظم ذلك من الموضوعات و الواهيات, لكته 
رة فى رده كثيراً من الاحاديث الجياد التي لم يستحضر حالة التصنيف مظاتها, 
لانّه كان لاتساعه فى الحفظ ينكل علي مافى صدرهء و الانسان عامد للنسيانء و 
كم من مبالغة لتوهين كلام الزافضي: دم احياناً الى تنقيص على رضى الله 
عنه» .1 

و حينما كتب ابن تيمية مَتَهَآجََإلتنتة"ردأ على كتاب العلامة منها ج الكرامة 
ولعله نفس ما اشاراليه ابن تتُجِر كتب+ إليبه العللاة أبياتاً اولها: 


لوكنت تعلم كل ماعلم الورق طهراًلصرت صديق كل العالم 
لكن جهلت فقلت ان جميع من 2 يهوى خلاف هواك ليس بعالم' 


فى شئ من كلامه بما يشابه تعابير ابن تيمية. 
وقدجاء فى هامش التررلاين حجر مالفظه: 
بخظ السخاوي: قال لى شيخدا تغمته الله برحمته- ابن حجب: 

ابن المطهّر لما حجّ اجتمع هوو ابن تيمية وتذاكراء و اعجب ابن 


اس لسان الميزان ج + ص 015 ط خيدرآباد 
بس مقدمة كتاب الالقين ص 37 
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فقال له: من تكون يا هذاء فقال: اذى تسميه ابن المتجس., فحصل بينهما انس 
ومباسطة» ١‏ 

وليس هذا الخلق الأسلامي الرائع الذي تحلى به الأمام ابن المطهر امراً 
اختص به فقد عُرف 0 اهل البيت عليهم السلام» فى 
سيرتهم مع مخالفيهم » و ذلك هماورثوه عن ائمتهم عليهم السلامالذينكانوا يبالغون 
فى التأكيد على حسن البّيرة مع العامة وعلسى رد الأساءة بالأحسان. 

و من روائع اخبار مولانا الامام ابن المطهرءقضيّة تشيع السلطان المغولى الشاه 
محمد خدابنده على يديه و قد نقل العلامة محسن الأمين في موسوعته الشهيرة 
«اعيان الشيعة» عن العلام المجلسى فى شرح الفقيه؛ مانضه: 

«ان السلطان اولجايتو محمد المغولق,الملقّب ب «شاه خدابنده» غضب على 
احدى زوجاته: فقال لها: انت طالق ثلاتنا“ثم ندمء فسأل العلماءء فقالوا: لاب 

من المحللءفقال: لكم فى كل أمسألة أقوال هل يو جدهنا اختلاف ؟ فقالوا: لا» 
فقال احد و زرائه : فى الجلّة عالم تنلات هذا القلاقء فقال العلماء: إِنّ 
مذهبه باطل, و لا عقل له والَالأطبته]:ولايلي ق'بالملك أن يبعث الى مثلهء 
فقال الملك: امهلوا حتى يحضر و نرى كلامه. 

فبعث» فاحضر العلآمة الحلّيء فلما حضر جمع له الملك جميع علماء 
المذاهبء فلما دخل على الملك- اخذنعله بيده و دخخل و ملم و جلس الى 
جانب الملك» فقالوا للملكى: الم نقل لك انهم ضعفاء العقول» فقال: اسئلوه عن 
كل ما فعل. 

فقالوا:لماذالم تخضع للملك بهيئة الركوع ؟ فقال:لأنّ رسول الله صلى الله عليه و 
ن 00 احده كلاسا لو لهسا 

8 عِنداللهِ مُبارَكة') و لا يجوز الركوع و السّجود لغير 


قالوا:.قلم جلست يجتب الملك؟ قال: لانّه لم يكن مكان خخال غيره» قالوا: 


اب الدررالكامنة ج؟ ص اباط حيدراباد. 
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فلم اخذت نعليك بيدك و هومناف للأدبء قال: خفت أن يسرقه بعض اهل 
المذاهب كماسر قوا نعل رسول الله ص. 

فقالوا: ان اهل المذاهب لم يكونوا فى عهد رسول الله صء بل ولدوا بعد 
المأة فما فوق من وفاته صء كل هذا و الترجمان يترجم للملك كما يقوله العلآمة» 

فقال للملك: قدسمعت اعترافهم هذاء فمن اين حصروا الاجتهاد فيهم ولم 
يجوزوا الاخذ من غير همء و لو فرض انه أعلم. 

فقال الملك: ألم يكن احد من اصحاب المذاهب فى زم نالنبى صلى الله 
عليه و آله ولا الصحابة؟ قالوا: لاء قال العلامة: و نحن نأخذ مذهبنا عن على بن 
ابيطالب نفس رسول الله صلى الله عليه و آله» و اختيه و ابن عمه و وصيّة وعن 
اولاده من بعده» 

فسأله عن الظلاق؛ فقال: ياظل» لعدماللشهود العدول» و جرى البحث بينه و 
بين العلماء حتى ألزمهم جِطْيع فتشيّع /الملك, و خطب٠‏ بأسماء الائمته 
الأثنى عشر في جميع بلاده» واترَكضِتربتَ"السَكة بأسمائهم و امر بكتابتها على 
المساجد والمشاهد,قال لمحتي ق/الموجود_بإرضبهان فى الجامع القديم فى 
ثلاثة مواضع بتار يخ ذلك الزمان» و فى معبد (بيرمكران لنجان) و معبد (الشيخ 
نورالتين النطنزي) من العرفاء على منارة دارالسيادة الّتى اتمهًا السلطان المذكور 
بعد ما ابتدأً بها اخوه «غازان» كله من هذا القبيل» و كان من جملة القاشمين 
بمناظرته الشيخ نظام التين عبدالملك المراغي افضل علماء الشّافعيّة فغلبه 
العلآمة و اعتوف المراغى بفضله كما عن تاريخ الخافظ (آبرو) من علماء السئة 
وغيره... الخ... 

و لاجل هذا السلطان صتف العلآمة كتابى «كشف اليقين» و «منها ج 
الكرامة» و حكى هذه القصّة صاحب مجالس المؤمنين عن تار يخ الحافظ (آبرو) 
وغيره- و آبرو لفظ فارسي ترجمته بالعربية: (ماء الوجه)- قال: حيث وقع فى 
نفس اولجايتو محمد خدا بنده اتباع مذهب الامامية امر باحضار علمائهم فلمًا 
حضر العلآمة و غيره من علماء هذه الطائفة تقرّران يحض رمن علماء السَنّة الخواجة 
نظام التين عبدالملك المراغي الذي هو افضل علماء القّافعية بل افضل علماء 
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الست مطلقًء فحضر و تناظر مع العلامة في الامامة فائبت العلآمة متعاه بالبراهين 
و الادلة القاطعة, و ظهر ذلك للحاضر ين بحيث لم يبق موضع للشّكٌ فقال الخواجة 
نظام الدين عبد الملك: قوة هذْهِ الادلة فى غاية الظهور أما ان التلف حيث سلكوا 
طريقأ» و الخلف لاجل الجام العوام و دفع تفرقة الاسلام اسبلوا التكوت عن 
زئل اولئك» و من المناسب عدم هتك ذلك الستر!!».' 

وقال صاحب الحدائق فى اللؤلؤْة-بعدذكره. للعلامة و اطرائ: ومن لطائفه 
أنه ناظر اهل الخلاف فى مجلس السلطان محمد خخدابتده انار الله برهانه و بعد 
انمام المناظرة و بيان حقيقة مذهب الامامية الاثنى عشر يَةَ» خطب الخ قدس 
سره خطبة بليفة مشتملة على حمد اللّه و الضلاة على رسوله و الأثّة عليهم 
السّلامء فلما استمع ذلك السَيّد الموصلي, الي كان من جملة المنكوبين 
بالمناظرة, قال: ما الدليل على جو زتؤثجيه الطَّلاة على غير الأثبياء» فقرأ الشيخ 
فى عراب باد اشنا 10 
مُصيبة قالؤا كل للة"و-ذا َه راجعوت» أولئك عَليهمْ 


فقال الموصلي- على طريق آلمكابرة-ْ "مأ المصيبة التي اصابتهم حت 
انهم يستوجبون بها الصّلاة؟ فقال الشيخ: من اشنع المصائب و اشتها أن حصل 
من ذرار يهم مثلك الّذى يرجح المنافقين الجهال المستوجبين اللّعنة و التكال» 
على آل رسول الملك المتعال» فاستضحك الحاضرون و تعجيّوا من بداهة آية الله 
فى العالمين»" 

أدبه وشعره: 

يظهر مماكتبه المترجمون للشيخ الأمام أن له أدياً جيّدأء و قريضاً' حسناء 


فس اعياث القيعة ج 5 ؟ ض 11 
ييل 


لوس عن 
؟- القريض: المقروض الشمرلاته اقتطاع من الكلام 
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غير انه لم يكثر فى التظم, و انما وصلت الينا بعض أبيات متناثرة روى عنه انه 
نظمها فى مناسبات خاضّة: و العادة تقتضى فى امثاله ممّن يحسنون التظم ان 
يكونوا قد نظموا شيئاً معتداً به من الشغر و لعل الاعرفى شيخنا العلآمة كذلك غير 
ان صيته الظائر فى العلم صرف أنظار التاس عن ذوقه الادبي فضاعت اشعاره 
على مرور الرّمن. 

وقد رويت لهابيات من الشعر قليلة» فقد نقل الروضات البيتيسن الّذين رد 
بهما على ابن تيمية حينما ابلغ انه الف فى رقه كتابً: 
لوكنت تخلم كل ماعلم الورق ١‏ ظُرَالصرت صديق كل العالم 
لكن جهلت فقلت ان جميع من 2١‏ يهوى خلاف هواك ليس بعالم' 


و قال الافندى فى ريأض العلماعك و كان اى العلامةت اديب شاعراً 
ماهرأء و قدر أيت بعض اشعآن يبه أدبيل و هى تدل على جودة طبعه فى انواع 
النظم- و نقل عنه هفين التيتّق: 

لست فى كل ساعة انا محتا ١‏ جولاانت قادران تنيلا 
فاغتدم حاجتى ويسرك فاحرز 2 فرصة تسترق فيها الخليلا 


و كتب الى العلامة الظوسي في صدر كتاب و ارسله الى عسكرالسلطان 
خدابنده متسرخصاً للسفر الى العراق من السلطانيةق الابيا 


محبتى تقتضى مقامي وحالتى تقتضى الرّخيلا 
هذان خصمان لست اقضي بينهما غخوف ان اميلا 
و لايزالان فى المحتصام مشر نشي رليك الجييلد 


اه روضات البجدات جص 90( 
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تلاميذه: 

نقل عن اعيان العصر للصفدى انه وصف العلامة فقال: «وكان ريّض١‏ 
الاخلاق حليماًء قا بالعلوم حكيماء طارذكره فى الأقطاره واقتحم التاس 
إليه المخاوف :والاخطاروتخرج به اقوام»' 

وعن ابن حجر فىالدرر الكامنة ج " ص ؟/!: «وتخرج به جماعة فى 
عدة فنون »' 

و عن الميرزا عبدالله الافندي: «و افاد و اجاد على جمع كثير من 
فضلاء دهره من الخاصّة بل العامة ايضا كمايظهر من اجازات علماء 
الفر يقين»' 

ولاشك ان ما وصل الينا من .ثبت لإييماء تلاميذه فى المصادر التى 
ترجمت له لايعبّر إل عن اشهرامن عرفواإلتلِمذة عليه» و إلافإِنٌ مدرسته 
كانت تضم عدد ا كبيراً من فضللاءةذلك القصر و ليس باستطاعتنا أن نكر 
كل من اشارت المصادر الى:تلمذته عليهء و إنما فكتفئ هناء بأشهر تلاميذه 
المعروفين» وهم : 

١‏ ولده الشيخ الفقيه الكبير فخرالدين محمد بن الحسن الحلى 
المعروفب«فخرالمحققين » جاء فى المسائل التى سألهاعنه تلميذه 
السيدحيدر الآقلى: بعد الحمدوالصلاة هذه مسائل سثلتها عن جناب 
الشيخ الاعظم. سلطان العلماء فى العالم مفخرالعرب والعجمقدوة المحققين 
5 الخلاق اجمعين افضل المتقدمين والمتأخرين. .. الخ »4 

؟- الشيخ المحقق قطبالدين الرازى البويهي» شارج الشمسية و 
المطالع؛ قال الشهيد فى اجازته لابن الخازن «حضرت فى خدمته- اى 
قطب الدين الرازى ‏ قدس الله لطيقه بدمشق عام 58/ و استفدت من 


#١‏ راض نفسه بمعنى حلم فهوريّض و الر يض فى العلم المذكل نفسه لذلك (مجمع) 
)ب عب 6س مقدمة الالثين ص 18 
خاتمه المستدرك ج #ص 21 4 ط حجر 
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انفاسه ‏ حتى يقول- وكان تلميذاً خاصاً للشيخ الامام جمال الدين »!" 


#- المحقّق السيد عميدالدين عبدالمطلب الحسيني الاعرجي 


الحلى» و هواين اختالعلامة. 


ل 


4- السيد احمدبن ابراهيم بن محمد بن الحسن بن زهرة الصادقى 
ه- الشيخ زين الدين ابوالحسن على بن احمد بن طراد المطاربادي 
السيد محمدبن على الجرجاني» شارح المبادى فى الاصول. 
المحقّق النسابة السيد تاج الدين محمدبن القاسم بن معية الحسنى 


المحقّق السيد ضياءالدين عبدالله الاعرجي الحلى» و هوابن 


اخت العلامة اخو عميد لدي الْمذكور, 


4 الشيخ رضي الَدين ابوالحسن/علك بن احمد المز يدي الحلّي. 

0 السيد جمال الدينٌ"الَحسيي”التزعشي الطبرسي‎ ٠ 
السيد النسآبةمهناين.تننان, المدني/الحسيني الاعر جي.‎ 

الشيخ ابوالحسن محمد الاسترابادى. 

١‏ السيدتاج الثتين حسن السرا بشتوى. 

4 الشيخ تفي اللدّين ابراهيم بن الحسين بن على العاملى. 

١0‏ - المولى ز ين اللدّين النيسابوري. 

6 المولى تاجالدين محمود بن زين الدين محمد بن عبدالواحد 


الرازى. 


7 السيد شمس الدين الحلى. 

المولى زين الدين على التروسى الطترسي. 

كتبه.و مولفاته : . 

نقل الشيخ فخرالتين الطريحي عن بعض الأفاضل: انه وجد بخظب 


-١‏ البحارج ٠0/‏ ص ها 
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اى العلامق خمسمأة مجلّد من مصتفاته غير خظ غيره من تصانيفه١‏ 

وعن بعض شراح التجريدء: ان للعلآمة نحو من ألف مصتف. 

و قال صاحب الحدائق فى اللؤلوة «قيل: وزعت تصاتيف العلامة على أيَام 
عمره من ولادته الى موتهفكان قسط كل,يوم كرّاسأء ' مع ماكان عليه من 
الأشتغال بالأفادة والأستفادة و التدر يبل و الأسفا والحضور عندالملوك» و 
المناظرات مع الجمهور, و القيام بوظابقك العبادة و المراسم العرفية» و نحوذلك من 
الأشغال, و هذاهوالعجب العجاب الذى لاشّك فيه ولاار نياب» الى غير ذلك من 
كلمات الأصحاب. 

و قدذكر العلآمة نفسه عدة من كتبهى فى كتابه «خلاصة الاقوال فى معرفة 
الرجال» فبلغت 78 كتاباً و لكنهاليست كل تنؤلفاته التى بقيتمنهء وقد جمعها 
العلامة محسن الأمين فى كتابه (اعيان'أأشيعة)وتها حسب المواضيع» و هى 
مايلى؟: 

فى الفقه : 

١‏ منتهى المطلب فى تحمّيق مدهب دكرَقِيَ-خلاف علماشا خاضة و 

مستند كل قائل مع الترجيح لماصار إليه؛ و قد طبع ببلدة قبر يز 

)ل تذكرة الفقهاءء ذكر فيه خلاف علماء الأسلام فى كل مسثلةمع تأييد 

قول الشيعة خرج منه الى التكاح ار بعة عشر جزءاً طبع . 

ب ارشاد الأذهان الى احكام الأيمان» طبع و هوالمتن لكتابنا هذ 

#4 تحر ير الفتاوى و الأحكام »طبع . 
المرام فى معرفة الأحكام . 
الأحكام فى تنقيح تلخيص المرام. 
ابح تسليك الأفهام فى معرفة الأحكام. 
هب تسبيل الأذهان الى معرفة أحكام الأيمان. 


١‏ مجمع البحر ين مادة (علم) #- الكراس و الكراسة الجزه من الكتاب: مجموعة صغيرة دون الكتاب 
(المتجد) 
+ و قد نقلداذتك عن مقدمة احقاق الحق للعلامة آية الله التجفى المرعشى دامظله. 
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4 قو اعد الأحكام فى معرفة الحلال و الحرام» طبع مرقين. 

٠١‏ تهذيب النفس فى معرفة المذاهب الخمس. 

١‏ تنقيح قواعد الدين المأخوذة عن آل يس. 

9 المعتمد فى فقه الشر يعة. 

م« مختلف الشيعة فى احكام الشر يعة» طبع. 

١4‏ تبصرة المتعلّمين فى أحكام التين» طبع مرّات بايران وغيرها وعليها 
شروح وتعاليق: 

١ك‏ مدارك الأفهام, خرج منه الطهارة و الصّلاة. 

- المنهاج فى مناسك الحاج. 

ل رسالة فى واجبايت”الؤضوء و الصلاة الفها باسم الوزير «ترمتاش 
اوطرمتاش» 

رسالة فىنيّة_-الضّلاة. 

ل تعليقة “علن. خلاف الشيخ. 

١ل‏ تعليقة على المعتبزة 


اصول الفقه 

١‏ باب غاية الوصول فى شرح مختصرالأصول. 

ب مبادى الوصؤل الى علم الأصول. 

مب النكت البديعة فى تحرير الذريعة؛ اى ذريعة سيدنا المرتضى علم 


4ك تهج الوصول الى علم الأصول. 
هب نهاية الوصول الى علم الأأصول. 
الوصول الى علمي الكلام والأصول. 
ب طر يق الوصول الى علم الأصول. 
مب تعليقة على عدّة الشيخ في الأصول. 

4 تعليقة على المعارج لشيخه المحقق. 
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فى الكلام والمناظرة: 
٠م‏ معارج الفهم فى شرح التظم- اى نظم البراهين- 

سس نظم البراههين فى اصول الدين- متن الكتاب السابق- 

,مب الأبحاث المفيدة في تحصيل العقيدة 

مسب نهاية المرام فى علم الكلام. 

وم كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد»طبع . 

ومن تشليك النفس الى حظيرة القدس. 

+مب مناهج اليقين اومنهاج اليقين. 

بم انوار الملكوت فى شرح الياقوت لابراهيم النوبختى فى الكلام . 
,ومسب كشف المراد فى شرح تجر يد الاعتقاد طبع هرات بالهددو ايران. 
وب نهج المسترشدين فى اصول الأذين» مطبو, 

4٠‏ مقصد الواصلين في معرفة اصولألتين< 

١‏ منهاج الهداية و معراج الدرَاية 

4 كشف الحق و نهج الصدق. 

م4 الهادي فى العقائد. 

44- واجب الاعتقادفى الأصول و الفروع. 

ن ؛- تحصيل السداد فى شرح واجب الاعتقاد. 

+4- منهاج الكرامة. 

4 الالفين الفارق بين الصدق و المين. طبع مرات. 

بم الرسالة التعدية فى الكلام» مطبوعة. 

و4 رسالة فى تحقيق معنى الأيمان. 

١‏ ليضاح مخائفة اهل السئة للكتاب و النتئة. 

١ق‏ وسالة فى خلق الأعمال. 

إد كتاب فى التناسب بين الأشعر يّ و الفرق السوفسطانية. 

+ الباب الحاد يعشر فى اصول الدين . 
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6ن أربعون مسلة فى اصول الدين. 
0ه- تعليقة على شرحه للتجر يد 
+8 استقصاء النظر فى القضاء والقدر. 


فى الفلسفة والمنطق: 


/ن-- القواعدو المقاصد فى | لمنطق و الطبيعى و الالقي. 
د الأسرار الخفيّة فى العلوم العقليّة. 
4ه المقاومات؛ قال فى الخلاصة: با حثافيه الحكماء السابقين و هويتم 
مع تمام عمرنا. 
٠.‏ حل المشكلات من *كتانب»التلويحات. 
١ح‏ أيضاح التلييس بن كلام الشيخ إلرئيس. 
#0 إيضاح المقاصد أمنحكمة:تتين:-القواعد» مطبوع . 
ع لب الحكمة 
4 ايضاح المعضالات من شرح الاشارات. 
> شرح حكمة الاشراق . 
+ نهج العرفان فى علم الميزان. 
بحس تحر يرالابحاث فى معرفة العلوم اثلاث (المنطق» الطبيعى» الالهي) . 
حت كاشف الأستارفى شرح كشف الأسرار. 
4 الترالمكنون فى علم القانون (أى المنطق) . 
٠ب‏ مراصدالتد قيق و مقاصدالتحقيق. 
١ب‏ كشف الخفاء من كتاب الشفاء فى الحكمة لابن سينا. 
* اباب القواعد الجليّة فى شرح رسالة الشمسيّة فى المنطق. 
“ب الجوهر النضيد فى شرح منطق الجر يد. مطبوع. 
4ب بسط الاشارات فى شرح اشارات ابن سيينا. 


وب محصل الملخّص. 
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جب الاشارات الى معانى الاشارات.١‏ 

بابب النور المُشرق في علم المنطق. 

ماب التعليم الثاني العام . 

وبس كشف المشكلات في, كتاب التلويحات» و لعّله بعينه «حل 
المشكلات» الذى سبق ذكره. 

».ب التعليقة على كتاب اوائل المقالات للشيخ المفيد. 


جب نهج الايمان في تفسير القرآن. 
القول الوجيير في تفسير الكتاتب العز يز. 

فى الحديث: 
مب استقصاء الاعتبار فَيَتَكَوَيَتمقَاتن . الأخيار 
ولب النهج الوضاح في الاحادييث”«الصجاح. 
وب التروالمرجان في الاحاديث الصحاح و الحسان. 
حب جامع الأخباره أومجامع الأخبان. 


بيب مصابيح الأثوان 
حاب خلاصة الأخيان 
فى النحو 
جاب بسط الكافية و هواختصار شرح الكافية فى النحو, 
.وب المطالب الغليّة فى علم العربيّة. 


١ه‏ المقاصدالواقيّة» بفوائ القانون و الكافيّة 
ب؟بى# كشف المكتون من كتاب القانون. 


- 


و لعله المراد متانقله فى مجمع البحر ين الشيخ البهائى رحمهالله: من جملة كتبه» 
كتاب شرح الاشارات و لم يذكره قى عدد الكتب المذكورة هتايعتى فى الخلاصة قال: وهرموجودعندى بخطه 
انتهى (مجمع البحرين) 


يندا كتبه ومؤلفانه قلده 


فى الرجال 

مى كشف المقال في معرفة الرّجال. 

عي خلاصة الأقوال في معرفة الرجال. طبع مرات. 

هك تلخيص فهرست الشيخ. 

وك ايضاح الأشتباه في اسماء الرقاة. 
فى الأدعية : 

بابك الادعية الفاخرة المنقوئة عن الأثمة الظاهرة. 

رك منهاج الصلاح, في اختصار المصباح. 
فى الفضائل » 

وك كشف اليقين في فشنائل أميوإلمؤمنينع. 

٠س‏ جواهر المطال ببفي فضائل أمَيرالبؤمنين (ع). 
كتب متنوعة : 

تلخيص شرح نهج البلاغة لميثم البحزاني. 

#٠‏ رسالة فى شرح الكلنّات الحمس لامي رالمؤمنين في جواب صاحبه 
كميل ١‏ 

م. و كتاب فى الأجازات. 

4 اجوبة مسائل السيد مهتابن سنان المدني. 

١٠س‏ اجوية مسائل اخرى له ايضا. 

٠‏ رسالة في حكمة النسخ جواباً لسؤال السلطان خداينده. 

#٠٠‏ رسالة فى جواب سؤالين لرشيدالدين فضل الله الهمدانى الوز ير. هذا و 
هناك مصنفات اخرى لهرحمه الله جاء ذكرها فى الكتب الموسوعيةالمؤلفة.بهذا 
الصّدد كالذّريعة وغيرها. 

وللعلآمة الحلي وصيّة الى و لده فخرالمحققينَء حوت مواعظ و حكماً 
ذكرها اكثر من ترجم للعلآمة ولكتانترك ذكرها تجتباً التطويل» و من اراد 
فليراجع كتاب قواعد الاحكام للعلآمة (ص +74 ط طهران)' 


١‏ راجع ايضا ايضاح الفوائد فى شرح القواعدج 4 ص 1/86 طبع قم 
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وفاته و مدفنه : 

توفى' رحمهالله يوم السّبت ,١‏ محرم الحرام نسنة 75+ و نقل الى النجف 
الاشرف؛ و دفن الى جوار قبرالأمام امير المؤمنين عَليه السلام فى حجرة عن يمين 
الداخل الى الحضرة الشر يفة من جهة الشمالء وقبره ظاهر معروف يزار. 

هذا ما تيسرلنا من عرض لحياة الأمام العلآمة, فى هذه العجالة» و الحق ان 
شخصيةٌ كشخصية الامام ابن المطهر لايؤدى حقّها فى الدراسة و العرض» إلآّ 
بتحقيق مستوعب لجوانب حياة هذا الجهبذء' و دراسة متقنة عن مؤلفَانه التي 
احتلّت مقام الضدارة فى كل موضوع تطرقت إليه» و يكفي لجهدناالوضيع هذا 
فخراً اذا استطاع ان يشير إلى هلو الشخصية التادرة من بعيد. 

هذا من العلأمة الحلى مؤّف متن«قدًا الكعاب- الذى نحن بصدد تقديمه 
للقرا» و أمَا شارح المتن فهو الأمأم الرّاهد: 

المقلدس الأرديّيلي قدت طره 

قال العلآمة الخرالعاملى "فئئذكرةر المتيجرين: «المولى الأجل الأكمل» 
احمدين محمد الأردبيلي كان عَالماء فاضلاة مدققأء عابداء ثقةء و رعأء 
عظيم الشأن, جيل القدر»" 

وقال العلآمة محمد بن على الاردبيلي: «احمد بن محمد الأردبيلي رحمه الله 
امره فى الجلالة و الثقة و الأمانة اشهر من ان يذكر و فوق ماتحوم حوله العبارة» 
كان متكلما. فقيهأً» عظيم الشأنء جليل القدر, ريع المنزلة» اورع اهل زمانه» و 
اعبدهمء و اتقاهم»؟ 

وقال المحدث النورى: العالم الرّبانى و الفقيه المحقّق الصمّداني» المولى 
احمدبن محمدالأردبيلي المتوفى سئة #ده الذى غشى شَجرة علمه و تحقيقاته 


ا نوفى فى ليلة حادى عشر من المحوم سنة ست و عشر ين و سبعمأة و هولده اسع عشرشهر رمضانصدة ثمان 
واربعين و متماة (مجمع البحرين) 

+ الجهبذ بالكسر: التقاد الخبير- القاموس 

“ا نقلاً عن معجم رجال الحديث للأمام الخوثى ج !ص 514 

؟- جامع الرّواقج وس ص 59 


4 ترجمة المقدس الاردبيلى قده 


انوارقدسه و زهده و خلوصه و كراماته '» 

وقال المحدث الشيخ عباس القمّى: «المولى الأجل العائم الرّباني و 
المحقّق الفقيه الصمداني مولانا احمدبن محمد الأردبيلي التجفي» امره في الثقة و 
الجلالة و الفضل و النبالة و الزهد و التيانة و الويع والأمانة اشهر من ان يحيط به 
قلم اىريحويه رقمء كان متكلما فقيهاًء عظيم الشأن جليل القدر رفيع المنزلة اورع 
اهل زمانه و اعبدهم و اتقاهم» و كفى فى ذلك ماقال العلآمة المجلسي ره: و 
المحقّق الأرذبيلي فى الورع و التقّوى والرّهد و الفضل بلغ الغاية القصوى» و لم 
اسمع بمثله فى المتقتمين و المتأخر ين جمع الله بينه وبين الأثمة الطاهر ين ” 

و بهذا يعرف ان المحقّق الأردبيلي من النماذج الانسانيّة الفلّة 
التى يصع ان توصف حت ابن الأتهانت عست عن مثله» فهوبالاضافة الى عبقر يته 
الملميّة التي لايلبث قارى كتالب- هذا شرح الأرشاد ان يعترف له بهاء بعد 
تصفّح يسير لماتضعنه من تلحقيق و تدقيق ل اصبح مَغْربَ الأمثال فى الويع 
الظاهر و الثتقتي الت يه _الذى رقم بَه-الى مصاف الصتيقين ١‏ بأشالهم , 
ارحام الأمقات. و لعل فيعض ووه :كتب الاجم من قضاياه التادرة القاء 
لبعض الضوءعلى شخصيته النادرة المثيل» و إليك طرفأمتها: 


بعض قضاياه واحواله: 

قال المحدّث التوري فى خاتمة المستدرك: «و فى الأنوار التعماز 
الله الجزائرى أنه رحمه الله كان فىعام الغلاء يقاسم الفقراء فيما عنده من 
الأطعمة و يبقى لنفسه مكل سهم واحد منهم و قدإتفق أنه فعل فى بعض السنين 
الغالية ذلك, فغضبت غليه زوجتهوقالت: تركت اولادنا فىمثل هذه السّنة 
يتكففون التاسء فتركها و معئئ عنها الى مسجد الكوفة للأعتكاف فلمّا كان 
اليوم الثاني جاء رجل مع دوابَ حملها الطعام الطيّب من الحنطة الصافية و 
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الطحين اليد الناعم» فقال: هذا بعثه إليكم صاحب المنزل» و هو معتكف 
فى مسجد الكوفة فلماجاء المولئ من الاعتكافء اخبرته زوب 
بعثته مع الأعرابي طعام حسنء محمدالله تعالى» كاذه عرك! 

و قال فى روضات الجتات: «يحكى ان بعض الزقان رآه فى النجّف فحسيه 
لرّة' “ثيابه بعض الفقراء | ن» فسأله: هل تفسل هذه الثياب بالأجرة؟ 
قال: نعمء و واعده مكاناً فى الحن ليّاتي بها إليه فى الغدء فاخنها و غسلها 
بنفسه و أتى إلى الصّحن فى الوقت المضروب فوجد صاحبها هناك فدفعها إليه و 
اراد انيعطيه الأجرة فامتنع فأخبره بعض المارة: ان هذا هوالمقتس الأرذبيلى 
العالم الشهيرء فوقع على اقدامه معتذراً بأتّه لم يعرفه» فقال: لابأس عليكء ان 
حقوق اخواننا المؤمنين اعظم من هذاد 

قال: وكان يأكل و يلبس ما يصنل! ليه بطري الحلال رديأام يدأ و يقول: 
المستفاد من الأحاديث الكثيرة ة و طريقة الجمع ؛ بين) الأخبار انَّالله يحب ان يرى 
اثر نعمته على عبده عندالشعةء. كمايحبالضبر على القناعة عندالضيّق» فكان 
لايرد من احد شيثاء ومتى أهد يإليةاث ماياب النقييسة لبسه فكانت تهدى 
إليه العمامة الغالية القمن فيلبسهاو يخرج بها إلى الرب فإذا سأله احد شيئاً قطع 
له قطعة منها و اعطاه ايّاها الى ان يبقى على رأسه يسير منها فيعود الى بيته» 
ويلبس غيرها ” 

وفى روضات الجّنات عن حدائق المقرّبين ما ملخصه: «نقل ان منزله كان 
بجنب المولى ميرزا جان الباغندي شر يكه في الدّرسء فكان الباغندي يسهراكثر 
اليل فى المطالعة, والأردبيلى ينام من اول الليلءثم. ينهض فى السّحر لصلاة الليلء 
و بعد الفراغ يفكرٌ فيما فكرقيه الباغندي من اول الليل الى أخره فيفهم فى هذا 
التفكير القصير مالم يكن فهمه اليا غندي فى التفكير الطو يل . 

و كان فىعصرالشاه عباس الأول الصَفويء و كان الشّاه يبالغ فى تعظيمه 
فى الغياب و يتعاهده بالصّلة» ويكتب إليه بالتوجه إلى بلاد ايران» فيجيبه 


ا المستدركاج#ص 7.5 
لبالى (مجمع البحر ين) 


لذن ترجمة المقدس الاردبيلى قده 


بالأمتناع من ذلكء و الرّضا بما من الله غليه به من جوار قبور الأئمة الظاهر ين 

عليهم السَّلام» و كان الشاه عباس قد غضب على بعض اتباعه لتقصيره فى الخدمة 

2 مشهد أميرالمؤمنين عليه السّلام و طلب من الأردبيلى "كتاب شفاعة إلى 
المّاهِ فكتب له هذه الكلمات: 

«بانى ملك عارية عبّاس بداند, اكرجه اين مرد اول ظالم بود اكنون مظلوم 
مينمايد جنانجه از تقضير او بكذرى شايد كه حق سبحانه و تعالى ازبارواى الى 

تقصيرات تو بكذردء كتبه بنده شاه ولايت احمد الأردبيلى» 

وترجمته بالعر بيّة: .ليعلم بانى المُلك المستعار «عبّاس» ان هذا الرّجل وان 
كان ظالماً أ اول امره فهواليوم مظلوم» فاذا عفوت عن تقصيره لعل الله يغفرلك بعض 
ذنوبك» كتبه عبد سُلطان الولاية | جيل ,الأردبيلى. 

فاجابه عبّاس الصَفوى: «بخض ميرد عباس » كه خدماتى كه فرموده بوديد 
بجان مت داشته بتقديم رسائيد اميد كه اين مْحَب را ازدعاى خير فراموش نكنيد 
كتبه كلب آستانة على عباس» 

و ترجمته بالعر بية:«يعَيضَ َباَت أالخدهآت التى امرت بهاصارت قر ينة 
الأذعانو المئة» يأمل هذا المحبّ ان لاينساه من التعاءء كتبه كلب باب على: 
عباس» 

وذكره فى البحار» فى باب من رأى الأمام صاحب الزمان عليه السلام فى الغيبة 
الكبرى قال: اخبر نى جماعة عن ال 
فى بعض الليالي في صحن الرّوضة المقدسة بالغرَي على مشّرفها الّلام» و 
قدذهب كثير من الأ أن أجول فيها اذرأيت شخ صأمقبلاً نحوالرٌّوضة المقّدسة 
فاقبلت إليه فلمًا قربت منه عرفته اه استاذ نا الفاضل العالم التقي الزكي مولانا 
احمد الأردبيلي قدس الله روحه فأخفيت نفسي عنه حتى أَنَّى الباب و كان 
مغلقاً فانفتح له عند وصوله إليه و دخل فسمعته يكلم كأنّه ينا جى آحدأء 
ثم خرج و اغلق الباب فمشيت خلفه حتى خرج من الغرّي و توجه نحو مسجد 
الكوفة فكنت خلفه بحيث لايراني حتى دخل المسجد و صارإلى المحراب الذي 
استشهد اميرالمؤمنين عليه الشّلام عنده» و مكث طويلاء ثم رجع وخرج من 


ترجمة المقدس الاردبيلى قده 3 


المسجد و اقبل نخوالئري فكتت خلفه حتى قرب من الحثانةء 

فأخذني سعال لم اقدر على دفعهء فالتفت إليء فعرفنى» و قا 2 
علام؟ قلت: نعمء قال: ما تصنع هاهنا؟ قلت: كنت معك حيث دلت الروضّة 
المقدسة إلى الآنء و اقسم عليك بحق صاحب القبران تخبرني بماجرى عليك في 
تلك الليلة من البداية الى التهاية- 


فقال: اخبرك على انلا تخبر به احداًمادمت. فلتاتوئق ذلك متي قال: كنت 
افكر فى بعض المسائل' و قداطلقت علي فوقع فى قلبى ان آتي اميرالمؤننين 
غليه الام و اسأله عن ذلك» فلما وصلت إلى الباب فتح لى بغير مفتاح كمارأيت 
فدخلت الرّوضة و ابتهلت الى الله تعالى فى أن يجيبنى مولاى عن ذلك» فسمعت 
صوتاً من القبر: ان اثت مسجة الكرفة'و مل إلقآئم صلوات الله عليه فإنّه 
زمانك؛ فاتيت عند المحراب» و بلألته عنها كبأجيت» وها آنا أرجع الى بيتى»' 

اساتذته و تلاميذه 

لم يعرف عن اساتذته شين على التّصيل و قدنقل عن حدائق المقرّبين 
قرأفى المنقول و المعقول على بحص تَلمِيَدالهََد الانيء و فضلاء ال 
المشاهد ١‏ 0 

و قال المحدث النورى فى خاتمة المستدرك: العالم الفقيه اللسيدعلي 

بن الحسين بن محمد بن محمد الشهير بالصائع الحسينى العاملى: الجز يني يني شارح 
الشرايع و الأرشادء و يروي عنه المولى الأردبيلي ايضاً كماصرح به العلامة 
المجلسي فى اول الأربعين»” وقال ايضا: «لم اعثرله على شيخ غيره» 4< ٠‏ 

ولكن العلامة الأمين ذكر فى اعيان الشيعة نقلاً عن حدائق المقربين: «و 


١‏ الكنى ج “اص 187 نقلا من البحار 

)ب ايان الشيعة ج .5 ص 1148 

جب مسبتدرلة الوسائل ج لا ص 648 

وس نفس المصدر ص 548 
ف- و يظهرمما افاده قدس سره فى مبحث القبلة من شرح الارشاد» انه تلمذ فى الهيقة عند خاله العلامة» قال: و 
اهل هذا الملم (علم الهيئة)فى هذا العصر قليل جدا و وليناه منحصرا فى خالى الذى هاسمح الزمان بمثله يعد 
نصير الملةو الدين الى ان قال: و لتذكر هنا ما استفد نا من خدمته... الخ المصحح. 


5 ترجمة المقدس الاردبيلى قده 


من مشايخه المولى جمال الدّين محمود تلميذ جلال الدين التواني» و كان اى 
المقدس الأردبيلى- شريكافي الدرّس عنده مع المولى عبدالله اليزدهت 
صاحب حاشية تهنيب المنطق للتفتازاني و المولى ميرزا جان الباغندى»١‏ 

و اما تلاميذه: فمنهم السيد أمير علام الذي رويت عنه القضيّة الأئفة حول 
رؤية المقدس الأردبيلى لمولانا الحجة عجل الله فرجه» 

و منهم الامير فضل الله التظر يشي 

«ولما سل عن المولى المقتس الأرذبيلى عندو فاته عمن يستحق ايرجع 
إليه بعدهء قال: اما فى الشرعيّات فالى الأميرعلام» و امافى العقليّات فالى الأمير 
فضل الله» " 

و فى اعيان الشيعة: « قرأعليد:جملة من الأجلاء كصا حبي المعالم و 
المدارك» و.بقال: انهما لما وردا"العراقظليامنه درساً خاضاً بهما و ان بين لهما 
نظره فقطء ان كان له نظربلُخالف فى الِسألِةَ فاجا بهما الى ذلك» فكانايقرآن 
كثي رمن المسائل .بدون ان يتكلم كيه بََوَيٍ؟فكان طلبةالعجم من تلامذته يهزؤن 
بهما فيقول لهم الأرديلَ: قريبآءيذهب هذا) الى جبل عامل و يصنفان 
المصتفات, و تقرؤون فيهاء فكان كماقآل: صنف الششيخ حسنءالمعالم و اليد 
محمد؛ المدارك و جاءت الى العراق و قرأفيها التاس. 

و من تلاميذه المولى عبدالله التستري» قال الثقي المجلسي فى شرح مشيخة 
الفقيه: كان ملاعبدالله الحسين التسترى قرأ على شيخ الطاضّة از هدالناس في 
عهده مولانا احمد الأرذييلى»؟ 

مصنفاته 

١‏ زبدة البيان فىشرح آيات احكام القرآن- مطبوع.- 

مجمع الفاثة و البرهان» فى شرح ارشاد الأذهانو هوهذاالكتابت 
شرع فيه بكر بلاء فى شهر رمضان 4109 و فرغ منه 488 وقد طبع بالحجر 


اعيان الشيعة ج 5 ص 148 
اس خائمة المستدرك ج #ص 548 
ب اعيان الشيعة ج 5 ص 157 
)ب الفريعةج ٠7ص‏ 88 


مصنفات المحقق الاردبيلى قده لغ 


ع حديقة || تفيل احوال النبّي و الأثمة-بالفارسيّة-- مطبوع 

4 شرح إلهيّات التجر يد. 

ق- اثبات الامامق بالفارسيّة. 

+ اثبات الواجب تعالى »قال فى الذر يعة: «هورسالة فى اصول الدذين بسط 
فيها الكلا م فى الأمامة و اول ابوابه فى اثبات الواجب باختصار و عبّر عنه فى 
كتاب حديقة الشيعة برسالة اثبات الواجبء و فى فهرست الخزانة الرّضوّة برسالة 
أصول الدين» 

وعلق فى اعيان الشيعة على هذا الكلام: «و لكن كلامه المنقول عن حديقة 
الشّيعة يدل على أن رسالة اصول الدين غير رسالة اثبات الواجب»١‏ 

تعليقات على شرح المختصر العفيدي 

+- تغليقات على خراجية المحقّقالثانيك مطبوعقف 

استيئاس المغنو يد حكاك فى الذَر يِعَةٍ على فهارس بعض مكاتب الهند. 
و يظهر من تضاعيف كلماته فى شح الارشاةةأنهله رسائل مختلفة فى الفقه منها 
تعليقاته على القواعد كمايظهرمِن' بحث التدم 


وفاته ومدفنه: 
قال فى اعيان الشيعة: «توفى فى صفر سنة 447 و دفن فى الحجرة التي عن 
يمين التاخل الى الرّوضة المقتسة؛ و كل من يدخل الى الروضّة او يخرج 


لادان يقرأله الفاتحة كالعلآمة الحلّي المدفون فى الحجرة التى عن يسا رالتاخل. 
الكتاب: 
و الى هنا بنتهي بنا المطاف في عرضنا هذا الخاطف لمؤلّف هذا الكتاب 

الجليل «مجمع الفاثفة و البرهان» فى شرح ارشاد الأذهان» 

و اما الكتاب نفسه» فهسومن اشهر موسوعات الفقه الأستدلالي: و احسنها 
تنقيقاً وتحقيقاً» ولكن المؤسف ان قسماً منه ضاع على مرورالرّمن: 

و قد نقل المحدث النوري «عن السَيّد الجليل اليد حسين القزو يني في 
مقتمات جامع الشرايع انهقال: له تاليفات حسنة منها شرح الارشاد و قدظفرت 


ا الاعيان ج ؟ ص 181 


المشرفين على طبع الكتاب 4 


باكثره و لم اظفر بشرح كتاب التكاح و الظلاق و العتق الى كتاب 
المواريث إلآ المآ كل و المشارب فى البين» و الظاهراته ره اتمّه و لكن ضاع من 
حوادث الزمان على ما يظهر من بعض كلماته فى شرح آيات الأحكام انتهى 
قال: قلت: و كذاكتاب العطايا والوصايا إلا قليلاً من كتاب الهبة»١‏ 

و الذي عثرنا عليه من الكتاب يشتمل على الككتب التالية: 

كتاب الطهارةء الصلاة» الزكاة» الخمسء الصَومء الأعتكافء الحجء 
الجهادء 

الامر با لمعروف و النهى عن المنكرء المتاجرء الشفعة» الديون» الرهن» 
الحجرء الضمان :الحوالة» الكفالة, الصلح.الاقرار الاجارة المضارعةوالمساقات الجعالة» 
السبق و الرماية, الشركة المضار بةوالوديعة» اللقطة, الغصبء الصيد و الذبائح» 
الاطعمة والاشر بة» الميراث"القضاء نغ الشهادات, الحدوذ, الجنايات» الديات. 

«بين يدي التحقيق » 

و لماكان الكتاب من الْمصَاكالعلمية القيمة» و من امهات الكتب الفقهية 
الجعفر ية و النسخة المطبوعة» ع ِدرْثهاجداء م الاسف كانت كثيرة الاغلاط و 
صعبة التناول غير بينة المآخذ ‏ قامت لجنة من روادالعلم و جهابذة الفن من 
حجج الاسلام 

الحاج ها حجتيى العراقى 

؟- الحاج الشيخ علي يناه الاشتهاردى 

ب الحساج آا حسين اليزدي الأصفهاني دامت بركاتهم 

لتحقيق الكتاب المذكور و تنميقه و تصحيحه و التغليق عليه و الاشراف على 
طبعة 

و قدقامت هذه اللجنة بعدة اعمال علمية فى الكتاب» لتخرجها على طراز 
حسن» من حيث الشكل و العرضء و لتقد مهابين يدى الدارسين والعلماع» سهلة 
الماخذ» يسيرة المورد» و لتخقف- مهما امكن. عن جهد المراجع للكتاب 
فى طر يق و صوله الى مقصود المؤلف فىعباراته المقتضبة» و اشاراته العابرة. 


اس خاتمة المستدرك ج #اص 544 
لج من 


4 المشرفين على طبع الكتاب 


و اهم ما قامت بههذه اللجنة من عمل فىهذا الكتاب» هو 

١‏ ضبط النصوص و تصحيحها على ضوء النسخ المخطوطة» والمطبوعة 
بالطبعة الحجرية القديمة بالنسبة الى المتن و الشرح معا 

تعيين مصادر الآبات, والاحاديث الواردة فى الكتاب, سواء منها ماكان 
معتمدأعلى اصل شيعىء اوعلى اصل غير شيعى من مصادر الحديث المعتمدة 
عندالمسلمين 

مس تفسير معانى الكلمات الغريبة التى جاءت فى بعض شواهد الكتاب و 
النصوص الحديثيق و حتى القرآنية. 

4 توضيح بعض العباثر الواردة فى الكتاب» و التى تكلف الحُراجع عسراً و 
جهداً فى الوصول الى المراد منهاء مع الاقتيصا على المقدار اللازم من التوضيح. 

0 ضبط نصوص الاحاديث اتنثا يستَشهّكبهافى الكتاب, و ذالك لأن كثيرا 
من نصوص الروايات الواردة فى الككتاب تختلفك غْماورد فى متو المصادر بعض 
الاختلاف, و ليست هذه الاختلافاتمَقبِسِرَة علق متون الروايات» بل تتجاوزها 
الى الاسانيد ايضاء و ذالكَ آما- لكونة-المصنف_نقسبه معتمداً" فى نقله لتلك 
الاحاديث على حفظهء او لما لعبت بهيد النسآخ كماهوالارجح؛ لعدم اختصاصه 
بالاحاديث و وجود الاختلاف بين نسخ الكتاب فى متن الكتاب نفسه: 

و قد اشاروا الى النص حسبما وردفى مصادر الحديث فى الهامش و تركوا 
النص الوارد فى الكتاب على حالته» نظرا الى احتمال صحة ما ذكره الشارح نفسه 
فنص الرواية المعينة» لان صاحب الوسائل- مثلا متأخر عن الشارح رهء 
فلعل النص الذى ينقلديكون اقرب الى الصواب ممااورده فى الوسائل: 

نعم فى الموارد التى كان النص فيها با لشكل الواردفى الكتاب يشتمل على 
غلط واضح لم يجدوا بدا من التصرف فى المتن و ثبت الرواية على و جهها 
الصحيح الوارد فى مصادز الحديث المعروفة مع الاشارة الى المصدر و تعيين موضع 
الرواية فيه 

قم المقدسة, محسن العراقي 
بتار يخ ٠‏ جمادى الثانية 
سنة 194 هجر ية 


كلمة للمشرفين على الطبع 


بيج الله الرجمن الرحيم 

الحمد لله كماهواهله» والصلاة والبلأم على من انزل اليه القرآن الحكيم» 
وعلى آله المفسر ين له كما خوحقه 

بعد الحمد والصّلاة. نقول : 

مراجع التصحيّح و المَقَاَلَة فى هذه الطبعة متنأو شرح 
أما المتن 

فقد اعتمد نافى تصحيحه و مقابلته على عدة نسخ مخطوطة نذكرها فيما يلى 

الف نسخة مخطوطة جيّدة الخخط مصحّحة كتبت بالخط. النسخى تامة و 
عليها تعاليق و حواش كثيرة مفيدة جاء فى آخرها هكذا: تمت الكتاب بعون 
اا لىإ ا 


بقم المشرفة 
ا ل ا 0 
أخرها هكذا: 
قدفرغ من اتمام هذه النسخة الميمونة المباركة فىيوم الجمعة من يوم السابع 
عشر من شهر رجب المرجب فى سئة الف و خمسون فى مشهد ثامن الاثمة 


واي كلمة للمشرفين على الطبع 


المعصومين مولاى و مولى الكونين الثقلين اعنى ابوالحسن على بن موسى الرضا 
غليه التحية و الثناء على يد اضعف عبادالله الغنىّ حاجى محمودبن محمد شر يف 
الخادم الشر يفى عفى الله عنهماوعن جميع المؤمنين بمحمدوعترته الاطهار 

وهذه النسخة ايضاً موجودة فى مكتبة المدرسة الفيضيّة 

ج- نسخة مخطوطة بالخط النسخى عليها حواش و تعاليق جاء فى أخرها 
هكذا: 

و الحمدلله رب العالمين وصلَى الله على محمّد و آله الطاهر ين. 

6 نسخة مطبوعة مع مجمع الفائئة و البرهان (الشرح) تاريخ طبعها سنة 
نا 

ه نسخة مطبوعة (مزجأً) مع روض الجئان للشهيد الال تار يخ طبعها ١00/‏ 


و اما الشرحٌ 

الف نسخة خطية جيّدة. الخط. موجودة فى المكتبة الرضويّة على مقرفها 
لاف الثداء و التحيّة من اول كباب إلْمِكيئركَ اع كباب العطايا جاء فى 
أخر ها هكذا: 

و بالجملة صر يح كلامهم ذلك و لعل دليلهم الاجماع مستنداً الى اصل بقاء 
المال على ملك المالك 

ب- نسخة مخطوطة جيّدة الخط موجودة فى المكتبة الرضويّة ايضاً من اول 
كتاب الصيدو الذباحة الى اخر الديات جاء فى أخرها هكذا: 

وصل الكلام الى هنايوم الخميس العشرالاول من ربيع الاؤل فى سنة تسع و 
تسعين بعد الالف من الهجرة النبويّة صلَى الله عليه و آله على يدالحقير الفقير 
الآثم الجاقى الخاطئى الجانى ابن محمد جعفر محمدكاظم القاينى 

اج نسخة مخطوطة جيدة الخط موجودة فى المكتبة الرضوية ايضاً من اول 
كتاب الحدود الى 'اخر كتاب التيات جاء فى أخرها هكذا: 

هذا آخرما اردنا ايراده» الحمد لله و حده على توفيق الايمان و الاسلام و 
حصول المقاصد والمرام احمده على ذلك و علىما مّن علينا من قبل و جعلنا من 
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المؤمنين ثم من الذين يفهم مسائل الحلال و الحرام من ادلتها من ١‏ لكتاب و 
السنة والاجماع فنسئله انيتم لناما من علينا و لايسلبه عنّا فانه ولَى التوفيق و 
الحقيق به و اصلّى على افضل خلقه محمد النبّى الامّى و اهل بيته الادلآء على 
هدايته و صراطه الستوى 

د نسخة مخطوطة موجودة فى المكتبة الرضويّة ايضاً من اول كتاب الزكوة 
الى أخرالامر بالمعروف و النهى عن المنكر جاء فى أخرها هكذا: 

و لكن لاينبغى ذلك مع وجود غيره وعدم فساد بترك الامرو النهى عن المدكر 
بتعطيل الاحكام تم الكتاب 

ه - نسخة مخطوطة جيدة الخط من اوّل كتاب المتاجرالى اواسط كتاب 
اللقطة لة موجودة فى المكتبة المباركة:بالمدرسة الفيضية جاء فى آخرها هكذا: 
من تحريره .وانسو يتتهزقئ)يوم السبت ثانى و العشرون من شهر 
صفرالمظفر فى سنة اثنين وْ خمسين و مأتينَ بعدالالف من الهجرة النبويّة على 
هاجرهاالاف الوف ثناء و يَحيّهق(ناالمبد الذليل الفقيراقل الاقلين بل كالذرة 
فى العالمين ابوالقاسم” ابن بَالمزيحوم امبرو ر-المغفور زاثر بيت الله الحرام الحاج 
عبدالرخيم الكاشانى الآرانى غفرالله له ولوالديه و لجميع المؤمنين والمؤمنات و 
صلَى الله على محمد و أله الطاهرين سنة 1186 

(و). نسخة جيدة الخظ و عليها علائم التصحيح و المقابلة من ال كتاب 
الطهارة الى أخر الصلوة و فى هامش أخر هذه النسخة ما هذالفظه. 

بلغ قبالاً من نسخة ميرفيض الله الآان فيها بعض الاغلاط لكن لايوجدغيرهاو 
هى نسخة تلميذ المؤلف رحمهم الله تعالى جميعاً 

و ايضاً فى هامشها ما هذا لفظه وقع الفراغ من نسخة اقل العياد محمد باقر بن 
على النجفى فىيوم السثالث عشر ربيع الآول سنة ثمانية عشر ومأة بعدالالف. 

و هذه النسخة موجودة فى مكتبة سماحة الآية العظمى السيد شهاب الدين 
النجفى المرعشى دام ظله ٠‏ 

«(ن. 300 

من اول الطهارة الى أخر الصلوة و فى أخرهاء ماهذا لفظه: قد فرغ من كتابته 
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اضعف عبادالله ابن سعيد صالح فى اواخر شر جمادى الآخرة سنة (1111) 

و هذه النسخة موجودة فى مكتبة المعظرلهايضا دام ظله 

(ح). نسخة مخطوطة من اول كتاب الحج الى اواخر كتاب الامر بالمعروف 
و النهى عن المنكر و هذه النسخة موجودة ايضأفى مكتبته دام ظله 

(ط). نسخة مخطوطة من اول كتاب الزكوة الى أخر الامر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وغليها بعض علائم المقابلة و التصحيح و جاء فى أخرها هكذا: 

تمت الكتاب بعون الملك الوّهاب فى شهور سئة 1١١١‏ و يتلوه انشاءالله تعالى 
كتاب المكاسب و هذه النسخة موجودة فى المكتبة المذكورة 

(ى). نسخة مخطوطة ثمينة موجودة فى مكتبة ملك رحمه الله بتهران و جاء 
فى أخرها هكذا: 

اتفق الفراغ من كتابته فى ظهر يوم'الثلشاء من “اشهر الثالث من سئة ثلاث اثو 
ثمانين فوق الالف من الهجرة النبو ةا المصطفو ب ةَإُصلّ الله غليه وأله 

(ك). نسخة مخطوطة جيدة الخط آلتتتَكَنتتَقَلَ بها العالم الرّيانَى السيد 
محمد الرجائى الاصبهانى دامت] يضمن اول ركاب الطهارة الى آخر 
الصلوة و جاء فى أخرها هكذا: 

فرغ من تسو يده العبد المفتاق الى ربّه القّنى المغنى ابن على نقّى الحسينى» 
محمد مهدى القمى فى العشر الآول من الشهرالرابع من السنة الثالثة من العشر 
التاسع من المأة الاولى من الألف الثانى من الهجرة النبويّة (ع ٠١98-7‏ 

ل. نسخة مطبوعة بالطيع الحجرى من اوّل كتاب الطهارة الى أخخر التيات 
طبعت فى سنةاثنتين و مأتِين بعد الالف من الهجرة على هاجرها الف تخيّة» و 
على كتاب الاطعمة و الاشربة منها حواش من المحقق البهبهانى قده' 

و فى أخركتاب الصلوة منها ما هذالفظه: 

قدتيّسر لى لمقابلة كتاب الطهارة و الصلوة عن المجلدات نسخة قابلها 
الفاضل المحقق"؟ المدقق الذى" هذه صورة خظه 
١‏ كماقى الكني و الالقاب ج ؟ ص 0 قال (فىترجمة المولى البهيهانى قده): صنف مايقرب من ستين 
كتاباً منها شرحه على المفاتيح وحواشيه على المدارك وعلى شرح الارشاد للمحقق الاردبيلى قده الخ 
؟ الآقاجمال الدين الخوانسارى كمايظهر من أخر كلامه + هكذا و لكن الصواب (التى) 
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لما كان نسخ هذا الكتاب مغلوطة جذأً و افق لى ان وجدت نسخة من 

المجلد الاوّل قد بولغ فى تصحيحها فى زمان الشارح ره ومع ذلك قديقى فيها بع 
الاسقام فقابلت هذه النسخة وصححتهاءو صحت اسقامها ايضاً فى اثناء المقابلة و 
بقى بعضها الى ان يوفقنى الله لمطالعتهاء و بالجملة هذا المجلد اصّح من المقابل 
بل لماوجد من نسخ هذا الكتاب و كتب الفقيرالى عفو ربّه البارى ابن حنسين 
جمال التين» محمد الخوانسارى 

و الحمد لله الا و آخراً و ظاهراً و باطناً 

وصلى الله على محمد و آله الطاهر ين 

مجنبى العراقي على باه الأشتهازدي ‏ حسين اليزدي الأصبهاني عفى الله عنهم 
صفر؟ ١4‏ من الهج النبويّة على هاجرها 
آلاف إلتحّة 


واليك نماذج تلك ألنسخ المْجطوطة المذكورة 
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متن الارشاد 


بسم الله الرتحمن الزيجيم 

الحمدلله المتفرد بالقدم(١)م‏ والدوأم(1)ه) المتنزه(7)ه, عن 
مشابهة الأعراض .والأجسام وِالمتَفَضَلَ بسوابغ الأنعام (4)ه. المتظول 
بالفواضل الجسام» أحمده على آمَافْضْلَنبآمََ“الأكرامء وأشكره على 
جميع الأقسام 

و صلى الله على سيدنا محمَّدالئْبِى» المبعوث الى الخاصٌ 
والعاة, و على عترته الأماجد الكرام. 

اما بعد فان الله تعالى كما اوجب على الولد طاعة ابويه» كذلىف 
اوجب عليهما الشفقة عليه بابلاغ مراده فى الطاعات و تحصيل 
(1)هفلا اول لوجوده و لايشر كه فيه شيسى ,و هذا الوصف يستدعى كمال قدرته و علمه( روض الجنان 
للشهيدالثانى ) 
(1)اى الدوام الذاتى فلا آخر لوجوده و لابشركه فيه شيسى» والتقييد بالذائى يخرج اهل الجنةفانهم يشاركونه. 
فيه لكن دوامهم ليس ذاتي(الروض) 
(؟)همن النزاهة بفتحالنون وهى البعداى المتباعدعنالاعراض والأجسام لحدوثهماوالله تعائى قديم واجب الوجود 
كما برهن عليه فى محله (الروض) 
(4)اى بالانعام السوايغ واضاف الصفة الى موصوقها مراعاة للفاصلة (الروض). 


5 الارشاد 


مار به(1)ه من القربات. 

(و لما كثر) طلب الولدالعز يز (محمد) اصاح الله تعالى امر دار يه 
و وفقه للخير واعانه عليه؛ ومتائله له فى العمر السعيد والعيش الرغيد 
(1)» لتصنيف كتاب يحتوى (يحوى-خ ل)النكتالبديعةفىمسائل 
الشر يعة على وجهالايجاز والاقتصار خال عن التطويل والاكثار 
(اجبت) مطلوبه و صنفت هذا الكتاب المووم ب (ارشاد الاذهان الى 
احكام الايمان) مستمداً .من الله تعالى حسن التوفيق» و هداية 
الطر يق, والتمست منه المجازاة على ذلك بالترحم على عقيب 
الصلوات والاستغفار لِى فى الخلوات, واصلاح مايجده منالخلل و 
النقصان » فان السهو كالظبيعة الثاني نلانسان ()ه و مثلى لايخلومن 
)تق تتقصير-خ ل) فى الأستهاد(4) ٠‏ (إجمّهاد خ) والله الموفق للسداد(ه)ه» 
و ليس المعصوم الإمن عصمة الله تعالى من انبيائه و أوصيائه عليهم. 
افضل الصلوات و اكملالتحيات؟ 

و نبدء فى الترتيب بالأهم فالأهم. 


(0)1 جمع ارب وفيه خمس لخات وهى الحاججة (الروض) 

()ه اى الطيب الواسع يقال: عيشة رغد ور حَداى طيبة ولسعة (الروض). 

(0)6 وتوضيح ذلك ان الطبيعة الاولى للشيسى,هى ذانه وماهيته كالحيوان الناطق بالنسبة الى الأنسان» وما 
خرج عن ماهيته من الصفات وال األاحقة لهاسمى طبيعة ثانية (روض الجنان). 

(6)م لابتنائه على مقدمات متعددة و قواعد متبددة يحتاج الى استحضارها فى كل مسئلة يجتهد فيها وذلك 
عظلنة التقصير ولهذا اختلف الانظار فى الفروع التى لم .ينص على عينها كما هومعلوم (روض الجدان) 

زن). و هوالصواب والقصد من القول والعمل قاله فى الصحاح (روض الجنان». 


0 ١ 
كتاب الطهارة‎ 
والنظر فى اقسامهاء و اسيابهاء وما تحصل به و توابعها.‎ 
(الأول) فى اقسامهاء و هى: وضوءء وغسل» وتيمم- و كل منها‎ 
واجب» و ندب»‎ 


فالوضوء يجب للصلوة والطواف الواجبين» ومس كتابة القرآن ان 


وجب» 


الزن إلرّحيم 

الحمدلله خائق الهداية والارشادة! و مميرالإنّتبإن من بين المخلوقات بالكرامة 
والوداد» والصلوة والسلام على عيده المنتجب الملقّب باحمد و المشمئ 
بمحمّد وعلىآله و اولاده حمدا كثيراً مآدَامَالأرض ساكنأء والسماء متحركاً. 

قوله: «(فالوضوء يجب 'للصّلْوَة وَالْطوَافالواجبّين» ومس كتابة القرآن 
ان وجب)» دليل الأول الكتابٌ ١‏ والسنة' والأجماع: ودليل الثانى الأخيرانء 
و هماالاجماع و الاخخبار الصحيحة الصر يحة المذكورة فى الطواف؟ بخصوصها 
فلا يحتاج الى مثل قوله عليه السلام :(الطواف بالبيت صلوة ؟) الذى هوغير صحيح 


ائها داخلة مثل المنسيات» و كذا صلوة الإحتياطء وعدم دخول 
وا وُجوقكم و يديك الآية المائدف- 5 


(+الاحظ السائل باب ++ من ابواب الطواف من كتاب الحج 

(؛)صحيحالتساثى ص11 و سنن الدارمى باب المناسك ص 44 مسندا عن ابن عباس عده سلى الله عليه 
(وآله) وسلم. 

والظاهر ان قول الشارح قده:(فلايحتاج الى مثل قوأهالخ) اشارة الى الأعترفض على صاحب روض الجدان حيث 
أستدل فيه على وجوب الرضوه للطواف بقوله ره: (و اما الطواف فلقوله صلى الله عليه و آله: الطواف بالبيت. 


ل في الوضوء 


و يستحب لمندو بى الأولين» و دخول المساجدء و قرائة القرآن» 
وحمل المصحفء والنوم, وصلوة الجنائزء والسعى فى حاجةءو ز يارة 
المقابر» و نوم الجنب» و جماع المحتلم» و ذكرالحائضء والتجديد» 
والكون على الطهارة. 
سجدتى السهو معلوم كسجود التلاوة. 

(واما) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر و شبهه (فغيرواضح) لعدم 
نصٌ صحيح صر يح من الكتاب والسنة والاجماع فيه وقال بعض بالكراهة» 

و ليس كون الغاية واجباً فقط ضيابطآء (بل ثبوت الشرطيّة شرعاً بمعنى عدم 
جواز الشروع فيها بدونه! اوعدم,طلحة المشروط شرعاً الامع ذى الغاية), الا ان 
يراد بالغاية مالا يجوز فعله اولأيصح شرعاً الايد ذى الغاية» وحينئٍ لايعلم وجوب 
ذى الغاية بمجرد وجوب الغاية» ليع -العفم"تأنه غايته فلا بدمن الدليل لذلك فلا 
يعلم الوجوب لمس أسَهَاء:الله عابي رو الأنبيا/والأئمة و فاطمة عليهم السلام 
بعلن يق اولى» ولكن الأحتياط يقتضى العدم ' فلا يترك. 

قوله: «(و يستحب لمندوبى الأؤلين الخ») دليل استحبابه للضلوة 
والطواف المندوبين» كأته الأجماع. والآية والأخيار" مع ضم عدم معقوليّة 
وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف ؟» مع التصر بح بنفى الوجوب 


(١)يعنى‏ عدم جواز الشروع فى الغاية بدون الوضوءء و حاصله ان الوجوب التكليفى للغاية (وهى المس) غير 
كاف فى وجوب ذى الناية (و هوالوضوء) تكليفء بل مقتضاءعدم جواز الشروع فى الغاية بدون الوضوه الو 
شرطية الوضوم للذاية 

(؟)يعنى عدم المس بدون الوضوه. 

(0)الظاهر ارادة الاستدلال بالوجود الثلاثة من حيث المجميع لمجموع المدعى من حيث المججموم لالكل 
واحد» اذ ليس فى القرآن آي تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا. 


(؟ )يعنى لايعقل وجوب الطهارة (التى هى الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذى هوموفوف) 


والشرطيّة فى الطواف المندوب فى الخبر١‏ فالوضوه للطواف المندوب شرط 
لكماله» بخلاف الصلوة المندوبة والمس على ما مرّفى المتن فانه شرط لجواز 


فملهما ٠.‏ 
والظاهرانه مندوب للمس المندوب ايضأمثلهما فلوقال (لمندوبها) لكان 
اختصر و اعم و اولى. 


و اعلم انى اظن أن الوضوء مثلايصح فعله بنيّة الوجوب لمثل الصلوة المندو بة مع 
برائة ذمته عما يشترط فيه الوضوه (اما) بمعنى الشرطيّة(أو) الوجوب الشرطى (او) 
مطلقا مالم يقصد به معتى لم يكن" مثل حصول الذم والعقاب بتركه لخصوصه 
من غير فعل ما يشترط (فيه الوضوه- خ) لظاهر الآية " والاخبار؟ و عدم نقل 
التفصيل فى الآثار وان قصد هذا المعنى فين ان يقال: ليس بمعلوم التحقق 
فيمن شغل ذمته بالمشروط الواجب ايضياً؛كما قال”فى شرح الشرح العضدى؟ وفى 
الصحة ايضاً حال الخلوتامل. 

و يمكن, الصحة مطلقا ”و لغوية الوجوبَ”خصوصاً مع القول بعدم اعتبار الوجه 
كما قال به المحقق فى بعضٌ تَحْقَيْقَان:* 


(1) ففى بن زرارة (المروية فى الفقيه) عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: لابأس ان يطوف 
الرجل النافلة على غير وضوء ثم يتوضأ و يصلى فان طاف متعمدأ على غير وضوء فليتوضا و ليصل» ومن طاف 
تطوعاً وصلى ركعتين على غير وضوه فليعد الركمتين و امد الطواف (الوسائل) باب +7 حديث ١‏ من ابواب, 
الملواف 

(1) يعنى يجوزله نية الوجوب على نحو الاطلاق لامقيداً بارادة حصول الذم و العقاب مع تركه فانه لاعقاب 
بترك الوضوم حيططق. 

(؟) تعليل لقوله ره يصح فعله بنية الوجوب الخ يعنى ان ظاهر الأمر فى قوله تعالى : فاغسلوا الخ حيث كان هو 
الوجوب فيصح إتيائه بقصد الوجوب مطلقاء و كذا ظواهر الأخبار. 

(4) راجع الوسائل باب ١‏ و ؟ من ابواب الوضوه. 

(8) يعنى توتب الذم و العقاب بتركه. 

(5) فان ابن الحاجب صئف مختصر الأصول ثم شرحه العضدىء ثم شرحه المحقق الدوانى كما فى 
(الذريعة)» ج18 ص01 


(0) يعنى ولومع تي الرجوب. , 
(4) قال فى المعتبر: و فى اشتراط نية الوجوب او التدب ترد اشبهه عدم الاشتراط إذالقصد الأستباحة 
والتقرب انتهى . 


1 في الوضوء 


و الشهيد فى الذكرى١‏ مع قوله باعتبارالوجه و غيرهما ممن لايرى الوجه. 

و كذا القول فى الغسل و غيره لمامرّ وللحرج هنا بالتكليف بالصبر حتى 
يضيق الليل بمقدار فعله للصوم, و منافاته للشر يعة السهلة, و بهذا رة العلامة فى 
المختلف التضييق فى القضاء على السيدالمرتضى ' مع ان اعتقادى صحّة نيّة 
الوجوب بالمعنى المتعارف هنامن اول الليل ان وجب 2 للصوم لان المقهوم 
من الاخبار” على تقدير صحتها و دلالتها, هو وجوب الغسل ليلاً مطلقا من غير 
قيدى و ان قلنا ان وجوبه لغيره, مع ان الظاهر خلافه على ما اظن كما هومذهب 
المصنفءو لان الظاهر تحقق معنى الوجوب حينئذٍ اى الثواب بفعله والعقاب 
بتركه فى الجملة, فلو وجد قائل به فلاباس. 

و مثله القول بوجوب النيّة من..اول الليل مع وجوب المقارنة فى الثة فى 
غير الصومء فالشبهة مشتركة هخ اجوانيامرمع ان مصادفة النيّة اول ا 
مع الأمساك فى جزه مالل بخلاف الل ذاه لبد من حصوه قب يل م 
باب المقدمة على تقدير وَحتَبهيسوم للا فتامل ف فى الفرق بينهماء والظاهر عدم 
الاشكال فى الصحة عَلَىَتقديعدم اعتيار الوجة فتامل. 

56 ندبيثه لدخول المساجد خبر(فطوبى لمن تطهر فى بيته ثم زارنى فى 

'- أى جاء الى المسجد كمايفهم من صدرالخبر المذكور فى الكافى 8 


١-قال‏ فى الذكرى (بعد حكاية عبارات الأصحاب فى اليّة و انهاها. الى ثمانية اقوال التى خخامسها الجبمع 
بين القرربة» والوجه؛ والرفع» والاستباحة ): ما هذا لفظه ». 

فلت :والذى دل عليه الكتاب والسنة هوالقر بة والأستباحة والباقى مستفاد من اعتبار المشخّص للفعل على ايقاعه 

على الوجه المأمور به شرعاً و لكنه بعيد من حال الأؤلين» و لو كان معتبراً لميهمل ذكره ولا وضحوه بقب: 

فالوجه لاباس به واحد الامر ين من الرفع والاستباحة غير كاف فى غيرالمعذورلتلازمهما بل تساو يهمافلاممنى 

الجمعهما انتهى. 

)قال فى المختلف فى مقام الرد على القول بالضييق: ما هذا لفظه, اما المعقول فمن وجو( الاول) ان 
تيب تكليف ف بأ بالاصل والمقدمتان ظاهرتان (الثاتى ) ان الترتيب مشفة عظيمة و حرج كثير و 

ضرر عظيم فيكون ؛ فيا انتهى موضع الحاجة 

مسلاحظ الوسائل باب 14 1-17٠‏ من ايواب مايمسكعنه الصائم من كتاب الصوم. 

4- الوسائل باب ٠١‏ حديث؛ من ابواب الوضوه و باب +حديث١‏ من أبواب احكام السسابجد م كناب ال 

م و لعل الكافى «صحف الفقيه من النساخ والا قلم تعشر عليه فى الكاقى 


ويدل عليه ايضاً فى الجملة رواية 
دخلت المسجد وانت تر يد ان تجلس فلا تدخل الا وانت طاهرا فتامل فيه, 


ة عن أبى جعفر عليه السلام قال: اذا 


وكأنه يرتفع بالشهرة ' و يمكن كونه اجماعياً. 

ولعل فى قراثة القرآن ايضاً خبرأومارأيته"اوالاجماع» وايضأَيوْل فى الاكثر 
الى المس والقلبوولانالعقل يجدحسنهء وللتعظيم كما قال فى المنتهى فى حمل 
المصحف. 

و فى كلما ذكرء الأخبار موجودة الاالكون والقراثة فكأن دليله الخبر وما 
اعلم, و يمكن اخذه من قوله عليه السلام: المؤين معقب مادام متطهراً 0 
اوالأجماع »و تحسين العقل» وانه عبادة غيرموقتةاقييتحب فعله داثماً فتامل. 

والمراد باستحباب الوضوء للكون, ,الأ تصاف رقع الحدث فالخبر لاقصور فيه 
لان معناه يستحب الوضوء اى ايجاد هذه الأفعال لحصول الأثر الخاص الذى رتب 
عليه الشارع» فدل على انه لايجتاج اسِتحبّانة الى غرض آخر, فان هذا الأثر 
غرض صحيح يستحق الفعل لأجلة فَليْتايَ أل ىآغايةلنخرى, و هذا يدل على 
حصول رفع الحدث بالوضوهالمندوب مطلقا و وكان للنوم و ليس فيه شك عند 
التامل الا ماعلم عدمه مثل وضووالحائض ونوم الجنب: وجماع المحتلم وان كان 
لحصول كمال مايتوقف كماله عليه, وهو ظاهر سواء نوى رفع الحدث او استباحة 
هذه الامور, اذالمقصود حصول اباحته على الوجه الذى يتوقف -حصوله على الوضؤ 


وس ثل باب .© حديث ؟ من ابواب احكام المساجدوباب١١‏ حديث امن ابواب الوضوه ولكن سنده هكذا: 
محمد بن الحسن باسناده, عن محمد بن على بن محبوب, عن محمد بن أبى الصهبان» عن محمد بن سدانء 
عن العلاء بن الفضيل» من رواه عن ابي جعفر عليه السلام . 

؟- اى تامل فى سنده» ولكن ضعفه على تقديرهيرتفع بالشهرة الفتوائية. 

يمكن ان يستدل له بما رواه فى فرب الاسناد» عن محمد بن عبد الحميد: عن محمد بن الفضيل» عن ابى 
الحسنعليه السلام قال: سألته از المصحق ثم يأخذنى البول فاقوم فابول ولستجى واغسل يدى واعود الى 
المصحف فاقزْفيه؟قال: لاحبتى تتوضأ للصلوة ثلى باب ١+‏ حديث ١‏ من ابواب: أن من ابواب التعقيب 


؟- ثل باب بالاحديث ؟ من أبواب التعقيب» و فيه مادام على وضوله. 


7 فيمايجب لهالغسل 


والغسل يجب لما وجبله الوضوءء ولدخول المساجدء و قرائة 
العزائم ان وجباء و لصوم الجنبء والمستحاضة مع غمس القطنة. 


وهوظاهرء ولاينبغى النزاع»فيصح به جميع العبادة الواجبة الموقوفة صحتهاعليه من 
0 

بل يمكن ان يقال: لوقصد عدم حصول الرقع و قصد مجرد دخول المساجد 
مثلاً لم يصح وضوه, ولايترتب عليه اثره الذى قصد وهوظاهر لانه المايصح مع 
الرفع » اذلايتحقق بدونه, الكمال المطلوب به ولم يحصل لقصد عدمه الا ان 
يقال: انه يحصل لقصد دخول المسجد ولم يعتبر ماينافيه» و هوبعيد» وفى بعض 
الأخبار اشارة الى ما ذكرت معدت ,الأحتياج الى وضوء آخر مثل خبر (فطوبى ١)‏ 
الدال على استحبابه لدخولا المسجد”فانَةمظاهر فى جواز الصلوة به فى المسجد 
ولوكانت للتحية وبالجملة الأمر واض. 

واعلم ان الاختبار:المعتبرة ندل على ذكر الحائض فلايتبغى لها الترك» 
وكذا على التجديد مظعا فلاينبَى” التتتصيض فيه والتردد فى بعض أفراده: 
بل ولافى كونه رافعاء فانى اظن عدم التخصيص «الرفع به لمايظهر من الأخبار؟ 
على فهمىء اللهم لا تؤاخذنى بفهمى. 

قوله: «(والغسل يجب الخ)» دليل وجوب الغسل لما وجب له الوضوءمن 
الصلوة والطواف, كأنه الآية ث والاخبار”, والاجماع 


١‏ تقدم ذكر محله آنفاً 
ا راجع الوسائل باب 40 من ابواب الحيض 
+ راجع الوسائل باب .4 من ابواب اليضومء 
4س راجع المثل ابواب الوضودفان فيها عموداًاواطلاقاً يشمل التجديد لكل صلاة 
:1 هرو الخ قال الطبرسى فى المجمع: معناه ان كنتم جنباً عند القيام الى 
الصلاة فتطهروا بالاغتسال وهوان تغسلوا جميع البدن- الماثدق- + 
ع- راجع الرصائل باب 14 من ابواب غسل'الجناية 


كتاب الطهارة لف 


واما المس الواجب فليست الآية أصر يحة فيه وان كان دلالتها عليه اولى من 
دلالتها على وجوبه على المحدثء اذقد يقال: انه قديراد بالمطهر ين 
غيرالمحدثين بالحدث الأكبر وليس خبر صحيح ولاحسن صر يح ههنا فيه» بل 
ظاهر ايضأء والاجماع المدعى ههنا فى الشرح ' والمنتهى غيرئابت مع نقل 
الكراهة عن الشيخ وغيره فى الذكرىء ولكن الاحتياط الاجتناب» 
فلايترك بوجه. ولعل نقل. اجماع المسلمين وظاهر الآية كاف عندهم فيه مع 

ن تأويل الكراهة بالتحر يم كما فعله فى الذكرى فتامل. 

واما دليل وجو به لدخول المساجد على التفصيل هوالأخبار", وكأنه الاجماع 
ايضاً. 
و دليل الوجوب لقراثة العزائم كأ نهبالأجماع والخبر' و ان لم يكن صحيحاً 
ولاصر يحاً. 

والاجماع على وجوبه للصائم على التفصيل* غيرثابت, وخلاف ابن بابويه 
مضرء والاخبار الصحيحة ندل على عدم يكن عليه.* وعلى تراه صلى الله عليه 
و آله ذلك بعد الجدابة متعمد] كت" ظَل عافترالل على الفجر الاول او 
التقيّة من غير موجب بعيدء والاخبار الموجبة للقضاء ليست صر يحة فى وجوب 
الفسل قبل ذلك مع ان أكثرها ليست صر يحة فى وجوبه بمجرد التأخير حتى 
يصيح عمد بل فى الاكثر اشارة الى النوم ثانيأء فالحم ل على الاستحباب كما هو 
مقتضى.الاصل والشر يعة السهلة, غير بعيد حتى يظهر دليل الوجوب, فقول الشارح 


انه لقرآن كر يم فى كتاب مكنون لايمسه الاالمطهرون لواقم /ا-؟/ 
اس يعنى روض الجنان للشهيد الثاثى, 
راجع الوسائل باب ١8‏ و١‏ من ابواب غسل الجنابة 


ف يعنى التقصيل الذى ذكره ١‏ بقوله: (واصوم الجدب والمستحاضة مع غمس القطنة). 

عب فى مولقة سماعة بن مهر ان قال: سألته عن وجل بة فى جوف الليل فى رمضان فنام وقد علم 
بها ولم يستيقظ حتى ادركه ٠‏ ال عليه السلام: عليه ان .صونه و يقضى يوماً آخرء فقلت اذا كان 
ذلك من الرجل وهو يقضى رمضان قال: فليأ كل يومه ذلك وليقض فانه لايشبه رمضان شيئ من الشهور- 
الوسائل باب؟١حديث‏ ” من ابواب مايمسك عنه الصائم ولاحظ روليات ياب ١ 7٠‏ منها 

باب راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب مايمسك عته الصائم حديث 8 


7 فيمايجب لهالغسل 


جنب ): اذا بقى من الليل مقدارفعله للاخبار والاجماع: وخلاف 

ابن بابويه لايقدح فيه)غير واضحء وكذا قوله: (و يلحق به الحائض والنفساء اذا 
انقطع (دمهما قبل الفجر) وعلى التقدير ين فالاحتياط لايترك لان الأمرصعب» 

وابعد من الوجوب مع القضاء ايجاب الكفارة كما هوالمشهور, وابعد منه 
الحاق الحائض والنفساء فى ذلك الى الجنب مع عدم دليل مخرج عن الاصل. 

والخبر غيرصحيح رواه فى التهذيب فى باب الحيض والنفاس؛ عن على بن 
الحسن بن فضالء عن على بن اسباط. عن عمه يعقوب بن سالم الاحمر عن ابى 
بصير عنابى عبدالله(ع) قال انطهرت بليل من حيضتهاء ثم توانت ان تغتسل فى 
رمضان حتى اصبحتء عليها قضاءةؤلك اليوم '- وقصور السند معلوم» وليس 
الدلالة الاعلى القضاء لاعلىكثون الحَتاتَص والنفساء مثل الجنب التارك 'غسله 
عمد فى فساد صومها و وجوب الكفارة» و تقييدالمصنف يصوم الجنب يدل على 
عدم الالحاق. 

و(اما) حكم المستحاضة سيج 

و (اما) مام الميّت فالظاهر عدم الحاقه فى هذه الأحكام كلها لعدم الدليل» 
نعم يمكنّ الحاقه (بهسخ ) فى الصّلوة والطواف, للاجماع و نحوه ان كان فتامل . 

و بالجملة» وجوب الغسل على الحائض والنفساء للصلوة والطواف ومس 
القرآن و دخول المساجد وقراثة الغزائم» غير بعيد لنقل الاجماع فى المنتهى مم 
تأويل القول بالكراهة فى الجنابة للمسء بالتحريم فى الذكرىء و لبعض 
الاخبار وعدم ظهور الخلاف كالجنب مع التامل وعدم ظهوره فى المس». 

و (اما) الصوم فقدمرٌ مايدل على قضاء الحائض فتافل فيز يد الغسل على 
الوضوء بامر ين» ولوثبت للصوم فيكون ثلثة لاار بعة كماقاله الشهيد الثاني" 


١‏ الوسائل باب 7١‏ حديث ١‏ من ابواب مايمسك عته الصائم 
+ قال: و يجب إيضاً (الفسل) زيادة على الوضوء لاربعة اشياء 


7 كتاب الطهارة. 


و يستحب للجمعة و-اول ليلة من رمضانء و ليلة نصفه, و سبع 


و (اما) ايجابه على الماس فليس يظاهر الا لماؤجب له الوضوء فقط وكأنه 
للاجماعيو للاصل وعدم الدليل 

و آما وجوب الغسل على المستحاضة التى عليها الغسل فوجوبه عليها لما 
يجب الوضوء فغير بعيدو تحر يم المسّ غير ظاهر 

و (اما) دخول المساجد فظاهر الخبر جوازة ؟, وكذا الظاهر جواز القرائة مطلقا 
و (اما) الصوم فقد ادعى الشهيد الثانى فيه الأجماع والاخبان وما رأيت 
الاصحيحة "دالة. على وجوب قضاء الصوم على المستحاضة التى تركت مايجب 
عليها من الاغسال .لكن تدل على عدم قضائها الصلوة ايضأء ومع ذلك لاتدل 
على المطلوب» ويمكن كون سبب القضاء ترك غسل الحيض اوجميع 
الاغسال, وعلى تقدير الوجوب» الظاهر مق#كلام بعض الاصحاب انه يكفيها 
الغسل قبل الفجر لصلوة الصبح ايضا جل تصوم به وتصلى نوافل الليل» وهذا ايضاً. 
يدل على عدم الايجاب مضيقاًء وعدم الالتفات اليل قضد الوجوب على تقدير شفل 
الذمة وعدمه مع عدمه كمااظنءوقدسبق الأيَمّاء,و يوجدمثله فى كلامهم والاخبار 
الا ان يقال: قد اهمل للجلم به من موي آخب راف كي ْفذها من الأخبار 

قوله: «(ويستحب للجمعة الخ)» 

استحباب غسل يوم الجمعةغير بعيد و ان كان دليل وجوبه لايخ من قوة» لكن 
الجمع. (بين قول ابى الحسن عليه السلام حين سثل عن الفسل يوم الجمعة 


ابالخبر قوله عليه السلام فى صحيحة معوية بن عمار: المستحاضة تنظر إيامها فلا تصلى فيها 
ازت ايامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت (الى ان قال) وان كان الدم لايتقب 
الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلوة برضو الحديث ‏ الوسائل باب ١احديث ١‏ من ابواب 
المستحاضة 

؟- هى صحيحة على بن مهز يارقال: كتبت اليه عليه السلام: امرأة طهرت من حيضها اودم نفاسها فى اول 
يوم من شهر رمضان كله ثم استحاضت وصاعت شهر رمضان من غيران تعمل ما تعمل . المستحاضة من 
الفسل لكل صبلوتين هل يجبؤ صومها وصلوتها ام لافكتب عليه السلام: تقضى صومها ولاتقضى مبلوتها لانا 
رسول الله صلى الله عليه وآله كان يامرفاطمة والمؤبئات من نسائه بذلك (الوصائل باب 1 حديث ١‏ من ابواب 
مايسك عنه الصائم) 


74و في الاغسال المستونة 


عشرة» و تسع عشرة واحدى و عشر ينء و ثلاث و عشرينء وليلة 
الفطرء و يومى العيدين» وليلة نصف رجبء وشعبان؛ ويوم المبعث» 
والغدير» والمباهلة» وعرفة» وغسل الأحرام: والطواف, و ز يارة النبى 
صلى الله عليه و آله و الأئمة عليهم السلامء وقضاء الكسوف لمتارك 
عمد مع استيعاب الاحتراق: والمولود وللسعى الى رؤية المصلوب 
بعد ثلاثة أيام, وللتوبة» وصلوة الحاجة, والأستخارة, و دخول الحرم» 
والمسجدالحرام و مكة, والكعبة, والمدينة, و مسجدالنبى صلى الله 
عليه و آله. 


والاضحى والفطر فى الصحيخ ( سنة وليك بغر يضةء١)‏ الدال من حيث التاكيد 
واصل ' معنى السئة و ضَلْمٍ غسل الأُضحْى والفطر مع دعوى الاجماع على 
استحبابهماء على ان المرآد نفىَ“الوجوب مطلقا 

وكذا قول ابى عبَداللقتعليهة“البنلام.فى امحيحة اخرى: (سنة فى السفير 
والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه الضر” وفى الاستشناء اشارة الى نفى 
الوجوب وهو ظاهرفيه (و بين قول الرضلإع)) فى الحمن لابراهيم: (واجب على كل 
ذكراو انشى حراوعيد؟) وهذه صحيحةة (فى باب عمل يوم الجمعة)ء ذليل 
الاستحباب» والشهرة» والاصلء والشريعة السهلةء وكذا عدم العلم بوضع 
الوجوب شرعاً وان الامام عليه السلام ارادما اصطلح الفقهاء ايض يقتضيهء ولكن 
الاحتياط لايترك لوجود نفظ (واجب) فى خبر صحيح لما (كماسخ) سمعت» 
واحتمال ارادة المعنى الأعمء من السنة ايضأء ونفى الوجوب الثابت بالقرآن 

١‏ الوسائل ياب + حديث 4 من لأغسال المسنونة من كتاب الطهارة 

1 عطف على التأكيد وكذا قوله: وضم الخ يعنى هذاالخبر يدل على الاستحباب من جهات (الا ولى ) قوله. 

ليس بقريضة (الثائية) قوله سنة (الثالئة) ضم ما اجمع على لستحبايه اليه وهوضل الاضحى والفطر 


؟- الوسائل ياب .5 
3 يعنى ان للخبرستدأآخيرً رواه الشيخ فى التهذيب فى باب العمل يوم الجمعة بطر يق صحيح 


بقوله: (ليست بفريضة) مع قول البعض به» 

و يمكن الأكتفاء ينيّة القر بة» والوجوب بالمعنى المراد فى الرواية والترديدء 
والتعدد, ولعل الأول اظهر والأتخير ( الآخرخ ل) احوط. 

واما وقته فقال الاصحاب: انه من الفجر الثانى ال ىالزوال و ليس فى الاخبار 
التحديد, بل ظاهرها (اليوم): نعم فى خب رغير صحيح» القضاء فى آخر النهارلمن 
فاته اول النهارا- وفى خبر آخريفتلمابينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم 
السبب " وظاهر هذا هوالاداءكل النهار مع وجود اطلاق القضاء على الاداءايضاً 
وليس بمعلوم ارادة اصطلاح الفقهاء» فلووجد القائل بالاداءقفى جميع النهان 
فالقول به غير بعيد وليس”' القول بالسكوت:عن الاداءوالقضاءفيه غير بعيد. 

والظاهر دخول 'ليلة السبت ايفااً كما :قاله الاصحاب. 

وخبر آخ يدل على تقديمه وم الخميس] لم لم يلق غداً المادوكذا خبر 
آخرف ولكن ليس بصر يح في عَم آلَمَوَةبَل"ظاهره ذلك حيث قال: (كنا 
بالبادية)» 

وكون الغسل عند الزوال اولى وكأنه تلقرب الى الصلوة» 

واما ذليل باقى الأغسال فالرواياتوان لم يكن كلها صحيحة ولكن المسئلة 
من المندو باتء وقول الاضحاب مؤيدء وفى بعضها ادعى الأجماع مثل غسل 


١‏ ففى رولية سماعة بن مهران عن ابى عبداللدع فى الرجل لاينتسل يوم الجمعة فى اول النهارا 
أخر النهارفان لم يجد فليقضه من يوم السببت الوسائل باب١٠‏ حديث + من ابواب الاغسال المسنوق 
ب الوسائل ياب ٠١‏ حديث 4 من ابواب الاغسال المسنوفة. 

م الظاهر نظة ليس 

؛-. جع الوسائل باب 4 من ابواب الاغسال المسنونة متن الحديث هكذا: عن ابى عبداله عليه السلام قال: 
قال لاصحابه: انكم تأتون غدا منزلاً يس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة 

ل وهو خبر الحسين بن موسى بن جعض, عن امه وام احمد ابنة موسى بن جعف رعليهما السلام قالتا: كنا مع 
ابى الحسن عليه السلام بالبادية ونحن تريد يغداد فقال ثنايوم الخميس: اغتسلا اليم لغديوم الجمعة فان الماو 
غداً بها قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعةثل باب + حديث * من أبواب الاغسال المسنوقة 

واججع باب ١من‏ ابواب الاغسال المستوقة 


الغديرء و يومى العيدين» و اول ليلة شهر رمضانء ولكن ما رايت رواية فى نصل 
شهر رمضان بخصوصة'ء ونصف رجبءٍ و رؤية المصلوب؟' : ولا فى غسل 
الزيارة” انه مخصوص بزيارته صلى الله عليه وآله فقط والانبياء والأئمة عليهم 
السلام ايضاً اوى زيارة مستحبة» والاصحاب خصّوه بالمعصومعء ولفظ غسل 
إلزيارة» وكذا يوم الزيارة الواقعين فى الخبر؟ يدلان على التعميم» وايضاً فى 
بعض هذه الاغسال قول بالوجوبء وهوضعيف الذليل الاغسل الأحرام وسيجىم 
تحقيقه فى موضعه انشاء الله تعالى 

واعلم انه.ايضاً ظاهر. خبر واحد: (اذا احترق القرص كله اغتسلة) -فليس 
فيه صر يحاً قيد بالقضاع وفى خب رآنر: (اذا انكسف القمرفاستيقظ الرجل ولم 
يصل (فكسل-خل) فليغتسل ”غدل وليقضٍ الصلوة وان لم يستيقظ ولم يعلم 
باتكساف القمر فليس عليه| الاالقضاء بير تمسل” فظاهر الاول هو الاستحباب 
مطلقا مع ألااستيعاب»والثانى العا تتطلقامع الاستيقاظ ليلا وعدمه ,مع عدمه 
فالظاهر انهم حملوا الثانَى على الاتتتيجاب_للاولوالاول على القضاء للثاني» 
والطريق ليس بواضحء ولعله أعدم الفسل مع الاداموعدم القضاءعضدهم على الظاهر 
الامع الاستيعاب, وترك هذا التفصيل بالاستيقاظ ليلاًاونهاراً لعدم القائل به 
عندهم» وايضاً عمموا القرصين للاول وان لم يكن فى الثانى الاالقمر 

و بالجملة قول الاصحاب على مارأيت» مارأيت له ذليلاً بخصوصه والقول 


١ حديث‎ ١4 لعله قده اراد عدم عثوره عليها فى الكتب الار بعة والافهى موجودة فى غيرها فى الوسائل باب‎ -١ 
عن ابواب الاغسال المسنونة نقلاً من كتاب الاقبال لابن طاوس قال: روى ابن ابى قرة في كتاب عمل شهر‎ 
رمضان باسناده الى إبى عبدالله عليه السلام قال: يستحب الفسل فى اول ليلة من شهر رنضان :وليلة النصف‎ 
منه قال ابن طاوسة‎ 
؟- راجع الوسائل باب 14 و باب 1 من‎ 
يعنى مارأيت فى الاخبار اختصاص الفسل بنزيارة النبى صلى الله عليه و آله او بالائمة عليهم السلام؛ بل‎ -* 
الدليل عام للمعصومع مطلقابلذكل ز يارة مستحبة ولولم يكن المزور معصوماً كز يارة قبول المؤمتين‎ 

4ن الوسائل باب ١‏ تب رم و 4 من ابواب الاغسال المستوئة 

- الوسائل باب ١‏ حديث 9 (من/يوابالاغسالالمستونة 

ع بل باب 8 حديث ١‏ من ابواب الاغسال المسنوقة. 


كتاب الطهارة. لف 


بالخبر الاول ممكن» لصحته على الظاهر لووجد الرفيق وان كان ظاهره الوجوب 
الا انه عبر عن الاستحباب فى اكثر الاغسال بمثله مع عدم القائل على الظاهر اذ 
المنقول القول بالوجوب فى القضاءفالقول به مشكل و اشكل منهء القول بالوجوب» 
(فا لاستحبا بعلى ما هو مقتضى الدليل غير بعيدء لكونها من المندو بات فينبغي 
العمل بالخبر ين سيماالاول لصحتهخ) 

واعلم ايضاً ان الرواية التى رأيتهاما دلت على استحباب الغسل لصلوة 
الأستخارة والحاجة على الطريق المنقول فى كتب الأدعية. 

وايضاً يفهم من صحيحة محمد بن مسلم (على الظاهر) المشتملة على سبعة 
عشر غسلاً الغسل لحرم المدينة ايضاً حي ث :قال فيها: واذا دخلت الحرمين! -اى 
الغسل لدخعولهماء اذا لظاهر انهما حرم مكة والمّدينة وماذكره الأصحاب على مافى 
ظتى الآنء كانهم حملوها على ألمدينة وليس بلازم كمافى مكة فان لدخوله 
( لهاع)غسلأغير غسل دخول حرمة (مهاتج)2 


وايضاً الظاهر ان هذه الاغسآلَ متى وَجد "فى ذلك اليوم الذى يطلب سببه 
تكفى» بل لايضر الحدث لقولة في هذِمٍ الصحيحة: (ويوم تحرمء ويوم الزا 
وغير ذلك» نعم فى نقض غسل الاحرام بالنوم كما يفهم من الخب ر(فى الروايقخ') 
اشارة الى نقض الأغسال بالحدث» وسيجيى' انشلالله تعالى. 

وايضاً الظاهر من الخبر ان غسل التوبة انما هوفى التوبة من الكباشره حيث 
قال سامع الغنا والعود من النساء: (فانى استغفرالله» فقال الصادق غليه السلام: 
قم فاغتسل وصلّ ما بدالك فانك كنت مقيماً على أمر عظيم ما كان اسو,حالك 
لومت على ذلك استغفرالله وسله التوبة”, والظاهر منه انه كان مرتكباً للكبيرة 
فكأن سماعها كبيرة مطلقا او باعتبار اصراره و كثرة فعله ذلك, كما دل عليه اول 


الوسائل باب ١‏ حديث 1١‏ من ابواب الاغسال المستوقة. 
)ب راجع الوسائل باب ٠١‏ من أبواب الاحوام من كتاب اللحج 
ع الوسائل باب ١‏ من ايواب الاغسال المسنونة خبرا. 


7 في الاغسال المسنوفة 


ولا تتداخل. 


الخبراء» 

و بالجملة الغسل عبادة شرعيّة تحتاج الى دليل شرغى» ولو استنبط منه الغسل 
لكل كبيرة» كما يظهر مع عدم الخلاف» فغير بعيد (واما) للصغيرة التى قيل 
لاتحتاج الى التوبةء ووجوب التوبة منها غير ظاهروالا لم يبق فرق بينهما و تئول 
بتزك الاستغفار عمداً الى الكبيرة وتضر بالعدالة»( فبعيد) وابعدمنه الغسل استحباباً 
بعد توبته» لاحتمال صدور ذنب مَاء 

و يفهم من الخبر استحباب الصلوة ايضاً لذلك» وما ذكره الأصحاب 

و يشعر بعدم الأختياج مع الغسل ,لي الوضوللصلوة'. 

قوله : «(ولاتتد اخل )» لاك فنالقول بالتداخل فى الجملة كما صرح به 
المصنف فى النهاية» بانه لإنوى الجدب) رفم الحدث اوالاستباحة يرتفع جميع 
الأحداث و يجزى عن جمي” الَآعسال”الؤاتخبة, وكذا لونوى الجنابة للخبر الذى 
سيجيىء 

و قال: الأقوى عدم رفع الجنابة مع نيه الحيض لانه أدون» والظاهر انه ليس 
بأدون» بل العكس كما قال فى الخبر: عن المرأة الجنب تغتسل ؟ لاتغتسل 
وجائها اعظم”- وغير ذلك مع اندقال ايضأ فيها: و يحتمل قوة الحيض لأحتياجه 
الى الطهارتين فالعجب قوله بعدم اجزاءغسل الحيض عن الجنابة و اجزاءغسل 
الجنابة عن غسل الحيض وغير الحيض مع اشتراك الدليل وقوة الحيض 

وكذا قال فيها: لواجتمعت الاغسال المندوبة احتمل التداخل لقولاحدهما(ع) 


إس ثل باب 18 حديث ١‏ من ابواب الاغسال المسنوئةء عن مسعدة بنز يادمقال: 
السلامء فقال له رجل بابى أنت وامى اقى ادخل كنيفاً ولى جيران وعندهم جو 
فربما اطلت الجلوس استماعاً منى لهن الحديث» فان قول السادئل: فربما اطلت دال على الاصرار و كثرة فعله. 
؟ فانه غليه السلام قال فى الخبرا 


ترى الدموهى جنب أتغتسل عن الجدابة اوغسل الجناية والحيض واحد ؟ فقال قداناهاما هواعظم من ذلك 


اذا اجتمعت الخ١‏ فحيدلت يكتفى بنية مطلقة و قال: بتداخل الاغسال المندوبة 


فى المنتهى' فكأن فراده هنانفى التداخل الكنّى يعنى رفع الايجابالكلى 
لاالسلب الكلى او يكون مذهبه السلب الكلّى هنا 

و لكن كونه قولاً لاحد غير معلوم اذ ادعى الاجماع على اجزاوغسل الجنابة 
من غيره من الاغسال الواجبة الا ان يكون المراد فى الاغسال المندوية كما هو 
الظاهر 

ثم ان الظاهر هو التداخل مطلقا كما هو رأى الشارح لان الظاهر ان الغرض 
هن شرع اجراهالماء على البدنء التعبد و ازالة ما غليه كما فى الوضوروالغسل اذا 
'تعدداسبابه من جدس واحد فانه يكفى الواجد اجماعاء ولانه يصدق عليه انه 
اغتسل بعد وجوب الغسل بالجدابة عليه ميثلا" فيترّكو يخرج عن المهدة كماقيل 
ذلك فى سقوط تعدد الكفارة عن فاعل أسبابها 

و يدل عليه الخبر الذى رواه زرارةإعَنَاعنتتهتتاغليهماالسلاميب)قال: اذا 
اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك حسَلك ذلك لللجداية والجميعة» وعرفة» والنحره 
والذبح والزيارة» فاذا اجتمعت (لله-ْيب) عليك حقوق اجزأ ها عنك غسل 
واحد قال: ثم قال: وكذلك المرأق بجزيها غسل واحد لجنابتها وأحرامها و 
جمعتها وغسلها من حيضها (وعيدها) ' و هذه الرواية وان كان فى طريقها على بن 
السندى المجهول فى التهذيب الا انه منقول فى الكافى فى الحسنء وقال: 
المصنف فى المنتهى: فى الصحيحء لان أبراهيم بن هاشم فى الطر يق وهوعنده 
مقبول و ان لم ينص على تعديله؛ و كثير من الاخبار الواقع هوفيها يسمونها بذلك» 
وايضاً انهم يقولون: طريق الشيخ الىفلان مثلاً صحيح» وكذا طريق ابن بابويه 
الى فلان صحيحء وتجد انه فى الطريق و ليس الى ذلك الفلان الاذلك الطريق 


اس ياتى بعيد ذلك نقل الحديث بتمامه من الشارج قده 
اب قال فى المنتهى: ت اسباب الاستحباب فالاقرب الااكتفاء بل واحد انتهى 

+ يعنى يصدق بعد اغتسا له من الجنابة (ولومع عدم نية غسل آخر) انه فصل فيسقط الاغسال الأخرحينطق 
6 الوسائل باب +8 حديث ١‏ من ابواب غسل الجناية 


4 في تداخل الاغسال 


والظاهر انه لايضر عدم تصر بح زرارة على ما فى الكافى بانه عن الامام عليه 
السلام لظهور عدم نقله مثل هذا الحكمغن غيرهع ءوايضاً ماكان ينبغى للاصحاب 
نقله فى الكتبء وايضاً تصر يحه فى طر يق التهذيب؛ يدل على انه عن احدهما 
غليهما السلام 

ويدل ّ أيضاً صحيحة فى الاستبصار (فى باب الرجل يموت وهو 
جنب) وفى ز.يادات التهذيب قال: قلت لابي جعفر عليه السلام (وهوفى الكافى 
حسنة مع الاضمار (بقوله قلت له): ميّت مات وهوجدب كيف يغسل وما يجز يه 
منالماء: قال: يغسل غسلاً واحداً - يجزى ذلك للجنابة ولغسل الميّتلاانهما 
حرمتان اجتمعتا فى حرمة واحدة١.‏ ب وهنه تفيد التداخل فى الجميع 

ومافى صحيحة عيص بن« القَاسم كته عليه السلام: يغسل غسلاً واحدأ" اى 
الجنب الميت وغيرهمامبا يدل غليه قب البجملق وفى بيان الاستبصار" واضمار 
الكافى دلالة على انالأضتقارتتة(ع)كماوقم من الشيخ فى التهذيب بالاضمان ثم 
التصر بح بانه عنه علي إلسلام .و يو يده ايضا مرسلة جميل بن دراج عن بعض 
اصحابنا عن احدهما عَليهمًا السلآم نمال اذااغتسل الجنب يع دطلوع الفجراجزأعنه 
ذلك الغسل من كل غسل يلزمه فى ذلك اليوم'- والظاهر ان ليس المراد باللزوم» 
الوجوب بل اعم 
يدل عليه الأخبار الواردة فى ان غسل الجناية وغسل الحيض واحدء 
مثل رواية عبيدالله الحلبى * وابى بصيرء* 

وصحيحة عبدالله بن سنان" عن ابى عبدالله عليه السلام (صرّح بالضحة 


١‏ الوسائل باب 9 حديث ١‏ من ابواب غسل الميت 
؟الوسائل ياب محديث دمنها ومتن الحديث هكذا: عن ابى عبداتلدع قال: اذا مات الميّت وهو جدب غْسّل 
غسلاً واحدأ ثم اغتسل بعد ذلك 
جب يعنى فى تصر يح الاستبصار بقوله: قلت لابى جعفيع و اضمارالكافى بقوله: فلت له دلالة على ان افمسار 
الكاقى لايضر 
.4 الوسائل باب +6 حديث ؟ من ابواب غسل الجنابة 
قوف نل باب +» حليث ال + من لبرلب الحيض- 
لاس ثل باب 48 حديث 4 من أبواب غسل الجناية 


المصنف فى المنتهى) قال: سألته عن المرأة تحيض وهي جنب هل عليها غسل 
الجنابة؟قال: غسل الجنابة والحيض واحدء 1 

(وكذا) فى رواية زرارة عن احدهما عَليهما السلام قال اذا حاضت المرأة 
وهى جنب اجزأها غسل واحدا » (وكذا) رواية: ابى بصير عن ابى عبدالله عليه 
السلام قال: سئل عن رجل اصاب من امرأته ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: 
تجعله غسلاً واحداً", (وكذا) رواية حجّاج الخشاب قال: سالت اباعبدالله عليه 


السلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد مافرغ أتجمله غسلاً واحداً اذا طهرت 
أوتغتسل مرتين قال: تجعله غسلاً واحداً عند طهرها" (وكذا) رواية عمآر 
الساباطى عن ابى عبدالله عليه السلام قال:بالتتألته عن المرأة يواقعها زوجها ثم 
تحيض قبل ان تغتسل قال:انشاءت إنن"تغتسل فلكت وان لم تفعل فليس غليها 
شيئى فاذا طهرت اغتسلت غسلاً واحداً للحيض والجنابة؟ وهذه الاخبار و ان لم 
يكن كلها صحيحة» ولكن كثرته! مع عدم القتَفٌ بالكلية مع مامه توجب ظن 
الاجزاء . 

وايضاً يدل على ذلك خبر آخر انه سئل عليه السلام عن الباقى على الجنابة 
طول الشهر جاهلاً قال: يقضى الا ان اغتسل الجمعة * 

وايضاً يدل عليه ماوجد في بعض الاخبار ان المستحاضة تغتسل للظهر ين 


سال باب ا حديث 4 من ابواب غسل الجنابة الا نفيهعنابى جعفرعليهالسلام 
!ل نل باب م4 حديث 8 من ابواب غسل ال 
+ ثل ياب 48 حديث 5 منها 

؟ساثل باب م48 حديث لامنها 

نا-ثل باب + ماحديث امن أبواب من يصح هنه الصو من كتاب الصوم مرم لآ ولكن متن الحديث هكذا :قال الصدوق: 
وروى فى خبرآخر: لمن جامع فى أول شهر رمضان ثم نسى الفسلحتىخرج شهر رمضان ان عليه 
يتقضى عئلاته وصومه الا ان يكون قد اغتل للجمعة فانه يقضى صلاته وصيامه الى ذلك اليوم ولايقضى مابعد 
ذلك 

ولايخفي انه لوكا مراد الشارح قده هذا الحديث فهووارد فى حكم الناسى دون الجاهل- فتتّع 


4 في تداخل الاغال 


مثلاً غسلاً' من غير اشارة الى غسل الحيض» وان وجدت فى البعض فلايضر 
فافهم 
واعلم ان بعض هذه الروايات يدل على بعض المطلوب» وبانضمام عدم 
القائل بالفصل يتم المطلوب, وكذا مايدل على عدم الوضوء مع الغسل مطلقا كما 
سيجى ,انشاءالله. 

وايضاً انه اذانوى جميع الاسباب المجتمعة عن جنس واحد لااشكال فيه» 
بل اذا قصد الرفع اوالأستباحة فى الواجبات كما قاله المصنفء بل و فى 


المندوبات ايضاً على تقدير رفع الحدث بها 

ولايخفى ان فيه ايضاً اشكالاً:يحسب نفس الأمر وان لم يكن فى الظاهر 
بحسب النيّة فتامل وان (الاشكال) فيا قصد معيناً بعدم نيّة غيره (مندفع) 
بالاخياره وبما اشرنا أليه بآن المقصودم ان ظاهر الأخبار هوكفاية غسل واحد 
وان لم يكن لمشعور بغيرهفكبفتَلتيةة(بالتية لظ وليسبعيدأمركرماللهتعالى ايصال 
ثواب هذا الفعل الحَضٌ” فى هذ!:الوقت. المشتّمل على شرعيّة هذه الاغسال مع 
فعله متقر بأ كما قيل ذلك فى حصول ثوآب الجماعة للامام مع عدم شعوره ان احداً 
يصلى وراه او غيرذلك 

(والاشكال) فيما يجتمع الواجب والمندوب (مندفع) بعدم وجوب الوجه 
مطلقا على ما اظن وسيجئء ويحتمل أن يكون القائل بالوجه لايقول به هنا 
للأخبا و باختيار الوجوب و دخول المندوب فيه كمافى دخول بعض مندو بات 
الصلوة الواجبة فيها وعدم احتياج غيره الى الوجه؛ بل الى مطلق القصد كما قلنا 
لان المقصود يحصل فى ضمن الواجب ونيته. 

والذى اظن ان الاشكال لم يندفع بالكليّة بما ذكرناه فى نفس الأمس الآ ان 
يقّال: معنى التداخل حصول ثواب فعلين مثلاً لفعل واحد كما قاله فى الشرح 


إس ثل باب ١‏ حدديث 8 من ايواب المستحاضة: ومتن الحديث هكفا: عن سماعة قال: قال: المستحاضة اذا 
قب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين» وللفجر غسلاً الخ -ولعل قول الشايح قده (اللظهر بن منلا) اشارة 
الى التنبيه على عدم كونه متن الحديث- والله العالم 


كتاب الطهارة. 4 


والتيمم يجب للصّلوةء والطواف الواجبين» ولخروج الجنب من 
المسجدين, والندب لما عداه» وقد تجب الثلثة بالنذر و شيهه. 


اوان ليس حين الاجتماع اسباب بل يصير شيئاً واحداًء فان الظاهر ان المقصود 
هن غسل الجمعة مثلاً غسل هذه الأعضاء على الوجه المعتبر مطلق سواء تحقق فى 
ضمن الواجب مثل غسل الجنابة اوالحيض اوغيره» اوالندب بنية غسل يوم الجمعة 
وغيره من التوبة والزيارة 


كما يقال: ان صوم ايام البيض مستحب مثلا(مطلقا-خ ل)وله ثوابكذا 
وكذاء ولاشك انه يحصل ذلك للأنسان بصوم ذلك اليوم على اى وجه كان سواء 
علم كونها ايام البيض اولا وصامها على ذلك الوجه اولاء بل ان قضى فيه صوماً 
واجباً اوقضى الايام البيض الماضية فيها يبص له ثواب الأيام البيض» الاداء 
والمندوب» والقضاء والواجب 

ومثله حصول ثواب تحية المشجد_يصلوة. ألفرأيضة اليوميّة اوالنافلة» وفعل 
الراتبة على طر يق صلوة جعفر. مثلا». وحمل النافلة الراتبة. بين الاذان والاقامة, 
وكل ذلك مضرح فى كلامهم رمه الله بها ربح فى الروايات' و بعض 
آخرمفهوم منها. 

ومع ذلك ينبغى الاحتياط التام» فان الطريق صعبء وظنى لايغنى من 
جوعى فكيف. جوع غيرى» فكذا فى جميع الابواب مهما امكن ميّما فى هذا 
الزمان 
2 والظاهر ان تجو يز التداخل رخصة» فلا ينافى التعدةٌّبالاحتياط وان (القائل) 
بالبعض لمامّر من الاخبار كما يفهم من كلام المصئف فى النهاية والمنتهى» 
(يلزمه) القول به مطلقا كمامر" 

قوله: «( والتيمم يجب للصلوة والطواف الواجبين الخ)» كان الاولى 
١‏ كاحتساب صلوة جعفره من التواقل فواجع الوسائل باب 8 من 
ذريح عن ابيعبد اللدع (فى حديث) نجملتها من نواقلك و 
ابى بصير عن أبى جعفر عليه السلام (فى حديث) وان شثت حسيتها 
نواقل التهار 
؟- من عدم القول بالقصل 


ادخعال مس كتابة القرآن الواجببل دخول المسجدا المساجدخ ل) وقراثة العزائم 
الواجبين إيضأء اذمضمون احد الطهور ين' الواقع فى الاخبار المعتبرة يفيد 
الع والآبة وهو قوله تعالى: (ولاجنبا) لايمنع من ذلك كما فهمه ولد 
المصنف'فانه يقول بعدم اباحة دخول المسجد (مع التفصيل المشهور) بالتيمم» 
لان المتيمم جنب ولايجوز دخوله فيه لقوله تعائى: (ولاجنبا الاعابرى سبيل 
حتى تغتسلوا)” 

ودلالتها عليه ممنوعة فانها مبنيتعلى زف مضاف فى قولهتعالى : (لا تقر بوا 
الصلوة)؟ اى مواضع الصلوة وارادة المساجدء وكون عابرى السبيل بمعنى المجتاز 
0 0 ان يخرج من با بآخر وليس بنصّ فى ذلك لأمكان 
كون معنى الآية» المنع عن نفسالعلوة »كبا هو الظاهرء وحمل (عابرى سبيل) 
على المسافر المحتاج الى التِيبلم» و سببإلتخُيصيص مثله فى قوله تعالى ( اوعلى 
سفر)* 


على انه يلزم على التنتي_الاول آخراج المرور بالمسجدين فائه لايجوز فيهما 
ذلك 

وعلى تقدير تسليم الدلالة فيمكن ان يكون المراد بالجنب غي رالذى حصل معه 
المبيح وهوغير يعيد فانه المتبادر والفرد الكامل وان لم يكن فيحمل عليه للجمع 
بينه وبين الاخبار الدالة بان التيمم مبيح لكل مايبيحه الغسل مثل الوضو, -مثل 
رب الماء ورب التراب واحد'- و يكفيك الصعيد عشر سنين” 


١‏ ثل باب 14 حديث ١8‏ من ابواب التيمم وفيه رب الما رب الصعيد فقد فعل احد الطهور ين 

؟ لفظ الايضاح هكذا: يبيح للجدب الدخول فى المسجدين ولاالاستقرار فى باقى المساجد بقوله تعالى: 
(ولاخنا لآ عابرى تب افجمل نهاية التحريم الفسلء فلاباح التيمم لكان احد 
الأمر ين» وجمل الاخص من النهاية نهابة محال فلايبيح مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما انتهى ». اياج 
الفوائد ج ١‏ ص 75 طبع قم 

عب التساء هيت 

4 الفساء عع 

1- 186 والتساه +4 والماشقف- 5 

فيه: إن رب الماء هورب التراب 

#س ثل باب 14 حديث 11من ابواب التيمم 


واشتهرانه احد الطهور ين وغير ذلك فانها ظاهرة فى انه يبيح به جميع ما يبيح 
بمبدله» وهو ظاهرء 

وايضاً يبعد حرمان الجنب المتيمم الذي اباح الله تعالى له الصلوة و غيرهاء 
عن ثواب الصلوة فى المسجد والتردد اليه و منعه عن الحج مع ورود هذه الروايات 

و بالجملة الظاهر انه يبيح به جميع مايبيح بالمبدل كما هو المشهوره ولاينافى 
عدم وجوبه لصوم الجنب (أمَا) ولا فلعدم ظهور وجوب المبدل له» وعلى تقدير 
التسليمء فان الظاهر وجوبه له بمعنى لزوم القضاء على تقدير تركهعمداً للرواية" 
ولم يعلم وجوب الكفارة ولا الوجوب قبل الفجر كما تقدم: لان الصوم مباح من 
هونه ايضأء االافليل. على وجوبه لكل :تييح له المبدلء فان الدليل المذكور دل 
على اباحة كل شب به كالمبدال بمعنى”أنِه/لوعلم عدم الاباحة بدون الطهارة او 
بدونه يبيح به فتامل - ان يجوزلها ( هما خ)بدون التيممٌ وهر- بيد نعم ايجابه 
للصوم غيرظاهر, فليس الصواب ان يقَوَل: لما يجب له الطهارتان ' للاصل وعدم 
الذليل وهو واضح 

بل ا الغسل له ايضاً قبل الفجر كمايظهرء 

وكأن المصنف اشار الى الاثنين» وخلى غيره بالمقايسة» اوقَصَدم لكن 
يفهم حيئذ وجوبه للصوم ايضاً عنده؛ ومايكون وجهه معلوماً 

ولايتوهم ادخال مايجب له التيمم؛ وما لم يستحب له ذلك ايضاً أفى كلامه: 
(والمندوب ماعداهء» لارجاع الضمير الى الواجب لاالواجب منهما ' ومعلوم ان 


إ ثل باب 14 حديث ١0‏ من ابواب التيمم وفيه رب المامو ربٌ الصعيد واحد ققد فعل احد الطهور بن 

راجع الوسائل باب 14 من ابواب مايمسك عنه الصائم 

يعنى الا ان يجوزها ولدالمصن ف صاحب ايضاح الفوائد 

4 - اشازة الى رة ماذكر فى روض الجنان فانه بعد عبارة المصنف بقوله: الواجبين قال: بل الصواب اله 
يجب لبا تتجب له الطهارتان انتهى 

4 يمنى الصلاة والطواف الواء 
لايدخل ساثر مايجب في 
يعنى من الصلاة والطواف 


التيمم لأجله ومالم يستحب فيه فى قول المصنف ره: (والندب لماعداه) 


43 في التيقم 


المراد فيما يكون له التيمم مشروعاً غير واجبء ولايفهم الحصر ايضاً مع وجود 
القر ينة 

(واما) دليل وجوب التيمم للخروج من المسجدين (فكأته) الأجماع» 
وصحيحة ابى حمزة» قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اذا كان الرجل نائماً فى 
المسجد الحرام او مسجد الرسول (صلى الله عليه و آله) فاحتلم فاصابته جدابة 
فليتيمم ولايرفى المسجد الاتيمماء ولاباس ان يمر في سائر المساجدء 
ولايجلس في شيئ من المساجد' 

ولايبعد تخصيصه بالمحتلم من غيرالحاق غيره حتى المجنب فيه بغير احتلام 

وعدم الحاق الحائض به وان وردتجمر غيرصحيح' فى الحاقها به» لعدم الصحة 
وعدم اجماع الأصحاب ودليل آخر, ولآمُخصمص ايضاًء بعدم امكان الغسل فى اقل 
زمان التيممء 

و يمكن تجو يز الخروج باى طَرَقَ كن لعدم الخروج عن النص 

(واما) دليل وجوب الفلاثم اند روتشبهة(فهق)-الاجماع وكونها مشروعة قبله 
فينعقدى لأدلة النذر وشيهه. 

ولابد من كون كل واحد مشروعاً حتى ينعقدء فالوضوء والغسل ينعقد بنذرهما 
مع مشروعيتهما ولوكانا واجبين لأدلة النذر وشبهه من غيرقيدكما هوالظاهر 
والتيمم كذلك 

والظاعر مشروعيته فى جميع مواضع الوضوء والغسل المشروعين بدليل احد 
الطهور ين" » و يكفيك الصعيد عشر سنين' وغير ذلك من عموم الاخبار الا ان 
يعلم أن القصد هوالنظافة و اذالة الوسخ وهوبعيد والا لميحتج الى النيّة كازالة 


-١‏ الوسائل باب ١8‏ حديث 5 من ابواب الجا. 
1- الوسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب الجنابةعن محمد بن يعقوب »عن محمد بن يحيو زفعه عن ابى,حمزة قال 
قال: ابويمقر عليه السلام اذا كان الرجل تاثما فى المسجد الحرام أو مسجد الرسول (صلى الله وعليه وآله) 
فاحتلم قاصايته. جناية فليتيمم ولايمرّقى المسجد الامتيممأحتى يخرج منه ثم يغتسل؛ وكذلك الحائض اذا 
اصابها "١‏ تفعل ذلك ولابأس ات يمرا فى سائر المساجد ولايجلسان فيه 

؟و؟- تقدم آنفاً مصدرهما 


كتاب الطهارة مم 


النظر الثاني فى اسباب الوضوء و 

انما يجب الوضوء من البول» والغائطء والريح من المعتاد» والنوم 

الغالب على الحاسّتين» والجنونء والأغماء, والسكرء والاستحاضة القليلة 
لاغير. 


النجاسة, فتامل فيه 
النظر الثانى فى اسباب الوضوءوكيفيته 

قوله: «إنما يجب الوضوءالخ)» دليل وجوب الوضووبهذو الأشياء الاخبان 
والآية ايضاً تدل على البعض١‏ 

وغير الاستحاضة القليلة والنوم على يقْضَ“الوجوهء كانه أجماعى» والظاهر ان 
النوم مطلقا موجب على اى وجه كأن لخب رالصتبيح": وما ينافيه ليس بحيث 
يصلح للمعارضة والتقييدء وكذا ذليل-الحصرء فاب الحصر موجود فى الأخبار 
اكير" ومايدل عل ايا وى التو والقساد وابسيرةة رصاع شاع 
مع انه لاييعد الحمل على الأسَتحبَاب وَالَيَة لمح تعم الذليل فى المذى*" 
الايخلوعن قوة» فالأختياط يقتضيه وان لم يجب لوجود الأقوى فيحمل غيره على 
الاستحباب اوالتقيّة للجمع 

وايضاًء الظاهر ان الغرض حصر مالايوجب الاالوضوم ولايوجب غيره اصلاً 
فلايشكل بنحو المتوسطة» مع احتمال ان يراد بالقليل» لايوجب الغسل فيدخل 

وان الوجوب انما يكون مع مايجب له كمامنٌ مع احتمال الوجوب الموسع مع 
غيره» او يكون المراد بالوجوب» اللزوم فيدخل مايندب له 


١س‏ الظاهر انه قده اراد بالبعض النوم بناء على تفسير قوله تعالى : اذا قمتم الى الصلرة فالغسلوا وجوهكم الآية 
بارادة القيام من التوم كما هواحدا التفسير ين كماقى مجمع البيان وغيره 

؟- لاحظ الوسائل باب ٠‏ حديث .م من لبواب نواقض الوضوه 

اباب * من أبواب نواقق الوضودحيث ورد فى غير واحد من الأخبار حصرالوضوه بسايخرج 
الأذين اتعم الله بهما على العياد 

4 لاحظ الوسائل باب * من ابواب نواقض الوضرء 

ف لاحظ الوساتل باب ]امن لبواب نواقض الوضوه 


3 في التخلى 


و يجب على المتخلى سترالعورة» و عدم استقيال القبلة و استدبارها 
فل المتارى والايان) 


قوله: ««(ويجب على المتخلى سترالعورة الخ)» لعل ذليل وجوب 
السترعلى المتخلى الاجماع و الاخبارء' كأن مرادهمع علمه بالناظرالذى يكون نظره 
الى عورته حراماً فيتفاوت الحال بالنسبة الى المرئة والرجل باعتبار الناظره وسبب 
التخصص بالمتخلى ظاهر 

(واما) دليل تحريم الاستقبال والاستدبار بحيث لايكون مستقبلاً للقبلة 
ولامستدبراً بالمعنى المتعارف مطلقا او فى الصحارى فقط (فغير تام) لانه فى 
خبرين غير صحيحين» وفى متنهماما يشعر ايضاً بالكراهة 

اذفى طر يق احدهما يظيسى بَقْعبدالله الهاشمى؛ عن ابيه» عن جده' وليس 
احدهم معلوماً 

وفى متنه (بل شرقوا آوعَرَبَو:”معآنَ الجمع خلاف الظاهرء اذفى اله كان 
(فلا تستقبل) مفرداً 

وفى طر يق الآخر" (اوغيره) مع كونه مرفوعأء وكون الارسال» عن ابسن ابى 
عمير» غير ظاهر ومع ذلك غير مسلم الصحة 
وفي متنه (ولاتستقبل الريح ولاتستدبرها) و مثله مرفوع آخر'ء ولاشك ان 


1س راجع الويسائل باب ١‏ من ايواب اححكام الخلوة. 

) واليك الخبرمتناً و مندأء محمد بن الحسنء عن المفيد. عن احمد بن محمدين الحسن بن الوليد»عن ابيه؛ 
عن محمد بن يحبى عن محمدين على بن محبوب»: عن محمد بن الحسين» عن محمد بن عبدالله بن زرارة؛ عن 
عيسى بن عبدالله الهساشمىءعن ابيهء عن جتهء عن على عليه السلام قال: قال النبى صلى الله عليه وآله؛ اذا 
دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولاتستدبرهاء ولكن شرقوا اوغربوئل باب ؟ حديث ‏ من ابواب احكام 
الخلوة 

بس سند الخير ومتنه هكذا: و بالأسنادء عن محمد بن يحبى واحمد بن ادر يسء عن محمد بن احمدبن يحيى» 
عن يعقوب بن يزيدء عن ابن ابى عميره عن عبدالحميد ين ابى العلا اوغيره رفعه قال: سأل الحسن بن على 
عليهماالسلام ماحد الغائط قال: لاتستقبل القبلة ولاتستدبرها ولاتستقبل الريح و لاتستدبرها ئل باب ؟ 
احديث 5 منها 

؟- الوسائل ياب * حديث ؟ من ابواب احكام الخلوة 


كتاب الطهارة 844 


و غسل موضع البول بالماء خاصة» و كذامخرج الغائط مع التعدى 
حتى يزول العين والاثره و يتخير مع عدمه بين ثلاثة احجار طاهرة و 
شبهها مزيلة للعين» و بين الماءء و لولم ينق بالثلثة وجب الزائد ولو 
نقى بالاقل وجب الاكمالء ويكفى ذوالجهات الثلاث. 
ا 0 
استقبال الر بح واستدبارها مكروه: والجبر بالشهرة غير مسموع» فالكراهة غير 
بعيدة حتى يظهر دليل التحر يم ولكن الاحتياط لابدمنه» 

وعلى تقدير التحريم, الظاهر انه مخصوص بحال الحدث دون حال 
الاستنجاء, مع احتمال التساوى سيّما اذا .كان فى الموضع الاولء 

وفى الذكرى نقل خبراً فى التياؤق ' ومو كور فى الكافي» مع انه اجاب” 
عن شبهة جلوسه عليه السلام الول القبلة, أن يكون حال الاستنجاء لاالتغوط 
فافهمء 

ووجود الخلا مستقبل الْمَبْلهِفى هيز .ابي الحسنإلرضا عليه السلام “كما نقله 
محمد بن اسماعيل", مؤ يد لعدم التحر يم مطّلمَا 
قوله: «(وغسل موضع البول بالماء خاصة الخ)» لعل دليله الاجماع والاخبار 
المعتبرة؟ 

ولا يبعد اعتسبار التعدد والفصل ولو بالاعتبان واستحياب الثلاثة 

لما رأيته فى الخبر فى التهذيب فى باب صفة (التيمم) و سنده صحيح» 


انم يعنى تساوى حتكم حال الا. 
عليه السلام قال: قلت له: الرجل بر 
؟ من ابواب احكام | 
فى الذكرى بعد نقل القول باستحياب التجدب 
كان فى منزل وباعرنم كي 
يستقبل القبلة وله ورأيته قبل أن يقيض يهام . ثم قال ما هذا لت 
عن الدليلين بقوله: والاول لاحجة فيه والثانى محمول على حالة اتتظيف 
+ ثل باب ١‏ حديث لاهن أبواب احكام الخلوة 

؟- لاحظ الوسائل باب 75 وباب +7 وباب 1+ من ابواب اجكام الخلوة 


مع حكم حال الحدث وهو مارواه عمار الساباطى؛ عن ابى عبدالله 
يستنجى كيف يقعد قال: كما يقعد للفائط الخبر ل باب 5 حديث 


بن استقبال القبلة عن ابن الجنيد و اتدل له بقوله؛ (إلانه 
النبى صلى الله عليه وآله أن 


عن زرارة قال: كان يستنجى من البول ثلاث مرّاتء و من الغائط بالمدر 
والخرق' والظاهران كونه مضمراً لايضر بالأستحباب لظهور كونه عن الامام كما 
قالوا» 

و فيه دلالة ايضأ على اجزاء غير الحجر بل دون الثلثة فتامل و كذا ما فى 
صحيحة جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام كان الناس يستنجون 
بالكرسف والاحجار” فتامل. 

و ذليل وجوب الاستنجاء عن الغائط المتعدى حتىينقى بالماء كأنه الاجماع 
ايضاً 

ولكن اخبار الاكتفاء بالاحجار خالية عن القيد بغير المتعدى بل ظاهرها 
العموم» فلولا دعوى ذلك لامكخ القول#بالمطلق الا مايتفاحش بحيث يخرج عن 
العادة ويصل الى الآلية كج اعتبروا ذلَكِ فين عدم عفوماء الاستنجاء ولولا دعوى 
المصنف الاجماع فى التذكرَةِعِلقَانْ المتعدى هو مايتعدى عن المخرج 
فى الجملة ولولم يصل الى اليد المذكور (لقَلِت): مراد الاصحاب بالتعدى ما 
قلناه لعموم الأدلة وعدم المخصصء وَلَآنْ شرعيّة المسح لرفع الحرج والضيقكما 
دل عليه العقل والنقل ايضاً صر يحأء و ذلك يناسب الا كتفاء فيما هوالعادة 
لاالتادر الذى قليل الوقوع» و أيضاً. .أعتبا رالشارع فى الاستعمال اموراً دقيقة ذكره 
بعض الاصحاب بحيث يصير فى غاية الاشكال فيفوت مقصوده» 

والذى يقتضيه النظر فى الذليل عدم الالتفات الى هذه الامور و حصول التطهر 
مطلقا الا على وجه يعلم تنجيس غير الموضع المتعارف والتعدى العرفى اذلا شرع 
له والاحتياط معلوم. 

و اعلم ان الذى افهم من الدليل طهارة محل | لنجو بعد المسح المعتبره 


١‏ الوسائل باب هس حديث ؟ و باب +؟ حديث + من ايواب إحكام الخلوة, ولكن فى ثلاث نسخ مخطوطة 
من الكتاب (الخزف) ايضاً و فى الكتب 'الحديثية(الخرق خقطا 


؟# الى ياب 4م حديث 4 من احكاء وصدره هكذا عن لبى عبدالاماع) فى قول الله عزوجل ان الله 


(وفرقهم )بين استعمال الحجر والماء بانه فو, الاول يكفى ازالة العين» وفى الثانى 
لابد من ازالة العين والاشرمع تفسير هم الأثر بالأجزاءالصغارالتى لايز يلها الا 
الماءء (يدل) على عدم طهارة المحل لبقاء الاثر فيلزم تنجيس البدن والثوب على 
تقدير وصول الرطوبة اليه» و كونها معفوة أو طاهرة حيسن الحجر وعدمهماحين 
الماء بعيد» 

فالظاهران المرادبالا ثرهوالرائحة و يكون ازالتهامستحبة مع عدم بقاء الاصل و 
كسب المحل تلك الرائحة بالمجاورة كما هو مذهب بعض الحكماء 
والمتكلمين: و واجبة معه كما فى غيره من النجاسة (او) انه كناية عن. ازالتها 
بالكلية والمبالغة فى رفمها كما قالوا فى اسِتْتِالٍ الحجر حتى ينقىمع ان الاثر 
مارأيناه فى الاخبار» بل فى كلام بعض*الاصحاتٍٍ ولا يلزمنا تفسيره بحيث يجىح 
الاشكال فى المسئلة لانه لايمكن القول بتطهير المج لمع بقائها مع انه قال فى 
الخبر(حتى ينقى ما ثمة)١‏ 

فاذا استعمله بحيث يبالغ ولايرئ لََاثْرَفىَ الْبَجريحَكُم بطهارته, لعدم العلم 
بغيره من العين والأثر الامع العلم بوجود الاثر الذى هوعين النجاسة» 

ولكن اذا امكن العلم بوجود شيئ و لم يمكن ازا لته بالحجرتعين الماع 
(فالقول) بانه طاهر او عفو مطلقاء مع انه يمكن حينئدٍ ازالته بالماء لوجوده 
فيتفاوت الحال بالختياره الحجر او الماءء (بعيد) و ليس لناضرورة الى ارتكا به 
لامكان ايجاب الماء حينئد 

ثم الظاهر اشتراط طهارة الماسح و كونه بحيث يقلع النجاسة فقط فلو استعمل 
النجس مطلقا و صارالمحل يسببه نجساً يتعين الماء والافلا على الظاهر. 

و اما الجفاف فالظاهر انهغيرشرط لعموم الاخبار و كونه ينجس بالملاقات 
ليس بذليل والا لم يطهر بالحجر اصلاً بل لا يظهر شيمئ بالقليل الا مع القول بعدم 


ث ‏ عن أبواب احكام الخلوة, عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت له للأستتجاء. 


41 في التخلّى 


التنجيسء و ليس كذئك الا ان يكون اجما 

و ايضاً الظاهر اجزاء دون الثلثه اذا نقَى ما ثمة لان الظاهران الغرض ازالة 
ذلك و لهذا يطهر بالمغصوب وما نهى عن استعماله» 

و لما روى ابن المغيرة فى الحسن فى الكافى (لابراهيم)؛ عن ابى الحسن 
عليه السلام قال: قلت له هل للاستنجاء ؟حد قال: للاحتى-خببعينقىمائمة» 
قلت: فانه ينقى ماثمة و يبقى الريح» قال: الريح لاينظر اليها' . 

و كذا ما فى صحيحة زرارة قال: سمعت ابا جعفرغليه السلام يقول: كان 
الحسين بنعلى غليهما السلام يتمسح من الفائط بالكرسف ولايفسل-" 
المذكورة فى التهذيب (فى بإييّ'آداب الأحداث الموجبة للطهارة) (وكذا) ما تقدم 
من قوله (كان يستنجىيال)" ( و )”فى صحيحة جميل بن دراج - المتقدمة»» 
و دلالتهاعلى المطلوب ظاهرة» والاولي أوضح 

(وكذا) على عدم اعتبارالزائحة مطلقا مع المشقّة و بدونهاء و مع الماء 
والمسحء (و كذا) على أجََاءْ ىلها ت:الُلاث و توز يع الماسح على المحل» و 
المامر ايضاً (فشبهة) كت كسس واعدلة اشياء محال (مندفعة) بما مرمع وجود 
ثلاث مسحات فى بعض الروايات" 

على ان الشبهة انما نشأت عما روى فى الصحيح» عن أبى جعفر عليه السلام» 
بذلك جرت السنة" اى يثلثة احجان صرّح به الشارح و هو ليس بصريح 
فى الوجوب» بل فى الاستحباب فالحمل عليه حسن 
ل الوسائل باب نم حديث ”وباب «١حديث‏ امن ابواب احكام الخلوة و ياب 8؟ حديث ؟ من ابواب 
النجاسات ولفظة حتى موجودة فى التهذيب دون الكافى مع ان التهذيب 
+ ثل باب هم حديث م من لبواب احكام الخلوة (7) ثلى باب 78 حديث ؟ من ابواب احكام الخلرة ع 
4- ثل ياب 4 حديث من ابواب احكام الخلوة 
5 لم نمثرفى, الاخبار على لفظة (ثلاث مسحات ) نعم قدورد فى موقوفةزرارالفظتؤمرّات)ةالاكان يستتجى من 
عراتء و من الغائط بالمدر والخرق - بناء على ارادة ثلاث هرات بقرينة ذكرها في 
ثل باب وم حديث ؟ من ابواب احكام الخلوة 
من احكام الخلوةمرفوعا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: جرت السنة في 
الاستنجاء بثلائة احجار ابكار و يتبع بالماء 


كتاب الطهارة يل 


و يستحب تقديم اليسرى دخولاً واليمنى خروجأء و تغطية الرأس» 
والاستبراء» والدعاء دخولاً و خروجأء و عندالاستنجا, والفراغ منهء 
والجمع بين الماء والاحجار 

و يكره الجلوس فى المشارع والشوارع» وقى؛ الثزال» و تحته 
الشجرة المثمرة» و مواضع اللعن» 

و اعلم ان الرواية' التي نقلت هنا فى سبب نزول الآية, الدألة على الا زالة 
بالماء دالة على ان اصابة الحق حسن و صواب و ان لم يكن عن علم؛ فعدم صحة 
صلوة من لم يأخذ كما و صفوه مع صلوته كما و صفوها غير ظاهر » بل يمكن 
صحتهاء و امثالها كثيرة سيما فى اخبار الحج.فتفطنء الا ان يقال: أنه فى وقت 
الصلوة كان مأموراً بالأخذ فيبطلء ولكن الحاخر "لم يقولوابمثله لعدم النهى عن 
الضد الخاص عندهم"» نعم نقول به لوف[ض الام رامق فى.ذلك الوقت مع الشعور 
فالجاهل و الغافل خارجان عن الههى ذافه»تكيتخقيقة تلفم فى كير من المسائل 
قوله : «(ويستجب الخ)» دليل الكل الأجبار' وان.لم تكن صحيحة. 
قوله : «(و تحت الشجرة المثمرة الخ)» المتبادرمته هنا وقت الثمرة ولوقلنا ان 
صدق المشتق لا يقتضى البقاء الا انه يقتضى الاتصاف فى الجملة فلايتم 
الاستدلال بان صدق المشتق لايقتضى البقك على ان المراد ما من شانه و ان لم 
يثمر, والاصل يعضدهء و كذاالتعليل المنقول فى الفقيه عن الباقر عَليه السلامبان 
الملاثكة يحفظون الثمرة عند وجودها عن السباع والهوام"- و وجود التقييد فى 
واب احكام الخلوة. 
تعلم مسائلها بل يكفى مطابقتها للواقع. 
افى النسخ كلها مخطوطة ومطبوعة يعنى لعدم دلالة الامريالشئ على النهى عن الضدالخاص 
؟ ثل باب 16 و 1١‏ وه و8١‏ و »من ابواب احكام الخلوة و لم نعثر على نص خخاص على الحكم الاولكء 
نعم ذكرهفى الفقيه والمقنعة و تبعهما المتأء 
د لميودع هذا الحديث فى الوسائل و متنه فى الفقيه (فى باب ار تياد المكان للحدث) لعلة في 
ذلك ما قاله ابو جعفر الباقر عليه السلام: ان لله تبارك و تعالى ملانكة و كلهم بنبات الارض من الشجر 
والنخل فليس من شجرة ولا نخلة إلا و ممها من الله عزوجل ملك يحفظهاء و ماكان منها, ولولا 
ان معها من يمنعها (يحفظهادخ ل) لأكلتها السباع وهوام الارض اذا كانت فيها (ثمرهاسج ل)انتهى 


54 في التخلّى 


و استقبال النيّرين والر يح بالبول».والبول فى الصلية و ثقوب الحيوان 

و فى الماء والا كل و الشربء والسواك» والاستنجاء باليمين» و 
باليسار و فيها خاتم عليه اسم الله تعالى اوانبياتثه اوالائمة عليهم 
السلام»' والكلام بغير الذكر و آية الكرسى والحاجة 


رواية اخرى فى التهذيب (فى باب آداب الاحداث الموجبة للطهارة)عن السكونى 
عن ابى جعفر عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله ان يتغوط على 
شفير بر ينتعذب منها او نهر يستعذب او تحت شجرة فيها ثمرتها او فى خبر 
آخر مساقط الثمار؟" 

قوله: «(و استقبال النيرين#الخ») الموجود فى الكافى مسندت سئل 
ابوالحسن عليه السلام: ما ينقد الغائط:قال: لاتستقبل القبلة ولا تستد برها ولا 
تستقبل الريح ولا تستدبرها '- و روى) ايضاً فى حديث آخر لاتستقبل الشمس 
ولا القمل. 

فالظاهر منه كونه“خثلٌ”العبلةم لإونا)ذكزوه' من الاختصاص بالجرم والفرج 
فير تفع الكراهة بالحائل من ثوب وغيره» و بعدم استقبالها(استقبالهملخ ل )بالفرج 
(غير بعيد) للاصل وعدم التصر يحء و التبادر مع عدم الفرق (العرف-خ ل)الافى 
القبلة» ولوجود النهى عن استقبالها (استقبالهماءخ ل) بالفرج حال البول فى 
الخبرين فى التهذيب”» و ظاهر هما ذلك. 

ويمكن فهم الغائط من خبر الكافى” ومن الطر يق الأولى» والاول" احوط 

و اما الاستدبار فغير معلوم لىء و الاولى العدم وليس كلامه صريحاً فى 


١‏ الوسائل باب ١8‏ حديث ؟ من لبواب احكام الخلوة. 
؟كلل باب ١8‏ حديث ؟ منها 

ع ثل باب * حديث 7 من لبواب احكام الخلوة. 
ابواب احكام الخلوة. 

امن ابواب احكام القبلة 


التخصيص بالبول و دخول الغائط ايضاً محتمل» و تعلق الجار فى قوله: (بالبول)» 
باستقبال التيرين غير واضح» بل الظاهر انه مخصوص بالأخير و هو استقبال 
الريح» 

- المصنف خص البول فى الريح ليعلم الغائط بطريق اولى» مع ان 
الموجود فى الرواية هو الغائط على الظاهرء و يحتمل كونه' كناية عن التخلى» 
فيشملهماءو كون المقصود هنا البول فقط لاحتمال الردء و هنا الأستدبار ايضاً 
موجود فى الخبر» و يحتمل ان المصنف مايرى كراهته ولا كراهة الغائط و ان 
كانت فى الروايات لعدم وضوح السند وضم احتمال الرد و قال باستقبال البول 
خاصة, و بالجملة التقييد فى الكل خلاف ظاهر الدليل فالتخفي ف حسن 

(وجعل) (بالبول) قيد الأخير مع.ظهور وبجهه و هوالرد اليه كما فى القبلة 
اويكون ذكره لانه اهم (ممكن) بفيكون احسكء و يحتمل تقدير الاستقبال و 
الاستدبار معاهناء و لكنه بعيد 

و كذا دليل كراهته فى الأزقي الصلبةء و فى ثقوب الخيوان» و فى الماء 
مطلقا هوالاخبار' ولاينبغى استثتاء ما هيأ لدَلَى كما فى بعض البلاد مثل 
الشام وغيره لعموم الأدلةمع نكتة ان للماء اهلء نعم (ان كان) مراد المستثنى 
استغناء حال الضرورة كما هوالظاهرءوفى الخبرايضاً "موجود و ان كان بعيداً من 
كلامه(فلاباس) و قولهعليه السلام فى بعض الاخبار: (ولاباس فى الجارى)؟ 
لاينفى الكراهة بعدورود المنع فى الجارى ايضا 9 ؛ نعم يمكن ان يقال: بعدم 


١س‏ يعنى يحتمل كون كلام المصنف من قوله :أو يكره الجلوس الى قوله: (بالبول) كناية عن التخلى 

؟- لا خط الوسائل 16 و4؟من ابواب احكام الخلوة. 

مس ثل باب 74 حديث ##ء عن مسمعء عن أبى عبدالله عليه السلام قال: قال اميرالمؤمنين عليه السلام أنه نهى, 
أن بيول الرجل فى الماء الجارى الا من ضرورةء وقال: ان للماء اهلا 

4 الوسائل باب ق حديثمن ابواب الماء المطلق عن الفضيل عن لبى عبدالله قال: لاباس بان يبول الرجل 
فى الماء الجارى وكره ان يبول فى الماء الرذكد 

و ثل باب 74 حديث 7 من ابواب احكام الخلوة, عن مسمععن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال 
اميرالمؤنين عليه السلام: انه نهى ان يول الرجل فى الماء الجارى الا من ضرورة وقال: ان للماء أهلاً 


شدّة الكراهة لذلكىء و لما يتخيلمن عدم قبوله النجاسة» و انه 
وروده؛ ولتخصيص الراكد فى بعض الاخبار' 

(و اما دليل) كراهة الا كل والشربء فكأنه الخبر المشهور من اعطاء الباقر 
عليه السلام اللقمة النجسة (المتنجسةخ ل)بعد غسلها لعبده حين يدخل الخلا 
ليحفظ له حتى يخرج". والفهم غير صر يح(وفى غسله عليه السلام) اللقمة و 
تسليمها للغلام ليحفظها له و اكل الغلام اللقمة التى نهاه عليه السلام بحسب 
الظاهر وصار موجباً لعتقه فى الدار ين (دلالة ) عظيمة على تعظيم الخبن و نحوه من 
الطعام: و دل على ان لا سبيل على من قصد الخير و ان كان مخطياً فكأنه ما فهم 
النهى وعدم جواز الاكل”. 

(و دليل) كراهة السواك خير متم على انه يورث البخر (و كذا) 
الأستنجاء باليمنى دليلها الخبر--.(و كذا) باليسارعلى تقديركون الخاتم المنقوش 
عليه اسم الله حيث قال (ولا تستنجي وعليه خحاتم فيه اسم الله ولايجامع وهوعليه» و 
لايدخل المخرج و هوعليه (ولكن الحَبرّفى آلجنب حيث قال فى صدره): ولا 
يمسس الجنب درهماً ولا ديناراً عليه اسم الله ولا:يستنجى آ0ث 

و ظاهره التحريم لكن لعدم الصحّحة و كأنه ليس قائلاً به ايضاً حمل على 
الكراهة و ان كان (ظاهر) عبارة الشيخ المفيد رحمهالله فيه و امثاله من 
المكروهات» و كذا عبارة الفقيه (ندلان) على التحر يم حيث عبّراب(لايجوز) و 
(يجب) ولو رودالاخبار الدالة على الجواز ايضاً مثل كون نقش حاتم اميرالمؤمنين 
عليه السلام؛الملك لله وكان فى يده اليسرى يستنجى بهاء ونقش خاتم الباقر.(ع) 


عن موضع 


ا الوسائل باب #4حديثق كما تقدم 
ا الوسائل باب 74 حديث ومن ابواب احكام الخلوة 

لايخفى عدم دلالة الخبر على كراهة الا كلء و اما الشرب ف_لادليل عليه بالخصوص اللهم الااذيقال 
بعدم القول بالفصل 

؟ح ثل باب 1 من ابواب احكام الخلوة 

م ب الوسائل باب 107 حديث 8 من احكام الخلوة. 


كانء العزة لله و كان فى يساره يستئجى بها ' اوردهما ' فى التهذيب 
و يمكن استفادة استحباب التختم باليسار منهما وعدم تحر يم التنجيس 


ايضاً الا ان يكون ذلك ثابتاً بالاجماع و نحوه»اويحم ل على عدم وصول النجاسة 
اليه. و ورد خبر آخرعن معو ية بنعمارعن ابى عبدالله قال: قلت له: الرجل ير يد 
الخلا و عليه خاتم فيه اسم الله فقال: ما احب ذلك قال: فيكون اسم محمد 
صلى الله عليه وآله قال: لاباس "- و هذايد لعلىعدمالحاقاسمع(ص)ياسمه تعالى 
فكي ف اسم الأنبياء الأخر والائمة و فاطمة عليهم السلام: الا ان يحمل على 
الكراهة الشديدة فى اسم الله تعالى و عدمها فى اسمه صلى الله عليه وآله 
والتعظيم يقتضى ذلكو ان التعظيم يقتضى :تحر يم التنجيس مطلقاء بل يكفرالفاعل 
لو فعله على طر يق الاهانة ولاشك فيلا 

و اما دليل كراهية الكلام فهو النهي الوارداعنه ؟ و دليل استثناء الذكر 
رواية مخصوصة» و كذا آي الكرسى» و آية الحمدلله رب العالمين” و استثناء 
الاير ين ليس بمشهور» 

و دليل استثناء الحاجة ظاهر, و معلوم عدم ارادة نحورد السلام فلا يحتاج الى 
الاستشناء اذ لا يسقط الواجب بالندب» 

(و اما ادخال) الحمد للعاطس و تسميته لانه ذكرء فهو (ممكن) و ان كان 
لايخلوعن بعد اذليس الذكربمقصودفى التسميت» وفى الاول اولى» نعم يمكن 
ادخاله فى (الحمدلله) المستثتى بخصوصه» 


١‏ الوساثل باب 1 حديث هم فى نقل نقش حاتم اميرالمؤمنين والباقرعليهما السلام 
؟ هكذافى جميع النسخ التى عندنا من المخطوطة والمطبوعة ولعل إلا نسب (اورده) بالاقراد و يحثمل 
ارجاع مير (هما) الى الحملتين المشتملتين على فعل المعصومين عليهما السلام ويحشمل ارجاعه الى هذا 
الخبر والذى قبله والله العالم 

جب الوسائل باب ١0‏ حديث + من ابواب احكام الخلوة. 

؟س راجع الوسائل باب +من ابواب احكام الخلوة 

8س راجع الوسائل باب لاحديث ١منها‏ 

ع ثل باب لاحديث لامنها 


44 في الوضوء 


ويجب فى الوضوء النيّةه وهى ارادة الفعل لوجوبه اوندبه متقرباً» و 
فى وجوب رفع الحدث والاستباحة قولان» واستدامتها حكماً الى الفراغ» 


و كذا يبعد ادخال ذكر الاذان ان لم يكن لهم دليل الااستغناء الذكر لانهم 
لم يقولوا باستثناء ذكر فصول الا ذان فى غير الحكاية' ولومع تبديل الحيعلات 
بالحوقلة, 

و كذا الصلوة على النبى صلى الله عليه و آله حيسن سماع أسمة و اسمهم 
عليهم السلام, وعندالتسميت, و ليس ببعيد»؟ للمبالغة فى عدم الترك وعدم 
معلومية دخولها تحت الكراهة 

قوله «(ويجب فى الوضوء النية الخ)» ما عرفت» وجوب شيبى' من النيّة 
التى اعتبرها المتأخرون على التعْصيُالمذكور, فى شيسى؛ من العبادات بشينئ 
من الأدلة الاقصد ايقاع الفجل الخا صحلا لله 

(وعدم) وجود نص دال.عليها بخصوملها و أجزائها و تفصيلها و مقارنتهاء و 
انّ تركها على كل تحال مبطل مع اهتمام الشارع بالامور حتى المندو بات مثل 
تفصيل حال الخلوة والأدانَ والأقامة وخيرَهَآ (يدل) على سهولة الامر فيها كما 
فى القبلة 

و كذا كون كلام المتقدمين خالياً عنها على ما قيل وعدمها فى تعليم الصلاة 
خصوصا فى الروايتين المعتبرتين اللَيين اكثر افعال الصلاة مستندة اليهما" 

و كذا باقى العبادات حفى ما وجدت فى عبادة ما بخصوصها نافلة و 
فريضةً مثل الصلاة و ما يتعلق بهاء والصوم والزكاةء والخمسء والحج» 
والجهاد, و ما يتعلق بهاء و غيرها من الأدعية, والتلاوة» والزيارة» والسلام» 
والتحيّة وردالتحية الواجبة و غيره - الا الامر المجمل خالياً عن التفاصيل 
نعم لابدان لايفعل العيادة حال الغفلة ولالغرض الا امتثالاً لامر الله 


اس راجع باب .8 من ايواب احكام الخلوة 

٠ح‏ يعنى استثناء اللوة على النبى (ص )الخ 

بس راجع الوسائل باب ١‏ من ابواب افعال الصلاة 

؟ وهى نية الوجوب اوالندبء والأداء اوالقضاءء و وجه الوجوب اوالندب. وإستدامة حكمها اوعدمهاء وقصد 
استباحة الصلاة أو رفع الحدث 


كتاب الطهارة. 44 


فلونوى التبرد خخاضّة اوضم الرياء بطل بخلاف مالوضم التبرد 


للآية ١‏ والاخبار” 

وايضآ ان معنى وجوب استدامتها عدم جواز ايقاع شيمى؛ من العبادة المنوية 
اولاً الا لله» ولو فعل لغيره لعصى و لم يصح ذلك المتوى الذى فعله لغير الله 
فاذاكاك بحيث يبطل بابطاله اصل العبادة تبطل ايضاًء والايفعل الجزء الباطل 
بحيث يصمح الاصل ان كان واجباً 

ولافرق بين الضمء والاستقلال, ولا بين اللازم و غيره 

و بالجملة الامر المهم الضرورى الذى لابدمنه و لاتصح بدونه العبادة» 
هوالاخلاص الذى هو مداز الصحة و يه"يتييقق العبودية والعبادة وهو صعب و 
قليل الوجود» كثير المهالىء و تحطثيله, مثْلَاحتوَاج اللبن الخالص الصافى 
من بين الدم والروث» كما افاده بعض الفضلا» لونم ما اقاد, وفقنا الله و اياكم 
للعمل الخالص والصالح, وجملنا من المَحَلقينَء ثم انجانامن الخطر العظيم فائه 
ليس الناجى الا المخلصون و خم عَلْقخَظ ريم كماافئ ظاهر الآية" والرواية", 
و اما الموصى به الذى اوصى به دائماً فهوالاحتياط مهما امكن وعدم ترك 
قول ضعيف نادر و لاترك رواية ضعيفة فى شيئ من الاعمال والافعال 

قوله: «(فلونوى التبرد الخ)» الظاهر انه تفريع لاصل النيّة و يتبعها 
الاستدامة كما فى غيره و قد عرفت ان الظاهر هوالبطلان مطلقا و هو مختار 
المصنف ايضاً فى غير المتن و وجه الفرق هنا غير ظاهر فتامل. 
١‏ الظاهر ان المرادمن الآية, قوله تعالى : و ما امرواالاليعيدواللهمخلصين له الدين حنفاء و يقيمواالصلاة و 
ينوا الرّكاة و ذلك دين القيّمة ( البينة ) 
؟س راجع الوسائل باب 5 وياب من ابواب مقدمات الافعال» ولا حظ ليضاً باب 1١‏ الى 1١7‏ منها ايا 
مبدوا اله الخ 


م يعنى الاية المتقدم اليها الاشارة آنفً وهى قوله تعالى : وما مرو الا 
؟- لاحظ احاديث باب .4 من ابواب مقدمات المبادات من الوسائل 


0 في الوضوء 


و يقارنبهاغسل اليدين»و يتضيق عندغسل الوجه. وغسل الوجه بما 
يسدر غسلاً من قصاص شعرال رأس الى محادر(١)شعرالذقن‏ طولاً 
ومادارت عليه الابهام والوسطى عر ضأمن مستوى الخلقةوغيره 


قوله: «(و يقارن بها غسل اليدين الخ)» الظاهر انه على تقدير وجوب 
المقارنة» بالعبادةعلى الوجه المعتبر عند الاصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين 
للوضوء مع تحقق شرائطه و كذا غيره من المضمضة والاستنشاق» - الاجزاء محل 
تامل. لان كونه جزء مندو بأ مع تقتمه لا يصيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولاً 
فيه و ايضا كيف ينوى الوجوب و يقارن بما ليس هو بواجب و يجعله داخلاً فيه» 
و لهذا ماجرّز تقديمها و مقارنتها لسائر مندو بات الوضوه مثل السواك والتسمية 
اجماعاً على مانقله. فى الشرج:"و كأنّة#,لذلك توقف بعض المحققين كما نقله 
الشارح, و ينبغى عدم التوققل, و كانهم/ التاطواءو بالجملة, الاكتفاء بمجرد هذا 
من غير نصّ صر يح ولاظا فرّكقَغاية:الاشكال و مناف للاحتياط الموصى به الا 
ان تكون حاضرة حال مَل الوه فيصحء ولك نبخبارج عن البحث. 

قوله: «(و غسل الوجه الخ)» دليل وجوبهء الآية" والاخبار' وبعضها يدل 
بصر يحهامع صحتها على التحديد المذكورء' و الظاه رانالمرادهوالمستوى للمتبادر 
و الكثرةء وغير المستوى يحال على المستوى بالعقل» 

و اما وجوب الابتداء من الاعلى و عدم جواز التكس (فغير واضح الدليل)* 
سيما عدم جواز التكس فى الاثناء بحيث يكسر شعره الى فوق كما وجدفى بعض 
العبارات ٠‏ 

و الاصل و ظاهر الآية والاخباردئيل الجوان وفعلهم عليهم السلام ذلك 


٠‏ ومحادر شمر الذقن بالدال المهملة اول انحدارالشعر عن الذقن و هوطرفه (مجمع البحر ين) 
؟س هوقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم و ايديكم امس المائنة- 7 

جب راجع الوسائل باب 8 ١‏ من ابواب الوضوم 

؟- يعنى التحديد المذكور فىعبارة المتن و لاحظ الوسائل باب ١١‏ من ابواب الوضوء 

ه- وليلا حظ الوسائل باب 14 وباب 8 ١‏ حديث لاو 7 من أبواب الوضوء, 


لايدل على الوجوب اذفعلهم اعم و كونهم فىمقام بيان الواجب فى تمام فعل 
الوضوء غيرواضح وقوله (ع) :هذا وضوء لايقبل الله الصلوة الابه'» بعدالوضوء البيانى 
على الوجه المذكور غير ثابت و واضحء بل الظاهر العدم 

وكذا (وجوب) ايصال الماء على البشرة الظاهرة بين الشعور (غي رظاهرالدليل) 
الا انه ادعى بعض الاصحاب فيه الا جماعء و مع ثبوته مايبقى للخلاف فى وجوب 
التخليل و عدمه وجه ظاهر, و يحتاج الى استخراج وجه بعيد قد ذكرتهفى بعض 
التعليقات. 

والذى يظهر من الأخبار عدم الوجوب لأن الظاهر منهاء الاكتفاء بايصال 
الماء على ظاهرالوجه بكف واحد مع المبالغة و بكفين على تقدير عدمها ما 
فى جسنة زرارة و بكيرعن ابى جعفرظليه النتلآمّقال زرارة اصلحك الله 
فالغرفة الواحدة تجزى للوجه و غرفةً للذراع ؟ فقال:تمم اذا بالغت و اثنتان تأنيان 
على ذلك كله؟ 

واظن عدم الوصول الى ماين الكو من البعواضم؛ الصغيرة جداً بذلك» بل 
لايحصل العلم الحقيقى الابوضعهفى الماء, و التخليل كماكان يستعمله بعض 
الفضلاء غفر الله له ولنا 

و البحث فى المرفقين. مثل الوجه: والظاهر وجوب ادخال المرفق فى الغسل .و 
لوكان من باب المقدمة». 

واماوجوب غسل اليدالزائدة مع عدم الأمتيازمطلقاء و معه تحت المرفق» واللحم 
الزائدفيها أو الأصيع الزائئة فقالوا مما لاخلاف فيه, و ذلك غير بعيد و ان كان 
فى بعض الأقراد للنظرفيه مجال فتامل . 

واماالممتا: المرفق»فظاه ركلامالمصنف وجوبه(وجوب غسلمسخ ل)ايضاً 
كما نقل عنه؛ ولكن الأصل و ظهور حمل الآية و الاخبار على العرفء ينافيه» و 
يدفع عمومهما الذى هود ليل المصنف رحمهاللهء و الاختياط لايترك خصوصاً 


١س‏ الوسائل باب 8١‏ خبرآلامن ابواب الوضوه 
؟- الوسائل ياب ث ١‏ حديث ”من ابواب الوضومٍ 


8 في الوضوء 


يحال عليهء ولايجزى منكوساً, ولايجب تخليل اللحية و ان خفّت 
اوكانت للمرأة و غسل اليدين من المرفقين الى اطراف الاصابع» و 
يدخل المرفقين فى الغسل» ولونكس بطل» ولو كان له يدزائدة وجب 
غسلهاء و كذاللّحم الزائد تحت المرفق والأصيع الزائدة 

ومقطوع اليد يغسل الباقى» ويسقط لو قطعتمن المرفق» 


فى غسل الايدى والا. اءبالاعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء الى ما 
تحت الشعور اذاكان مرثياً. 

قوله : ««(و مقطوع اليديغسل الباقي و يسقط لوقطعت من المرفق الخ)» 
الظاهر وجوب مابقى من محل الفرض» 'للأشِصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور 
و يحمل عليه حسنة محمدبن] مسلمء (لابرّاهيلم» المذكورة فى الثهذيب فى الباب 
الثانى فى صفة الوضوء) عن تعفر عليه السلامقال: سئلته عن الأقطع 
اليدوالرجل كيف يتوضاً وال يكس لَذلك. المكانالذى قطع منهل 

و ان كان الأمر بالغسل فى الرجل لاف اصل مذهبتافيمكن (اطلاق"ذلك 
على المسح) لوضوحهء تغليبااوتقيّة» لعدم' القائل بوجوب ما فوق المرفق» 

و اما المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض اصالة خصو صأمابقى فى العضد 
بعد قطع الجلد و اللحم و الطرف الذى فى الذراع» والاصل دليل قوى و كون 
(الى) بمعنى (مع) هنا ممالادليل عليه» ولهذا حمل المصنف و غيره» مثل 
صحيحة على بن جعفره عن اخيه موسى عليه السلام قال: سئلته عن رجل قطعت 
يده من المرفق كيف يتوضأ قال: يغسل مابقى من عضده' على استحباب غسل 
-١‏ ثل ياب 44 حديث 7 من ابواب الوضوء ولكن»وجدناحديثابهذااللفظ عن الباقرعليه السلام :نعم هومنقول 
فى التهنيب ص ؟١٠‏ من الطبع القديمء عن رفاعة عن ابى عبدالله عليه السلام و اما | لمنقول عن الباقر 
عليه السلام فهو هكذاء عن محمدين مسلمء عن أبى جعف عليه السلام قال: سئئته عن الاقطم الييد والرجل؟قال 
يغسلهما 
(اطلاقهعلى مسح ذللشميخ ل) 
+- تعليل لقوله قده: الظاهر وجوب مابقى الخ 
+- الوسائل باب 44 حديث ؟ من ابواب الوضوه 


كتاب الطهارة. إل 


و مسح بشرة مقدم الرأس اوشعره المختص به باقل اسمه 


ا 102 71202 
العضد لاعلى وجوب غسل ما بقى من غسل رأس المرفق الواجب غسلهبالاصالة 
كما قالهفى الشرح'  »‏ للفظ العضد مع نقل الاجماع على عدم وجوب غسله وعدم 
صراحة الخبر فى الامر الذى هو للوجوبٍ 

قوله : «(و مسح بشرة مقدم الرأس اوشعره المختص به :باقل أسمه)» 
الظاهر عدم الخلاف فى وجوب المسح على البشرة مع وضوحهاء و مع سترها 
بالشعر المختصء الظاهر لاخلاف ايضا فى الاكتفاء على مسح ذلك الشعر و 
ظاهر الاخبان بل الآية ايضاً يدل على ذلك» و كذاعلى الاكتفاء بالمسمى الاانّ 
ظاهر الآبة و بعض الاخبار يدل على اجزاء تنج اي جزء كان من الرأس" 

ولعل الأجماع مؤيداً بالوضوءبالمنقول عنم عليهم السلام'؛و بصحيحة 
محمدبن مسلم فى الباب الثانى قال :قال ابوعبد أله عليه السلام :مسح الراس على 
مقدمة' .# وان كان على بن الجحكم فى الَطَرَ نالأ الظاهرانه الثقة 

و بحسنة زرارة( لابراهيم) معنب قجَمق زليه البتلام الى قوله وتمسح ببلّة يمناك 
اصيتك وما بقى من بلّة يمينك ظهر قدمك اليمنى و تمسح ببلة يسارك ظهر قدمك 
اليسرئة دال على ان المراد جزء من مقدم الرأس لاأى جزء كان. 

ولعل ٠‏ المراد بالناصية 'فى الخبر هومقدم الرأسء لانه اقرب الى الناصية 
المشهورة اواسم له حقيقة 

و يفهم منهاوجوب المسح بالبّلة ايضومن بعض الاخبارايضاً فى الجملة هو قدادعى 


١س‏ قال الشهيد الثانى قده فى الشرح (روض الجنان) بعد نقل صحيحة على بن جعفن: ‏ ماهذا لفظه» و 
الظاهران المراد به رأس المضد الذى كان يغسل قبل القطع: واطلق عليه العضد لعدم اللبس للاجماع على عدم 
وجوب غسل جميع المضدفى حالء و هواولى من حمله على الاستحياب لانه خيرمعناه الأمرم و هوحقيقة 
فى الوجوب. أنتهي 

؟- راجع الوسائل باب #؟حديث 4 8 + من ابواب الوضوه 

8 راجع الوسائل باب 18 من ابوا. 
؟- ل باب 4# حديث لمن لبواب الوضوه. 

4 الوسائل باب 8 ١‏ ذيل حديث ١‏ من ابواب الوضوم 


14 في الوضوء 


ولايجزى الغسل عنه. 


الاجماع على ذلك. 

و ايضاًيدل على كون مسح الرأس و الرجل اليمنى باليداليمنى ومسح اليسرى 
, باليسرى, ولعل ما قال بالوجوب احد و ليس الخبر بصحيح بل هو حسن فلايبعد 
الاستحباب و ظاهر الآية و الاخبار الأخر مؤيد لعذم الوجوب و اول بعض مايدل 
على خلاف ذلك والاحتياط طريق اللبلامة. 

وايضاً ذهب البعض الى وجوب مقدار ثلاث اصابع» و يدفع مأوقع فى صحيحة 

زرارة و بكير (فى الكافى و التهذيب) ءاذامسح بشى ءمن رأسماو بشى ء»من رجليه 

(قدميه,.ظ كذافى التهذيب)( وقيمية)فقط فى الكافى - مابين الكعبين الى آخر 
اطراف. الأصابع فقد اجزأه وقلذا([اصلحكَ) !لله -يب يفاين الكعبانقال: هاهدايعنى 
المفصل دون عظم الساق-أفقال: هذا مّاهو؟ قال هذا عظم الساقا وغير ذلك 
من الأخيان و لايبعد حمل 755 لوحب مقدار ثلاث اصابع للخير !| 
على الاستحباب كالرولية)“قانالشيخالجفيدرة.قد عبّر فى كتابه المقنعة أكثر 
المستحبات ف ىآداب الخلوة بالوجوب» و المكروهات ب (لايجوز) كالصدوق» و 
كانهمن القائلين بمقدار الثلاثة 

قوله : «(ولايجزى الغسل عنه)» اظن إن المراد بالغسل الغير المجزى 
عن المسحء الغسل الذى لايتحقق معه المسح مثل انيصب الماء من بير إيصال 
اليدء و كذا اظن عدم اجزاء كثرة الماء مع تأ الأمرار بحيث لم يصدق عليه 
اسم المسح جزماً أو مع قصده الغسل مع تحققه بامرار اليدء (و اما)تحقق اقل 
الجرى الذى يجزى فى الفسل ا اظن عدم اجزاثه عنه مع قصد 
المسح المطلوب المأموربه فى الآية والاخبارفيجزى و ان سلّم صدق الغسل غليه 
ايضاً اذلا شك فى صدق المسح على المفروضء لغة وعرفاً وشرعاً (و اجزاء) مثله 
فى الغسل ايضأبذليل خارج غيرالآية (لم يدل) على انه المرادفى الآية» و على 
تقديركون ذلك يرادمن الآية ايضاً لايمنع الحة لصدق المسح ايضاً و يكون 


لس الوسائل باب ف ١‏ كيفية الوضوء ذيل حديث 8 


كتاب الطهارة ل 


و يستحب المسح مقبلاً ولا يجوزعلى حال كعمامة وغيرها 


التقايل١‏ باعتبار عدم اجزاء المسح من غير جر يان فى موضع الغسل وعدم صدقه 
غليه مع عدم تحقق اكثر افراد الغسل مع المسح ومنافاته له و بالنية و القصد و انا 
بعد . 

(وايضاً) إيجاب ذلك؟ خلاف الاصل و أنه الحرج و الضيق و هومناف 
للشر يعة السهلة (وايضاً) السكوت عن مثله فى الاخبار و الآثاريدل على العدم؛ و 
كذا الاخبار المقيّدة بالبّلة وعدم تقييد البّلة بالقلة يفيد ذلك لعمومها. 

(وايضا) سكوتهم عليهمالسلام فى بان الوضوء الواجب معان الغالب لاينفك اليد 
بعد الفراغ من المقدار الذى يحصل به اقل .الجرى و هوظاهر و ان جفت اليد. 
بحيث لايحصل به اقل الجرى يبعد حعتال مسد المسح بالبلة لعدم ظهورها على 
البشرة (يدل على ذلك) و الأغراء والتأتعيل عن محل الحاجة» بل ظاهر 
الآبة ايضاً ذلك علىما اشرنا اليه فافهم»-َبالجملة" "ظنى عدم الضرر و كون ذلك 

مراد المصنف و غيره و ان احَتَْلَغيرذْلكو.الأحتيائل واضح لوامكن اذظنى 

لايغنى عن ججوعى فكيف عن جوع غيرى. 

قوله : «(و يستحب المسح مقبلاً الخ)» 0-0 الأخبار و حصول يقين 
البرائة و الخروج من الخلاف و ان كان فى كون مثل هذا دليل الاستحباب تاملء 
اذ الاستحباب هوجب لحصول ثواب عندالله بالفعل» و ملاحظة الفاعل الخروج 
عن لاف شخصى لايستلزم ذلك الاان يكون من الشرع ذليل على رجحان اتختيار 
الاحتياط» و يمكن جعل مثل الحث على التجنب عن الشبهات والمشتبهات 
دليلاً” فافهمه . 

و اما دليل عدم جواز المسح على حائل الاحال الضرورة (فظاهر) و موجود 
فى الانخيار ايضاً ' 


١‏ يعنى التقابل بين الفسل و المسح فى الآبة الشر يفة بقوله تعالى فاغسلواوجوهكم و قوله و امسحوا برؤسكم 
بس يعنى ايجاب مسح لايكون معه اقل الجرى خلاف الاصل 

ب راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب صفات القاضى من كتاب القضاء. 

6 راجع الوسائل باب لا"امن أبواب الوضوء. 


1 في الوضوء 


و مسح بشرة الرجلين باقل اسمه من رؤس الاصابع الى الكعبين» 
وهما مجمع القدم واصل الساق 


(والبحث فى مسح الرجلين كالرأس مع زيادة؛ هى ان بعض الاخبار دال على 
وجوب استيعاب ظهر القدم بالكف كله و صرح المصنف به فى المختلف» 
بلهوظاهرالآية ايضا اذ المتبادر منها الاستيعاب من الاصابع الى الكعب و 
هوحسنة ابى العلاء الآتية 

و مثل صحيحة احمد البزنطى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام قال: سئلته 
عن المسح على القد مين كيف هو؟فوضع كقّه على الاصابع فمسحهماالى الكعبين 
الى ظهر (ظاهر-خل)القدم فقلت: جعلت فداك نوان رجلاً قال باصبعين من 
اصابعه هكذا فقال: لاالآ. اولا'يكك»!' على اختلاف النسخ. 

ولايخفى المبالغة المفهلومة من هد الجر حيث فهم الاستيعاب اول مسن 
قوله: فمسحهماء ثم من اللهئ-الصربيح بقوله: (لا) ثم من الحصرء و ماذكره 
فى الذكرى"؟ وقال :فى التعتبر”لايجب استيعاب ,الرجلين بالمسح بل يكفى المسح 
عن رؤس الاصابع الى الكعَبين”ولو بَاصبع وأحدة وهو اجماع فقهاء اهلالبيت 
عليهم السلام انتهى فكان القول به جيدأء والاحتياط معلوم. 

وايضأيفهم استيعاب جميع الاصابع بالمسع من رواية عبدالاعلى قال: قلت 
لابىعبدالله عليه السلام: عثرت ' فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف 
اصنع؟قال: يعرف هذا و اشباهه من كتاب الله عزوجل» قال الله: ماجمل عليكم 
فى الدين من حرج امسح عليه” فافهم. 

والظاهر انه لايتافيه التبعض المفهوم من قوله: (بشى؟ من قسيك) 'لان كل 
الظهر بعض الرجل و شىءمنه؛ فيحم ل على هذا المقدار للنهى عن الاقل فى هذا 


اس فى الاستبصار فى باب المسح من الرأس و الرجلين هكفاء قالياصبمين من اصابعه: الايكفيه ؟فقال: 
لايكفي(الايكفيسخ ل) و اورد الحديث فىئل باب 74 حديث 4 من أبواب الوضوم 

- فى الذكرى (بعد نقل رواية زرارة و بكيسر: وقال فى المعتبر لايجب الخ ما نقله الشارح قده 

مب الوسائل باب 78 حديث 8 من لبواب الوضوء. 

4 ئل باب ل حديث 4 من ابواب الوضوه 


كتاب الطهارة 1 


الخبرء' و الوجوب فىغيره» على ان قوله: ( بشىء من مابين كعبيك الى 
اطراف الاصابع) ليس بصريح فيان اى جزء كان من القدمين يجزى 
لاحتمال كونمابين الخ بياناً للشىء الواجب مسحه فى القدمين. 

والعجب مَمن ذهب فى الرأس الى وجوب المقدارالمذكور, ماذهب فى الرجل 
ماذكرناء ولولا نقل الاجماع من المصتف فى المنتهى لكان القول به جيدأء 
والاحتياط معلوم. 

(واما) وجوب انخذ الرطوبة عن الاجفان و المسح بهاعلى مادلعليه الاخبار؟" 
وكلام الاصحاب و الاخبار الصحيحة الواردة فى جواز المسح مع النعلين من 
غير استبطان "(يوْ يد)عدم الوجوب الاان اوَلِتٍ بالضرورة» و ان لى تأملاً فى تلك 
الاخبار, ولهذا اوجب البعض الاستبطاقا. 

وايضا . الظاهران الاخبارليست بْصر يحة فى أنه عليه السلام فعل ذلك و كان 
هناك شراك مانع و هوخحلاف ظاهر الآيْةكَتَالاحبَانَ"بل ظاهرهما الاستيعاب من 
الاصابع الى الكعب على مانفهمه (يَفْقمخ ل) كذا ظاه رالاصحاب. 

ثم الظاهر ان الكعب هومفصل الساق كماقآل به المصنف وادعى ان مراد 
الاصحاب كلهم ذلك» وصب عباراتهم عليه و ان لم يمكن فى البعض» و صحيحة 
زرارة وبكيسرالمتقدمة ' تدل غليه؛ و كذا بعض الاخبار. 

وايضاً يؤيده كلام بعض اهل اللغة و الاحتياط معه 

( واسناد) ‏ قوله: الى خلاف اجماعالأمّةعلى مافى الذكرى” مع قولهبه “فى الرسالة و 
-١‏ يعنى فى خبر النزنطى المتقدم و فوله قده: و الوجوب عطف على قوله: للنهى 
٠‏ راجع رياب ١‏ بين ابواب الوضوم. 
ب راجع ثل باب 7 ملها 
#- ثل باب 8 ١‏ حديث «منها 
د قال فى الذكرى: تفربالفاضل با الكعب هوا لمفصل بين الساق والقدم»وصب عبارات الأصحاب كلها 
عليه وجعله مدلول كلام الياقر عليه السلام محتجا برواية زرارة عن الباقر عليه السلام المتضمنة لمسح ظهر 
القدمين و هو يعطى الاستيعابء و باه أقرب الى حداهل اللغة» وجوابه ان الظهر المطلق هنا يحمل على المقيد 
لان استيعاب الظهر لم يقل به احد منا (الى ان قال ) و اهل اللغة ان ارادبهم العامة فهم مخطفو» و 
ان ارادبه لخو يته الخاصة فهم متفقون على هاذكرناه حسب عأمر. ولانه احداث قوثالث مستكزم رفع ما اجمع 
عليه الأمة انتهى موضم الحاجة عر» يعنى مع قول صاحب الذكرى بماقاله المصنف فى الرسالة الخ 


و يجوز منكوسا كالرأس» و لايجوز على حائل كخف و غيره 
اخختياراً و يجوز للتقيّة والضرورة» ولوغسل مختارأ بطل وضوثه» و يجب 
مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوءء 


اعترافه بوجوده عند بعض اهل اللغة و العامة (غيرجيد) و كأنه اخذ من التهذيب» 
بل من منتهى المصنف ايضالانهماقا لافيهما مثل قول الذكرى؛ و حاصلهما (ان 
القول) بوجوب المسح و بعدم استيعابه مع تفسير الكعب بماقال به المصنف 
(مما) لم يقل به احدء و جواب ذلك ظاهرء والاحتياط معه وان لم يكن دليلاً (ذليلهمخ 
ل) قوياً لاحتمالكون العظم الناتي ايضاً مفْصلاً (او) ان التفسيرا من كلام 
الراوى» و مارآى رجله عليه السلام أو وشع يده عليه جيدا (او) اشتبه عليه. 

و الذى انان المرادابالكعب هْنَا صل قاله فى القاموس و ان كان غيره 
إيضاً موجوداً فيه و ان مقطودالمصنفتا انا المسح يجب الى المفطل المقابل 
لظهر القدم, لاالى العظخين للرواية بوجوب المح (الى هنا )سوا ء كان الكعب ذلك 
ا لمفصل حقيقة, او يكوث بأعَبَارالمجاورة وآلمحاذات. 

(واما)باعتبار الناشز فوق القدمء اوعلى جانبيهاءاولكون الوجوب من باب 
المقدمة لعدم ظهور محل انتهاء النابت فى ظهر القدم (فلا يرد) عليه لاف 
الاجماع بهذا الاعتبار ايضاء. و الله أعلم» 

و بالجملة الاحتياط يقتضى استيعاب ظهر القدم هن الأصابع الى العظمينء 
والعجب ان المصنف فى المنتهى عبّر عن الكعب بالعظم الناتى على ظهر القدم 
كما هومراد الأصحاب ثم قشره بالمفصل الذى هومراده " 

قوله : «(ويجوز منكوسا الخ)» لاينبغى النزاع فىجواز المسح مطلقا 
منكوساً لظاهر الآية والاخبار, والاصلء وعدم دليل على الوجوب مقبلاً مع وجود 


ن قولل فى رواية زرارةو بكير يعنى المفصل دون عظم الساق, 

)- قال فى المنتهى ص 54: مسئلة ذهب علمائنا الى ان الكمبين هما 
العظمانالناتيان فى وسط القدم, وهماممقد الشراك ( الى ان قال) 
فروع الاول قديشتيه عبارة اثشاعلى بعض من لامز يد تحصل له فى معنى الكعب و الضابط فيه مارواه زرارة 
فى الصحيح عن الباقرنكقال: اصلحك الله فاين الكعبان قال: هيهنا يعنى المفصل دون عم الساق انتهي 


كتاب الطهارة لكل 


فاناستأئف ماءاً جديداً بطل وضوئه فات 
جف اخذ من لحيته واشفارعينيه ومسح بهء فاك 
جفت بطل ويجب الترتيب يبدأ بغسل الوجه. ثم اليداليمنى» ثم ( اليد 
ح اليسرىء ثم يمسح الرأس» ثم الرجلين ولا ترقيب فيهما 


ملسست 
لابأس فى مسح الوضوء مقيلاً و مدبراً ١‏ فى الصحيح من الاخبار, بل لا يبعد منه 
فهم جواز الغسل كذلك, لان المراد بالمسح امرار اليد و هواعم ممّافى الغسل و 
المسح و كأنه لذلك احتج السيدبه على جواز التكس فى الغسل على مانقلواء 
فالعجب منه انه لايقول به فى المسح: مع انه اصرح فيه على تقدير شموله للغسل 
ايضاً. 
والبحث فى عدم الجواز مع الحايل'*الآضروكرة و عدم جواز الغسل بدل المسيح 
0 
وكذامر بطلان المسح بالماء الْيتيَحهموَِلؤقآلَ“المصنف ( بطل مسحه) بدل 
قوله: (( بطل وضوثه) لكان اولىَ فكدأن انرمع الاكتفاء/يزلك حتى يجف ا 
ولاشبهة فى جواز اخذ البلة من موضع الوضوءء وَيدل عليه الاخبان ايضا ' 

و ايضاً لاشك فى وجوب الترتيب بين الاعضاء الافى الرجلين لوجود الذليل 
فى غيرهما فقطاء و محض الفعل" ليس بدليل كمامرّء و دل عليه ايضأ عموم 
القرآن و الاخبار و ابطل الاستدلال بالفعل قوله عليه السلام (مقبلاً و مدبرأً) 
فافهمء و الاصل المؤيد بهذه الاشياء مع الشهرة» دليل قوىء (والعجب) من 
المحقق الثانى حيث لايخرج عن الشهرة بدليل قوى كمايفهم من تب عكلامهء انه 
خرج هنا عن الشهرة مع وجود مؤ يد قوى وايضاً ترك الترتيب فى تعليم الوضوء 
المنقول فى الاخبار الصحيحة' يدل على العدمء نعم الأختياط ذلك» بل يتبغى 


وب ثل باب ٠١‏ حديث ١‏ من لبواب الوضوء 
؟س راجع ثل باب هم من ابواب الرضوه 
؟ يعنى قعلهم عليهم السلام 

١‏ راجع الوسائرياب 18 من ابواب الوضوه 


310 في الوضوء 


و يجب الموالاةةوهى المتابعة اختيارأفان اخرفجف المتقدم استأنف 


مسح اليمنى باليمنى» و اليسرى باليسرى كمامرٌ فى حسنة زرا 
وايضاً لاينبغى النزاع فى اشتراط الموالاة فى الاعضاء بمعنى توقف صحّة 
الوضوء عليه بمعنى الجفاف لاغيراذ لادليل, عليه غير وجوب اعادة الوضوء على 
تقديرالتراخى مع اجفافءالواقع فى الاخبار(؟)والاجماعءوكذا فى عدم وجوب 
غيرذلك لان ظاهر الآية والاخبارعام» والاصل ذليل قوى» وفى صحيحة معوية بن 
عمار اشارة الى عدم العقاب بالجفاف ايضا فكيف بالتأخير حيث ماذمه 
بالتأخيرحتى جف الوضوءء بل اختصرعلى قوله عليه السلام: (اعد) و مايو جدفى 
بعض الاخبارمن قولهم عليهم السلام: (اتبع وضوئك بعضه بعضا(م) او (تابع)» 
فلين المراد به وجوب الموالات ممتي عدم جواز التأخير اصلاًءبل المراد وجوب 
تسقديم بعض الأعضاء على البعض”/ككإيدل عليه سوق الأخبار التى وقع فيها 
الأمر بالمتابعة كمافى صجيحة_زرارة أحصيّنته قال: قال ابوجعفر عليه السلام تابع 
بين الوضوء كماقال الله تعالى» بدأ بالوجه ثم باليدين ثم امسح الرأس و الرجلين 
ولا تقد من شيئاً بين يدى شئ تالف آآمرتت "بق فان غسلت الذراع قبل الوجه 
فا بد بالوجه واعدعلى الذراع» وان مسحت الرجل قبل الراس فامييح على الرأس 
قبل الرجل ثم اعد على الرجل ابدأبمابدء الله عزوجل به؟ و هوصر يح فيما نقولت و 
كذا حسنة الحلبى» عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا نسى الرجل ان يغسل 
يمينه فغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد ذلكء غسل يمينه وشماله ومسح 
رأسه و رجليه وان كان انما نسى شماله فليغسل شما له (فليغسل الشمالسخ) 
ولايعيد على ماكان توضاً فقال: اتبع وضوئك بعضه بعضا(ه). 
)١(‏ - الوساع لباب ى ١حديث‏ آمنايوابالوضوء 
ت لابيعبدالله عليه السلام: ريما توضأت فتفد الماء فدعوت الجارية فابطأت على بالماء 
ثل باب ١3‏ حديث ؟ من ابواب الوضوء. راجم الوسائل باب فس منها 


فيجف 
(6)- الوسائل باب م حديث ١‏ من البواب الوضوم 
(4)-الوسائل باب 76 حديث ١‏ من ابواب الوضوه 
(0)- الوسائل باب #8 حديث 4 من ابواب الوضوه 


كتاب الطهارة لدف 


و ذوالجبيرة'ينزعها او يكرر الماء حتى يصل البشرة ان تمكن 
والامسح غليها 


فقول المصنف فى المنتهى: (المتابعة هى الموالاة) غير مسّلم» و يحتمل 
كلام المصنف ايضاً ذلك» بل حمل فى الذكرى على ذلك كلام من يقول بوجوب 
الموالاة بحيث لم يعلم قال بالموالات بمعنى المتابعة» بل مايعلم 
وجوب الموالاة. بمعنى الجفاف ايضاً بمعنى حصول العقاب الامن ابطال العمل 
عمداً و نحوه لوتم. 

(واماالجباثر) فاحكامها ظاهرة مَماقالوهاء ولكن دليل وجوبها غير ظاهر, 
والاستحباب ممكن لانه وقع فى صحيحة عبدالرحمانبن الحجاج قال: سئلت 
اباالحسن الرضا عليه السلام عن الكبيل تكو ”عليه الجبائر اوتكون به الجراحة 
كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجثابة وغسل الإحمئهة؟ قال: يغسل م١‏ وصل آليه 
الغسل' مما ظهرمما لي تي السجبائر ويدع ماسوى 
ذلك مقا لايستطيم تير و زيزع اليجبائر ولابعبث 
بجراحته '-و مثله فى صحيحة اخرى لَه" و كأنة فى صحيحة عبدالله بن سنان» عن 
ابى عبدالله غليه السلام قال: سئلته غن الجرح كيف يصنع به صاحبه قال: يغسل 
ماحوله؟ 

و فى حسنة الحلبى (لابراهيم) عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل غن 
الرجل يكون به القرحة فى ذراعه اونحوذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة 
و يتوضأ و يمسح عليها اذاتوضاً فقال: ان كان يوذِيه الماء فليمسح على الخرفة» و 
ان كان لايؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلهاء قال: وسئئنته عن الجرح كيف 
اصنع (يصنع يب) به فى غسله؟قال: اغسل ماحوله* 
ات الغسل بالغم اسم يه( مجمع البحرين) 
بس الوسائل باب 4 حديث ١‏ من ابواب الوضووبطر بق الكلينى يه 
جب الوسائل باب 58 -حديث ١‏ من ابواب الوضووبطر يق الشيخ ره 
4- الوسائل باب 4 حديث + الوضوء 
ه- الوسائل باب ++ حديث 1 من ابواب الوضوء. 


نا في الوضوء 


وصاحب السلس يتوض ا لكل صلوة» وكذا المبطون 


ولايدل على التفصيل و الوجوب لاشتمالها على قوله (اغسل ماحوله) مع عدم 
الصحة و الظاه عدم وجوب شئ آخرفى الجرح وعدم الفرق فتامل 

و كذارواية كليب الاسدى قال: سئلت اباعبدالله عليه السلام عن الرجل 
اذاكان كسيراً كيف يصنع بالصلوة قال: ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على 
جبائره وليصل'- ودلالة هذه اوضح» ولكن سندها غيرواضح . 

وكذاخبر حسنبن على الوشاء قال: سئلت ابالحسن عليه السلام عن الدواء 
اذاكان على يدى الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى الدواء فقال: نعم يجز يه ان 
بمسح عليه ” 


كأنه صحيح الى الحسين” فالاسستتعياب غير بعيد للجمع ان وجدالقائل (اذ 
بمثل هذه مع وجود ماتقةمء أوالاصل واخبار أخرقر يب منها (بعيد) 
و فرق بعض الاصحاج بِييالتسل” الوضوء مع وجودهمافى صحيحة ابن 


ق بين الجبائر» والجروح» والقروح» واللصوق, والطلى مع وجودها 
فى الروايات (لايخلو )عن اشكال الا أن يكون لاجماع ونحوه والأحتياط حسن 
( واما)وجوب الوضوء على صاحب السلس عندالمصنف هنا لكل صلوة (فلانه) 
ثبت ان البول موجب و خرج مالايمكن الوضوءعنه و هوزمان يتخلل عادة بين 
الوضوء والصلوة و فى اثنائها فبقى الباقى» على انه موجبء فوجب له الوضوه. 
ولوكان له فترة تسع الصلوةء فغير بعيد ايجاب الصبر كماقاله فى الشرح» مع 
امكان جواز الصلوة فى اول الوقت, لعموع أدلة الأوقات والصلوة» وكون: العذر 
موجباً للتأخيرء غير متيقن: للحرج والضيق لكن نقل! لمصنف فى المنتهى عن 
الصدوق رواية صحيحة دالة على أنَّ حكمّه حكمٌ المستحاضة الجامعة بين 


الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح و ضوء وللظهر ين وضوءء وللعشائين وضوءء يؤر 


١‏ يدنى التفصيل المذكور فى المتن بين التمكن و عدمه فى تكرار الماء 
1ل الوسائل ياب ++ حديث م من ابواب الوضوه 
#- الوسائل باب .4م حديث + من ابواب الوضوم 
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و يقدم' كالمستحاضة, و هومذهب المصنف فى المنتهى؛ و مضمون صحيحة على 
ابن جعفر عن انخيه عليه السلام” فليس ببعيد 

ولايبعد تجويز هذاالمقدار اواقل منه لوضوء واحد فى غيرصورة الجمع من 
باب التساوى اوالا ولى» والظاهر والاحوط هوالعدم والمصنف فى المنتهى حكم 
بوضوء واحدلكل صلاة فىغيرهذه المذكورات لعدم النص و بطلان القياس و 

هوالظاهر 

و اما المبطون» فيحتمل ان يكون مد مثل السلس فى الحكم المذكور هنا و 
فى المنتهى» الاانه نقل صحيحتين ؛؟ على ماقالوا دالتين على القطع والبناء» وهما 
صريحتان فى ذلك» فعلى تقديرهاو عدم حصؤك شيمى؛ من المبطل بعد ذلك لايبعد 
القول بهماء بل يتعينه و اما مع الخصول فيتكلِء و كلامهم خال عنه و 
لح اولس اللي ا وي قاله فى 
الشرح' » وما قال ذلك فىالمنتهى,فكانه فوغيره. © 

و رأبت احدهما فى التهذييب يض" الفشكة»- واأوخبر محمد بن 1 
فىموضع متصل الى الباب الثانى (فىآداب الاحداث الموجبة للطها 
صحيح فى الفقيه, والخبر الآخر رأيته صحيحا فى التهذيب (فى باب كيفيٍ 
من الزيادات) و هوخبر فضيل بن يسان ولكن غير صر يح فى المبطوذولافيمن 


مئن الحديث هكذا: حريز بسنعبداللهمن إبى عبدالله عليهالسلام قال: اذا كان الرجل يقطر منه 
البول و الدم اذا كا حين الصلاة»اخذ كيساً وجعل فيه قطدا ثم علته عليه و ادخل ذكره فيهء ثم صلى» يجمع 
بين صلا نين الظهر و العصره يؤخر الظهر و يعجل العصر باذان و اقامتين» و يتحر المغرب ويعبل المشاء باذان و 
افامتين ويفعل ذلك فى الصبح- الوسائل- باب 14 حديث ١‏ من بواب نوافض الوضوه. 

؟س لم نعثر على الصحيحة المذكورة بهذاالمضمونء نعم هو مضمون صحيحة معو يةبن عمار فلاحظ الوسائل 
باب احديث ١‏ من أبواب المستحا. 


سب ئل باب 18 حديث ؟ و من ابواب نواقض الرضوء. 

؟- قال «الشهيد الثانى فى الشرح (روض الجنات) بعد تقل الصحيحتين: وردهما المصنف رحمه الله مع 
اعتراقه بصحتهما انتهى 

0ت يعنىمانسيه الشارح قدو ص حب روض انجنان) الى المصنف ره لم يقله المصنف فى المنتهى ظعل مرادة 
انه ردهما فى غير المنتهى 


نل في الوضوء 


و يستحب وضع الاناء على اليمين والاغتراف بهاء والتسمية » 
وتثنية الغسلات 


احدثء بل فيمن غمزيطنه'ء وايضاً فيه انه مثل الكلام سهوأء فهو غيرما تقرد 
عندهمء فحمله المصنف على المبطون للاجماع على بطلان ظاهرة'» 

و اعلم ان المصنف قال فى المنتهى فى صحيحة على بن جعفر حيث قال: 
(تأخذ كيسأ)” وحسنة منصورحيث قالعليه السلام للسلس: (يجعل خر يطة)؟ و 
(تجعل فيه قطنا)*- فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدى و هوموجود 
فى غيرهما ايضاء ولكن ماعلم وجوب تغييرالكيس والقطن كماق الوا ىالمستحاضة» 
و ظاهر الرواية عدم و جوب التغيير. 

قوله: «(ويستحب وضع .الأناء على اليمين الخ)» دليله غير ظاهسر 
والمحكى عنه صلى الله عليها' و آله إلة”#يان يحب التيامن فى طهوره وسائر حالانه 
كلهاء' على تقدير صحتمل- لايدل علي وضعب الاناء على اليمين و هوظاهرء و 
على تقدير ثبوتها لإينبغى آلتَحَصيْصنَ بواسّع الرأس؛ بل الظاهر من صحيحة زرارة 
استحباب وضعه بين يده ! لثله يكذ بحكى :فى الوضوء. 

و استحباب الاغتراف ايضاً مخلّ التاملء نعم موجود فى فعله عليه السلامء 


اقال: فلت لابى جعفر عفيه السلام: أكون فى الصلاة فاجد غمزأ فى بطنى اواذى 
اتصرف ثم ترضأ و ابن على مامضى من صلا مالم تنقض الصلاة بالكلام متعمدأء و ان 
شيسى عليك فهو بمنزلة من نكلم فى الصلاة ناسياً الحديث الوسال باب احديث 4 من ابواب 


قواطم الصلاء 
0 بظاهره و ذلك لعدم كون الغمز او وجدان الاذى اوالضر بان ناقضاً بالاجماع 
جس الى باب 14 حديث ١‏ من ابواب نواقض الوضوبو لكن المنتهى نقلها عن حر يز لاعن على بن جعغفر و نقله 
الصدوق و الشيخ قدهما باسنادهما عن حر يزين عبدالله السجستانى و لم نعثر على صحيحة علي بن جعفرفتتيع 
ثل باب 14 حديث ؟ عن ابواب نواقض الوضوء 

احديث 1 منها 

اثى (إباب با الرجلين يبده بالغفسل) مسنداً عن عائثة انها ذكرت ان رسول الله صلى اللهعليه و آله و 
سلم كان يتب التيا من مااستطاع فى طهوره و نعله و ترجطه: ونرواء عسلم فى صحيحهء باب التيمن فى الطهور 
من كتاب الطهارة 

الوسائل باب ١8‏ حديث ؟ من ايواب الوضووحيث قال: فدعا عليه السلام بقعب فيه شبى'من هاء فوضعه 
بين يديه الخ 


فكأنه اخذمنه فافهم و دليل استحباب التسميه الاخبار' و ينبغى اختيار يسم الله 
الرحمان الرحيمء للخبر المذكور قى اوائل حج (الفقيسخ ل) " 

و اها استحباب تثنية الغسلات» فغير بعيد لنقل الاجماع و وجود قولهم عليهم 
السلام فى الاخبار الصحيحةالوضوءمثتى مثنى" , (و حمله) على التجديدكسما فعله 
(حمله-خ ل)الصدوق واوحب المرة الواحدة للاخبارا لصحيحةالدالة على المّرة 
الواحدة» (بعيد)» ولكن يبعد ترك رسول الله صلى الله عليه و آله الثانية مع 
استحبابهاء وكذااميرالمؤمنين, عليه السلام» و كذا بعض الاثمةعليهم السلام حيث 
ورد فى الصحيح من الاخبار كون وضوثهم مرّة مرة حتى نقل فى الكافى فى بعض 
الاخبار: ماكان وضووعلى عليه السلام الايثمرة مّرة وقال؟: هذا دليل على ان الوضوء 
أنما هومرة مّرة لانه عليه السلام كان اذا ورد”عليه امران كلاهما لله طاعة اخذ 
باحوطهما و اشدهما على بدنه انتهى- فيمكن مجمل مثنى مثنى على الجواز فقط 
أوالتقّية لوكانت. 

والظاهر ان الاستحباب ول و تركهم:فئالوضو ءقديكون لعدم توهم الوجوب 
خحيث كانوا فى بيان الوضوءكمايظهر من بعض الأخبار. 

وايضاً من تتبع وضوثهم غليهم السلام حتى يعلم انه ماكان الامّرة مْرة و 
الخبر غيرواضح الصّحة لاشتراك عبدالكريمة و مع ثبوتها يمكن حمله على 
وضوثهم عليهم السلام عند الناقل لبيان اقل الواجبء و الشهرة مؤيدة ايضاً حتى 
ادّعى الأجماع و ان كان يحتمل نقله لعدم الوجوب كمايظهر من المنتهى وان 


١‏ راجع: الوسائل باب +7 فى ابواب الوضوم 

1س ؛ورده الصدوق فى الفقيه فى باب فضاشل الحج و اورد قطعة منه فى الوسائل باب 8 ١‏ حديث ؟١‏ من ابواب 
الوضق 

#ب جميع الأخباز الت نقئها الشارح قده فى هذه المسئة اوردها فى الوسائل باب ١م‏ من ابواب الوضوء 

؟ يعلى محمد بن يعقوب الكلينى فى الكافى راجع الوسائل ياب 5١‏ حديث 75 من أبواب الوضوء 

فس سند الحديث فى الكافى هكذا: على بن محمد ومحمدين الحسنء عن سهلين زياد وعلىين ابراهيم 
عن ابيه ومحمدين يحيى عن احمدبن محمد جميعاً عن احمدين محمدين ابى نصرعن عيدالكر يم ئل باب 
١م‏ حديث لامنها 


كان الأحتياط مع الثرة لأحتمال التحر يم و لكن ظاهر الآية والاخبار يدفعه 

و على كل حال ينيغى عدم التجاوز عن المرتين لاحتمالالتحريمء بل 
الغرفتين لا ان يأخذ الغرفات الكثيرة و يسميها مرّة واحدة لوسوسة عدم وصول 
الماء الى جميع العضو, لعدم نقل ذلكء و لان المتبادرمن المرتين و الواحدة هو 
الكف و لوجودالغرفة فى بعض الاخبار ١‏ 

فان حصل الشبهة فينبخى من الملاحظة فى الاولى' و الاعانة باليد و 
المبالغة, فان الواحدة تكفى حينئذء كمايفهم من الاخبار فالظاهر من منع 
الصدوق حينئذ يكونٍ للغرفة الثانية 

وورد فى حسنة زرارة و يكير بعد حكاية وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وآله: فقلنا له اى لابى جعف زليه انلام اصلحك الله فالغرفة الواحدة تجزى 
للوجه و غرفة للذراء؟ فقال نعم اذا بالغت فَلْها أوالثنتان تأتيان على ذلك كله "فيفهم 
ان الخرفة مع المبالغه تجزى و"الكتكانةجدوتها ايضاً. 

و اما الثالثة فِيرثابتَ كونها إعبّادة بالاصل و,فيتوقف مشروعيتها و كونها عبادة 
على الدليل الشرعى و لم يثبتء وعمَوم الآية و الاخبار غير ظاهر فيها لحصول 
الامتغال قبله, و ايضاً قد ادعى كونه بدعةء( وكون)المراد بالثالث الذى بعد العلم 
بتحقق الغسل مرّتين ولو كان بالغرفات الكثيرة (غير ظاهر») 

نعم ان ضيّع الماء قبله (قبلها-خ ل). بحيث مابقى شيمى' منه يجرى على 
العضو كله و ما حصل العلم بالغسل المعتبر, بذلك الماء ولو مع المبالغق 
يأخذا الثالثة.: اذماقبلها فى حكم العدم فهى الاولى: و لكن ينبغى الملاحظة فى 
ذلك لثلا تحصل المرّات التى نقل الخلاف فيهاء و احتمال الدخول فى 
الاسراف مع النقل لخصوص منع الاسراف فى الوضوء عن اميرالمؤمنين عليه 
السلام على ماهوالمشهور , و بالجملة, الاحتياط يقتضى ترك الغرفة الثالثة 


الوسائل باب ف ١‏ ذيل حديث من ابواب الوضوء 
ب يعنى فى الفسلة الأولى 
عب الوسائل باب 8 ١‏ ذيل حديث ”من ابواب الوضوه 
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والدعا عند كل فعلء وغسل اليدين قبل ادخالهما 
الاناء مرة من النوم والبولء و مرتين من الغائطء و ثلثامن الجنابة» 


(واما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار' و ان لم يكن صحيحأء و 
دخوله فى مطلق الدعاء يكفى لاستحيابه فكيف مع التقل سيما فى الكتب 
الكثيرة المعتبرة خصوصاً الفقيه المضمون؟ 

(واما استحباب غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء) فقد ادعى الاجماع عليه مع 
وجود الامر به فى الاخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلى 
فى بعض الاوقات مع الاصل» 

(واما كون المرّة للنوم و البول و متي للغائط و ثلث للجنابة) فكانه لخبر 
الحلبى قال :سألته عن الوضوء كم يفن الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها فى 
الاناء؟ قال :واحدةمن حدث البول) و اثنتان مر القائطء و ثلاث من الجنابة؟ 

وخبر حر يزه عن ابى جعفر عليه آَلسَآم"قآل: يفسل الرجل يده من النوم مرّةء 
ومن الخائط و البول مرقين وحن البجتابةكلاق؟” 

فكأن المراد بكون الغسل من البول مرّة اقل الاستحبابء و الا فالظاهر انه 
يستحب مرّئان ايضاً لخبر حر يز و مرتين للغائط, و ثلاثاً للجنابة» و لايبعد كون 
أختيار المرتين اولى لوجود المرّة. و يفهم من الاول* التخصيص باليد اليمنى و 
كون الاستحباب فى الاناء الذى يوضع اليدفيه لقوله: (قبل ان يدخلها الاناء) و 
سنده معتبر و أن كان مضمراً و فيه ابو احمدين محمدين عيسى و هوغير مصرح 
بتوثيقه "2 و الثانى خال عن ذلكء و لكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه كما ان 


اس راجع الوسائل باب 15 حديث امن ابواب الوضوه ولا حظ ساثر احاديث الباب ايضاً. 

ا يعنى أن الصدوق فىكتابه(منلايحض إالفقيه)قدضمن انمايورده فيه من الاحاديث فهو معتقنه و عليه عمله و 

فتواه وحجة فيمابينه و بين ربه 

جب الوسائل باب /؟ حديث من ابواب الوضوه 

؟س الوسائل باب 1.17 حديث ٠‏ من ابواب الوضوه 

ذس يعنى من اللخبر الاول و هوخبرالحلبى 

ع يعنى الخبر الثانى و هو خبرحر بزو سنده هكذا محمدين الحسن باسنادهعن محمدين احمد بن يجبى» عن 
الل 


لل في الوضوء 


والمضمضمة والاستنشاق» 


ماورد فى رواية اخرى: (اين باتت يده) ايضاً مقيدبه,» و الاصل عدم 
الاستحباب حتى يثبت, مع ان الخبر الذى غير مقيدبه: فيه على بن السندى 
المجهول ' (فاثيات) الاستحباب مطلقا ائ ضبق الرّأس اولا"'- كما قال فى 
الشرح؟ حتى يبنى عليه جواز مقارتة النّة (لايخ) عن اشكالء مع ترد دالمصنف 
فى المنتهى فى كونه من سنن الوضوء و جواز المقارنة 

و يغهم من هذه الاخبار استحباب الاحتياط فى الطهارة فى الجملة؛ و ان 
الفسل من النجاسة يكفى فيه المزة» و ان الا زالة سهلة تحصل با نوع من 
الذ 
ينبفى الاغتصارقى الفسل في غير الجنابة على غسل اليد من الزفدللتادر 


واما فيها فرأيت فى التهذيب (فقاب اللمحتضر ين) مايدل على استحباب 
الغسل من الذراع المراد من الجُرفق» يدل عليه أصحيحة. احمدبن محمد قال سئلت 
ابا الحسن الرضا عليه السلام سن“ التتتابة فقال: تغسل يدك اليمنى من 
المرفق الى اصابئك” 

وقيدهالشارح بقوله (من الزندين)» و لعل مراده فى غير الجدابة, و يظهر ذلك 
من المصنف فى المنتهى » و دليله اطلاق اليدو التبادر 

و اما استحباب المضمضة و الاستنشاق فهو مشهور و ظاه ركلامهم فيهما 


احمدين محمد عن أبيه» عن أبن أبى عميره عن حمادين عشمانء عن عبيدالله بن على الحلبى, و رواه 
الكلينى عن على بن ابرافيم: عن لبيهء عن ابن أبى عميره عن حمادمن الحلبي , عن ابى عبدالله عليه السلام 
مثله» و هويالسند الثانى صحيح اوحسنء و ليس فى واحد من السندين ابواحمد بن عيسى كما نقله الشارج 
مافى جميع نسخ الكتاب 'التى عندنا مخطوطة و مطبوعة فلاخعظ الوسائل ياب ٠‏ ححديث ١‏ و ؟ من ابواب الوضوه 
لس ثل باب 117 حديث + من ابواب الوضوء, و فيه كما فى التهذيب حيث بانت يدم)ء و فى الكافى: (اين 


- قال الشهيدالثانى فى روض الجدان عند شرح قول المضتف: (وغسل اليدين قبل ادخالهما الاناء بعد كلام 
ماهذا لفظه» وعلى هذا لافرق ايض أ بين امكان وضع اليد فى الاناء أولا لكوندضيق الرأس اننهى 
ه- الوسائل باب 5؟ حديث ١‏ من ابواب الجتابة 
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و بدأة الرجل بظاهر ذراعيه فى الاولى و بباطنها فى الثانية عكس 
المرأة والتوضوا بمد و تكره الآستعانة والتمندل» 


الاستحباب ثلاثاً ثلاثاً بثلاث اكق, و يمكن ان يكون للكمال, و قال فى 
المنتهى : المضمضة ادارة الماء فى الفم» و الأستنشاق اجتذابه؛ و ظاهر عدم 
حصول الاستحباب بغير ذلك» و يمكن ان يكون للكمال ايضاء و قد ادعى 
الاجماع على استحبابهماءو يدل عليه ايضاً بعض الاخبار وحديث سين الحنيفية 
المقبول عند العامة و الخاصة' و الأخبار الصحيحة فى بحث الصومء؟ و الخبر 
الصحيح على ما يظهرمن كلامهم فى بحث الوضوءء" و فى الجناية ؟ و الظاهر عدم 
القائل بالفرق, و الجمع بين الاخبار بحمل مايدِل على نفيه» على نفى الوجوب» و 
ما يدل على وجو بهماءعلى الاستحباب» فالقول الْثَادِرٍ بعدم استحبابهما بعيد. 
قوله: «(و بدأة الرجل الخ)» لل فى الحَب الآبدأةالرجل بالظهر و المرئة 
بالبطن من دون الاولى”, و فى الثانبة-باليكس*-كذًا قاله فى المنتهى رحمه 
الله و المشهور استحباب كون قار الماء .مدا و.هو موحود فى بعض الاخبار" 
ايضأء و الظاهرانه للاسباغ مع ادخالٌ مَء عل آلِيَدَوَ المضمضة و الاستنشاق فيه» 
و نهاية مايصرف فيه؛ و (قيل): ماء الاستنجاء ايضأمنه, و ايضاء المشهور كراهيّة 
التمندل للخبرء” و فى خبر آخرعدم البأس بالذيل'»فيمكن تخصيصها بالمنديل 


اس الوسائل باب ١‏ من ابواب السواك حديث +7 قال: قال ابوالحسن موسى عليه السلام: خخمس من السئن فى 
الرأسء و خمس فى الجسده فاما التى فى الرس فالسواك و اخذ الشارب و فرق الشعر و المضمضة و 
الاستنشاق واما التى فى الجسد فالختان, و حلق العانقء ونتف الأبطين» وتقليم الاظفان و الاستتجاء. 

؟- لم نعثر على خبرواحديدل عليهما فضلاً عن الاخيار الصحيحة فتتيع 

لاس ثل ياب 94 من أبواب الوضوه 

؟س ثل باب 14 من أبواب الج 
يعنى من دون التقييد بالغسلة الاولى اوالثانية لا فى الرجل ولا فى المرئة 

عو س راجع ثل باب ٠‏ من ابواب الوضوء 

لاس راجع ثلباب ٠‏ همن لبواب الوضوء 

8 راججع ثل باب8» من ابواب الوضوم 

4- عن اسماعيل بن الفضل قال: رأيت أبا عبدالله عليه السلام توض أ تلصلاة نم مسح وجهه با سفل قميصهء 
ثم قال: يا اسماعيل افعل هكذا فانى هكذا اقمل -- الوسائل باب 8 4 حديث 8# 


1 في الوضوء 


رتس الولية اختيانا: 

ويجب الوضوء و جميع الطهارات بماء مطلق طاهر مملوك او مباح» 
و لوتيقن الحدث و شك فى الطهارة او تيقنهما و شك فى المتاخر (!و) 
شك فى شىءمنه و هوعلى حاله اعاد 


للنصء و حمل عدم البأس على نفى التحر يم؛ (فتعميمها) حيث يكره للتجفيف 
بالشمس ونحوها ايضاً (لايخلو) عن بعد 

و اما دليل تحر يم التولية» بل عدم صحّة الوضوء معها فالظاهر انه ظاهر 
المنقول ' و المقل يساعده: ولا يبعد كراهة الاستعانة» و لكن بنحو صب الماء 
على ما وجد فى بعض الروايات'ممفتوى الاصحاب و ظهور وجهه عند العقل وان 
لم يكن الخبر صحيحا ينث يحاً ف”الكراهة لاشعاره بالتحريم و لاينبغي 
الكراهة فى جميع الامور لحتى فى استمّاء الماء من البثر لعدم الدليل»نعم لاشكف 
انه لوفعل بنفسه فهو اجبن و كرابا لَكّن الكراهة بمعنى وقوع نهى من الشارع 
ابه للتنز ظاهرء ِكيدل يلدع الكزاهة رواية معاو ية عن ابى عبدالله 
عليه السلام فى الصحيح قال: سالته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال: 
قدكان بعض نساء النبى صلى الله عليه و آله تسكبعليه الماء و هى حائض و 
تناوله الخمره"- و هو صحيح فى آخر باب الحيض من الكافى 

قوله:(«و يجب الوضوء الخ») لاشك فى وجوب الوضوء وغيره من الطهارة 
بالماء المطلق المباح الطاهر والدليل عليسخ) بعض الاخبار؟ و العقل و الآية فى 
البعضء* و الخلاف فى هذه القيود غير واضح 

قوله(« ولوتيقن الحدث وشك فى الطهارة الخ») دليل الاول عدم زوال 
لكين بالشك و الاستصحابء و هو دليل للثالث ايضأء مع الاخبار و هى 


ا ثل ياب 40 حديث 4 من ابواب الوضوه 

الوسائل باب ٠‏ من ابواب الوضوء + تل باب 8 4 حدي ثم نابواب الحيض 

ب الوسائل باب 8١‏ من لبواب الوضوه. 

3 لعل نظره قلده الى الوضوء» و هوقوله تعالى: و لك يرد لِبُكمْ الخ الشامل للطهارة من الخبث و 
الحدثء اذ لايمكن ايجاد الطهارة بغير الطاهر والله العالم 
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ولوتيقن الطهارة و شك فى الحدث (او) شك فى شىء منه بعد 
بالانصراف لم يلتفت» 


صحيحة زراة و حسنته عن ابى جعفر (ع) اذا كنت قاعداً على وضوئك فلم 
تدراغسلت ذراعيك املا فاعد عليها و على جميع ما شككت فيه الخبرا وغيرها 
ممايدل على عدم الخروج عن اليقين الابيقين مثله. 

و اما دليل الثانى ‏ فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة و الحدث و الشى فى 
المتاخخر مع وجود الامر بالوضوء عند ارادة الصلوة بالآية؟ و الاخخبار و الاجماع الا 
مع يقين الطهارة اوالظن المأ خوذ من الدليل 

واما الرابع وهوعكس الاول فدليله ديل الاول 

و اما دليل الخامس و هو الشكيءقي شيم منه بعد الانصراف» هو اخبار 
الأنصراف” و لايتبغى التفصيل المشلهور و البِحث إلكثيرالذى وقع فيما لوتيقنهما 
وشك فى اللاحق» و لهذا تركته بالكليةنمية كان عنده عادة تفيد العلم يبنى 
عليها (وما قيل) ان هذا الفرد بارج ين البحث (ليس:بجيد) لكونه من البحث 
فى اول الامر (كما قيل فى الشك فى آنَتذاءحَدَد الاشواط من الصفا و المروة» 
بانه ان كان فى المروة و العدد فرد فالابتداء من الصفاء و كذا ان كان زوجاً وهو 
فى الصفاء لان الابتداء منه حينئذوان كان بالعكس فبا طل لكون الأبتداء من 
المروة)و الا.يجب التطهر جزماً من غير اشكال, و الكل واضح الا ان كلامه قدس 
الله روحه العزيز من جهة الأختصار لايخلوعن اجمال فى قوله (اعاد) حيث 
إرادمنه فعل الوضوء فى غير الشك فى شىئة منه, و فيه الاعادة على المشكوك 
و مابعده لمامر من وجوب الترتيب» 

و لكن هنا خفاء فى ان المراد بعدم الالتفات بعد الاتصراف ماهو؟ وظاهر 


١‏ الوسائل باب 47 حديث امن ابواب الوضوه و راجع بقية اخيار الباب 

؟ لما الاية فقوله: تعالى اذا قُْتمْ إَى الضّلوة وا وَُوهَكُمْ الخ بناء على تفسيرها بارادة الصلوة يمن اذا 
أردتم الصلوة فاغسلوا و اما الاخبار فلا حظ الوسائل باب ١‏ و ياب ؟ وباب # وياب 4 من ابواب الوضوهء و اما 
الاجماع فهو اجماع المسلمين قاعطابة 

*- لاحظ الوسائل باب 64 من ابواب الوضوه 


فنا في الوضوء 


ولو جدد ندباً ثم ذكر بعد الصلوة اخلال عضِوجَهَل تعيينه( بعينه سخ 
ل) اعاد الطهارة والصلوة الامع نذبيّة الطهازتين» ولوتعددت الصلوة ايضا 
اعاد الطهارة والصلوتين. 


الاصحاب ان مجرد الفراغ من الوضوء يوجب ذلك و فى بعض الاخبار قيّد 
بقوله اذافرغ و انتقل و دخل فى شسئ آخرامثل الصلوةوغيره فهو محل تامل و ان 
كان ظاهر بعض الادلة ' ما ذكره بعض الأصحاب 

و ايضاء الظاهران المراد بعدم الالتفات هو الرخصة فى التركىء لا أنه وجب 
عدم الفعل, و كذا فى عدم الطهارة فى صورة يقين الطهارة و الشى فى الحدث 
للاصل و مطلوبيّة الاحتياط و إن كان تمام الأحتياط فى نقض الوضوءثم 
الاستيناف لعدم الجزم فى +النيّة عَلِي م اعتبروه 

و يحتمل المنع لانى رت فى التهتيب) خبراً انه قال: (اياك ان تحدث 
وضوءأ)" فى صورة الشك في" الَحَدتَكَ“مم يقين الطهارة 

و يحتمل كون الم رادعَلَىَ سي َ/الأبجاب وإليجتم وعدم قبول الرخصة 

و اما قوله: («ولوجد دندباً الخ)العبارةمجملة, و المقصود ظاهر كماقاله 
الشارح و وجهه ايضاً ظاهر على ماحر رو ء ولكن جعلهم مبناه على اعتبار الوجه 
وعدم اعتبار الرفع و الاستباحة فى النية “غير واضح لانه على تقدير القول با نه لاابد 
من نيه الوجوب و الأستباحة اوالرفع فى الوضوء معلوم انه ماينويه فى المجدد 


عيحة ابن ابى يعقور عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا شككت فى شىء من 
الوضوء و دخلت فى غيره فليس شكك بشىء, انما لشك فى شى ءلم تجزه الوسائل باب 4 حديث ؟ من 
ابواب الوضوه 

+ إشارة الى قوله( ) فى عوثقة محمدينمسلم 
طهورك فذ كرنه تذ كرأ فامضه كما هوولا اعادة عليك 
عب متن الحديث هكذك عبدالله بن يكير 
فتوضا و اياك ان تحدث وضوه ابداً حتى : 01 
+ لى جعلوا مبنى قوله: اعاد الطهارة و الصلولة على اعتبار الوجه مثل الوجوب و النندب فى الطهارة. 
قرله: الامع ندبية الطهارتين على عدم اعتبار الرفع و الاستباحة» و الا لم يصح مع ندبيتهما ليضأ و كذا بع 
وجر بهما فتامل قي هنه قدس مره 


سمعت اباعبدائه(ع) كلما مضى من صلوتك و 
- الصائل باب 417 حديث 7 من 
ن أبيه قال: قال لى ابوعيدالله(ع). 
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ولو تطهر وصلى واحدث ثم تطهر و صلَّى ثم ذكر بعد الصلوة اخلال 
عضو مجهول اعاد الصلوتين بعد الطهارة ان اختلفا عدداً والا فالعدد. 


اذيعتقد حصولهما بغيره» فكيف ينويهماء و مع نيتهما ايضاً مايتفع لانه ما قصدو 
ما اعتقدء بل لايتخيل محققاً الا ان يقصد على تقدير عدمهما بال ولى لكنه بعيد 

و الظاهر ان الندب غير موجه حينئٍ ال ان ير يدوا انه لابد من الوجوب» و من 
احد هما ' فى النيّة بحيث يكون مطابقاً للواقع كما هو الظاهر لابمجرد الذكر و 
التافظ وذلى لايمكن مع ندبيتهماء و كذا مع وجويهما فيصح البناء ايضاء. 

ولكن الثانى خلاف الظاهر, اذ مذهب المصئف هنا اعتبار احدهما فيمكن 
أن يكون ذاهباً الى كون المجدّد رافعاً و ان اعتبارةإيجدهما انماهوفى غير المجدد و 
هو الظاهرء اذ معلوم, مشروعيّة المجدد يكونه ووه كشرعيّاً مع امتناع اعتبار 
احدهما فى نبته كمامّرء» 

و ينبغى الحدث ثم الوضوء جتى, يتجقق كَؤْنه رافعاً و لم يكن مثل المجدد 
فتامل» و لانه على تقدير القول بعدم. آشترآط “الوه فيتتكح لإيمكن سخ ) انه اذا 
قصد خلاف الوجه الذى عليه لم يصح لان نية الندب لمن يجب عليه الوضوء 
لم يصح و ان قلنا ان الوجه لايعتبرء و الفرق بين عدم الاعتبار فقط و تجو يز ضدة 
ايضاً كثيرة و لكن قديفهم ذلك من الشرايع و صرّح به المحقق فى بعض 
0 نقل عن المعتبر ايضأء و ذلك غير بعيد هنا مع عدم العلمء و اما مع 
العلم فمشكل: بل يشكل امكان تحقّقه من المكلف فتامل 

ثم ان الظاهر فى المسئلة صحّة الصلوة و الطهارة مطاقا لاعتقادى ان 
(التجديد) وان فعله باعتقاد (التجديد) وصحة الاولى ' و وجوبها وندبيّة الثانية 
وعدم قصد الرفع» (رافع) على ماظهر من علّة شرعه و يكفى ذلك خصوصاً اذا 
كان للفاعل شعور بهء مع أن الأعادة تكليف شاقء و الاصل عدمهء والشر يعة 
السهلة نقتضى خلافه. سيّما اذا وقع بعد العبادات الكثيرة» مثل الحج و الصّلوة» و 


اس أى نية الرافع اونية الاستياحة. 
ان يعنى الطهازة الاولى 


الظاهر عدم القائل بالفرق.' 

وعلى تقدير عدم رافعيّة المجتد فيمكن عدم اليطلان» (لعدم) العلم بالوضوه 
الباطل بعينه المستلزم لبطلان الوضوء الثانى و الصلوةء و الاصل الصحة وعدم 
الأعادة (و لبناء) ما فعل على الصحةء (و لكونه) مأموراً بالفعل حين الفعل» و 
الامر للاجزاءء (ولعدم) الاعتبار بالشك فى المبطل بعد الفعلء والاصل عدم 
كونه من الاول» و عدم تحقق الثانى فيمكن ان يتعين بطلانهفتأمل فيه 
(ولصدق) انه الوضوء من تقييد بعدم المجتد و(كونه) منهياأ 
(منفياءخ ل) باى وجه. بل ظاهرها" عدم النيّة مطلقا لايسجاب غسل الوجه 
(والدخ) فترك النية غير مستجيتة, 

و كذا تركهم صلوات, الله عليه َل فى تعليم العبادات خصوصا الوضوء 

و ايضاً يدل عليه نلوالصحيحة المنقُولة (فى الكافى فى باب مقدار الماء)" 
عن محمدبن مسلم و زرارة آلثم آلوضوء حدمن حدودالله ليعلم اللهدمن يطيعه و 
من يعصيه 9- و غي رولك مَنْ'الآنخنات 

واو لاخوف خخرق الاجماع» لامكن القول بعدم النيّة على الوجه المذكور 
كماهو مقتضى الأدلة . 

ونقل الشارح فى شرح الرسالة عدم ذكرها عن المتقدمين» وحمل دليل 
الواردة فى عموم الاخيارء على قصده لله لا ان يقصد غير عيادة اوعبادة لغير الله 
تعالى بفعله (لفعله-خ ليمع الشعورعند الفعل بحيث لوسثل لأجاب انه فعله عبادة لله 
من غير مكث و تحصيلء بالفعل* سيّما للعوام و لا على الأمور الدقيقة التى 
فهمها المتأخرون رحمهم الله. 


١‏ يعنى لايفرق القائل بعدم كون المجتد رافعآ بين وقوع العبادات الكثيرة وعدم وقوعهاء فاذا قلنا بعدم صحته 
فى الاول للزوم الحرج ففى الثاتى ايضاً كذلك 

ا لى ظاهر الأدلة من الآيات و الروايات 

عب فى الكافى باب مقدار اثماء الذى يجزى للوضوء و الغسل الخ 

4 فى الكافى عن زرارة ومحمدين عسلم عن ابى جعف عليه السلام قال الغ 

3ب بل باب 8# حديث ١من‏ ابواب الوضوه - قوله: .بالفعل عتعلق بقوله: (الاجاب) 


كتاب الطهارة لين 


النظر الثالث فى اسباب الغسل 
انما يجب بالجنابة» والحيض» والاستحاضة؛ والنفاس» و مس 
الاموات من الناس بعد برد هم بالموت و قبل الغسل» 


و قد مر بعض الشواهد على ذلك فى بحث النيّة» و سيجىء ايضأء و هى 
كثيرة تجدها من مثل الز يارات» و المصافحة و السلام, و الجواب, و الهديّة, و 
الهبة» و الوقف, و العتق عند البعض مع كونها مستحبة و موجبة للثواب 

و كذا مندوبات الصلاة» و الوضوء بل مار افعالها غير الاول » فان الأنسان 
حال الفعل قديكون غافلاً بالكليّة, مع انيكل جزَءكيثل القراثة و الركوع و السجود 
فعل على حدة, و القول بان نيّة الكل إلتزأم بعدم النيّةعلى الوجه الذى 
ذكروهوو لهذا اعتبر البعض الاستدامة فيل وأجوبها و اشتراطها الامع 
التعذر . 

نعم لا استبعد ايجاب بعض" هَذْه آلتفاصيّل لمن تفكر وتد برحين الفعل ان 
الوضوء قديكون واجباً و قديكون ندباً فيخطر بباله انهايهمايفعل فلا يداني 
كذا فى الرفع وعدمه و الاداء و نقيضه لكن حينئذ يشكل ببعض الصفات الأخخر 
مثل انه واجب كفائى او عينى بدليل آية او خبر او غير ذلكء و لكن لاقائل 
بملاحظة ذلك فالاولى السكوت عن ذلك كله ومراعاة الأحتياط فى الجملة» و 
الاخلاص فى العبادة و ترك الكسل و الاشتغال بمالايعنى» وفقنا الله و اياكم 
لما يحبه و يرضاه بكرمه و لطفه. 

و بالجملة هذا الذى فهمته اللهم لاتوْ اخذنى» بما فهمته و ان كنت مقصّراً و 
كان باطلاً فى الواقع» فان جودك و كرمك يسعنى و يجرءنى و الحمدلله رب 
العالمين, 


النظر الثالث فى اسباب الغسل 
قوله: («انمايجب بالجنابة الخ») دليل عدم وجوب الغسل بغير ما ذكر الأصل 
وعدم الدليل» و دليل الوجوب للم ذكورات سيجئ كل فى موضعه 


تهنا احكام الاغال 


وغسل الأموات» و كل الاغسال لا بد معها من الوضوء الاالجنابة 


قوله: («و كل الأغسال لابد معها من الوضوء الخ») هذه المسئلة من 
المشكلات؛ و دليل عدم وجوب الوضوء مع الجنابة كأنه الأجماع و ظاهر الآية' و 
الاخبار' و هو واضح, و ما وجد فى بعض منها الوضوء قبله محمول على 
الاستحباب قاله الشيخ للرواية, وردها لاعنشىء ليس بحسن فالاستحباب عنده 
حسن و ان كان نخلاف المشهور, و فى الرواية (ابوبكر الحضرمى ) ” و هو غير 
مصرح بتوثيقه فى الخلاصة و نقل ذلك فى رجال ابن داود فى الكنى عن 
الكشى» و ها رأيته فيه. 

و اما دليل وجوبه فى سائرنالاغسال فهوان الانسان مأخوذ عليه ان لايدخل فى 
الصلوة الا بالوضوء لظاهرالآية و الجاع ايضاً و حرج غسل الجنابة لمامرٌ فبقى 
الباقى, و قوله عليه البلام فيماروامٌ ابل ابى عمير صحيحاً عن رجل» عن ابى 
عبدالله قال: كل غسل أله وَعمو"الامسّل الجنابة؛» وما رواه ايضأ فى الصحيح» 
ابن ابى عمير عَننَحْمَدِاوَغيرَةٍعن:,ابى عِبدالله عليه السلام قال: فى كل غسل 
و قال فى المختلف و المنتهى : و فى حسئة حمادين عثمان 
(بحذف او غيره) و زيادة (ابن عثمان)' و وجهه غير ظاهرء 

و الذى رأيته فى الأصول مانقلته هذا كماترىء و قال فى المنتهى (فى عدم 
وجوب الوضوء على الميّت): (أو غيره) فى هذا الخبره و لكن قال ايضأ فى 
الحسن . 
و يمكن الدخل فيه بان الآية ليستعامّة بحيث يفهم الوجوب على كلّ مصل 
١‏ فان الظاهر ان معنى قوله تعالى:اذاقمتمائى!! الردتم لقامة الصلاة وكنتم محدثين و لم تكونواجنبا 
فاغلوا وجوهكم الخ» و اذا كنتم جنبا فاغتسلوا دلت الآية على كفا رة الفسل فقط للصلاة- و الله العالم 
؟س الوسائل باب 6" من ابواب الجناية 
#س محمدين الحمن باسنادهء عن الحسين بن سعيده عن فضالة» عن سيف بن عميرة» عن ابى بكر 
الحضرمى, عن ابى جعفر غليه السلام قال:. سالته كي اصنع اذ! اجنبت ؟قال: اضل كفك و فرجك و توضاً 
وضوه الصلاة ثماغس ل[ الوسائل باب 74 حديث * من ابواب الجنابة 
*وه ل ياب ةم حديث ١‏ 7 من أبواب الجداية 
+ لايخفى ان الشيخ اورده فى التهذيب فى موضمين و فى كليهما (جمادين عثمان اوفير). 


كلما اراد و هوظاهر اخلوّهاء عن ادات العموم فان (اذا) للاهمال على ماب 
محلهء و لو سلم العموم فلايكون الابضم الاجماعء و لكن عموم الأجماع بحيث 
يشملءهانحن فيه غير ظاهر كيف و المخالف موجود, فما ثبت دعوى ان الانسان 
0 
5 و الروايتاث مرسلتان مع الاشتراك فى محمدين احمدء ومحمدبن يحيى فى 
الاولى و ان قيل بالصحّة لكونه هومحمدين احمد بن يحيى الاشعرى, و محمدبن 
يحيى هوالعظار و انهما ثقتان و لكن غيرهما من الأخبار ' التى ليست فى طر يقها 
الاشتراك اولى منهماء وايضاً فى قبول المرسل بحث كما ذكر فى محله نعم لو 
علم انه لم يرسل الا عن عدل و علم ذلكتةاليدل فهو مقبول- و اعترض عليهبانه 
خصارج عن الارسالء و لايضر ذلك الأن الكلام كبا هومرسل بحسب الظاهر 

و لوعلم انه عدل لا بعينه ففى قبول مثله بحثٌ في كتب اصول الحديث فانهم 
قالوا لم يقبل قوله لوصرح و قال: اروى: عَنَعدل و لم يسمه, لانه قديكون عدلاً 
عنده فاسقاً عندناء فلواظهر اسم يلوذ بمذكؤدقى الكتب من غير ردء 
يزيد حال مرسلة ابن ابى عميرعن قوله: (اروى هذا الخبر عن عدل) مع 
ع ا خ ل )و ببعض 
القرائن: و لهذا أرى انهم يقولون: اظنه حماد ا اوغيره و يقولون: ان كتب ابن ابى 
عمير حرّقت فكان يروى عن حفظه و كان يعرف أن المروى عنه عدل و لكن 
0000 

على ان قوله: عن رجل هرة؛ و (عن حماد اوغيره) أخرى يدل على اضطراب 
بزعم الشيخ وايضاً فى نقله تارة (قبله) و تارة (فى كل غسل) اضطراب . 

وبالجملة ان ليس هنا دئيل يصلح الارواية واحدة عن ابسن أبى عميرالاان 
الطر يق أليه اثنان» وكون الارسال ايضاً عنه غيرظاهرء بل يحتمل انه السنده وارسل 
الراوى عنه . لنسيانه السنداليه» وعلى تقدير التِسْليم فمقبوية مرسلة وان قاله 


ا أشارة الى ما تقدم 
اس لاحظ الوسائل ياب 54 من أ 


نسان ماخخوذ عليه ا لايدخعل قى الصلوة الا بالوضوء 


ينا احكام الاغسال 


الاصحاب غيرظاهر, لما علمت من الاحتمال وان كا مقبولاًعندهم لعلمهم بذلك 
من غيراشتباه فليس لنا العمل به مع الاشتباه فى مثل هذه المسئلة 

على ان المصنف قال فى المنتهى فى بحث التطهير بالنار (والرواية الثانية 
مرسلة وان كانت مرسلة ابن ابى عمير مقبولة الاانها معارضة بالاصل فلا تكون 
مقبولة» على انهاليست بصريحة فى الوجوب)» 

وقال فى المختلف فى جواب احتجاج ابى الصلاح على وجوب الوضوهفي 


غسل الميت بقوله عليه السلام: (فى كل غسل وضو الاالجنابة): 

(والجواب كما يحتمل الوجوب يحتمل الاستحباب): بل حملها على 
الاستحباب فى المختلف لمدم :وجب الوضوعندهم قيل سائر الاغسالء مع انه 
ليس عندهم دليل واضح علق جواز ارده بحيث يقتضى تأو يل هذه المرسلة» 
فلوكانت صريحة بل ظاهرة.فيه لماحُسن الحمل مع ان هذا قول اكثرمن قال 
بالوجوب. 

وايضاً اكثر القائلين لَابقولون بالويجوبَ”فن عسل الميّتء فعلم انه غيرمحمول 
على الوجوب عندهم 

فظهرانه لوقيل بالوجوب لهذه الرواية' لوجب القول بوجوب التقديم وهونادر 
عندهم . 

واما ادلة عدم وجوبه فى كل غسلء فهر الاصلء 

وصحيحة محمد بن مسلم؛ عن أبى جعفر عليه السلام قال: الغسل يجزى عن 
الوضودواىوضو اطهر من الغسل" 

وصحيحة حكم بن حكيم قال: سألت ايا عبدالله عليه السلام عن غسل 
الجدابة ( الى قوله): قلت: ان الناس يقولون: يتوضأوضوء الصلاة قبل الغسل فضحك 
وقال: اى وضوءانقى من الغسل وابلغ" 


ا يعلى المرسلة الاولى المنقدمة لأين الى عمير 
بس نل باب جلا حدديث 1 من ابواب الجداء 
مب نل باب 4م “حديث 4 من ابواب الجداية 


وبعض الاخبار الأخر موجود' من الجانبين مانقلته لعدم الصحة 
والظاهر منهما عموم عرفى بحيث يفهم السامع عرفاً كما قالوا بمثله فى 


الاصول والفروع مثل أحَلَ الله ايع وحرم الربا' فان العرف يفهم تحليل كل بيع و 
تحريم كل رباء ولظهور عدم الاظهرية والابلغيةء ولانه لولم يكن العموم لزم 
الاجمال» اذالعهد. غيرواضح» بل الاغراه بالجهل حيث يفهم العموم خصوصاً من 
قوله: (واى) وان كان الكلام فى الثانى” فى غسل الجنابة لكن الاعتماد على 
عموم اللفظ دون خصوص السبب كما بيّن فى محله 

والقياس لعدم ظهور الفرق» بل ظهور عدمه على الظاهر 

والاخبار الصحيحة فى بيان غسل ,الاستحاضة والحيض والنفاس» مثل 
صحيحة معوية بن عمار (الثقة): عن"أبى عَبََالِهِ غليه السلام قال: المستحاضة 
تنظر ايامها (الى ان قال): فاذا جإأثت ايامها ولإأنت. الدم يثقب الكرسف اغتسلت 
للظهر والمصر (الى قوله) وان كاةتالدم لايتقتب الكرسف توضأت ودخلت 
المسجد وصلت كل صلاة بِوييو"فانهً ظاهرة في عدم 'إلوضوومع الغسل والالذكره 
لثلايلزم التأخخيرء وللمقابلة للوضويفى القسيمء وآمثالها كثيرة» 

تل ماع صعيسة نيم الساكاة اف ل سل 
ولتصل والحديث طويل* 

وفى صحيحة يونس بن يعقوب فى النفاس: (تغتسل وتصلى) ' وصحيحة 
0 بن الحجاج: فلتغتسل ولتصل 

رهى اكثر من ان تذكرء وطر يق الأستدلال كمامر, بل هنا اولى للأمر 

باصلاة بعد الغسل بلافصل 


بواب الجنابة وبعض اخبا رياب 74 منها 


ال راجع الوسائل باب +7 من 
اب البقرقت 90/8 

«اب اى الخبر الثانى انه مسيوق بالسئوال عن وجوب الوضوء قيل غسل الجحابة 
عسل يا ١‏ حديث ١‏ من ابواب الاستحاضة 

ه- ثل باب ١‏ حديث لامن ابواب الاستحاضة 

ثل باب © حديث .4 من ابواب التقاس 

٠“‏ ثل باب 8 حديث ؟ من ابواب النفاس 


فين احكام الاغسال 


وايضاً الاخبار الصحيحة الواردة فى ان غسل الحيض مثل غسل الجدابة وانهما 
واحدء وهى اخبار كثيرة» مثل صحيحة عبدالله بن سنان؛ عن ابى عبدالله عليه 
السلام قال: سألته عن المرأة تحيض وهى جنب هل غليها غسل الجنابة قال: 
غسل الجنابة والحيض .واحد ' 

وصحيحة زرارة عن أبى جعف رغليه السلام قال: اذا حاضت المرأة وهى جدب 
اجزأها غسل واحد" 

وكذا رواية ابى بصيرء عن ابى عبدالله عليه السلام قال: تجعله غسلاً واحدا " 

ورواية حجاج الخشاب قال: سالت إبا عبدالله عليه السلام» عن رجل وقع 
على امرأته فطمثت بعد مافرغ أتجعلهيغييلاً واحذأ اذا طهرت وتغتسلمرتين #قال: 
تجعله غسلاً واحداً عند طهرهاا وروايةآَْعَن عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
اذا طهرت اغتسلت غسلاً والحداً للحيض /والجنابة 

وطر يق الاستدلال انه لَأَخَكَقيَ”عدَم"الوضو.مع غسل الجدابة» ومسلّم ايض 
ففى الحيض كذلك لقولهمعَليهَمٌ'المتبلام(انهما:واحد) فانه اذا قيل هذا الكلام 
مع كل احد يعرف أن الجنابة ليس معها الوضوءىيفهم عدمه فى الحيض ايضاً ولعله 
(ايضاخ) لاقائل بالفرق 

و بمثله استدل الشيخ فى الاستبصار على عدم وجوب الوضوء فى غسل الميّت 
واجاب بانه علم الوجوب من حديث (كل غسل)» ومعلوم ان الاكثر لم يقواوا 
بوجوبه فى غسل الميّتء والتأويل بحيث يخرج غسل الميّت بعيد؛ فلايحتاج اليه 
فهو يد لعلى ضعف دلالة (كل غسل الخ 

وايضاً يدل على عدم الوضوء ف ىكل غسل مايدل على عدم وجوب الوضودفى 
1 ثل باب 48 حديث 9 من أ 
باس ل باب 4 حديث 4 من أ 
+ ثل باب 48 حديث ن عن ابواب غسل الحيضء ومتن الحديث هكذاء عن ابى بصيرء عن ابى عبدالله عليه 
السلام؛ عن رجل اصاب من امرأنه, ثم حاضت قبل ان تغتسل قال: تجطله غسلاً و احداً 
؟- الوسائل باب س4 حديث + من ابواب الجناية 
ب الوسائل باب 4 حديث ٠١‏ من ابواب الجناية. 


غسل الميّت والمس فتاملء وفى بعض هذه الاخبار دلالة على التداخل ايضاً 
فافهم؛ وفى الآخر دلالة على ان. التداخل رخصةء وان الجنابة ترتفع بالغسل مع 
وجود الحيض حيث قال غليه السلام بعد السؤال عن الحائض الجنب: (ان.شائت 
تغتسل فعلت وان لم تفعل ليس عليها شيئ الخ' 

ويدل على هذا المدعى جميع الاخبار الدالة على التداجل» المذكورة فى 
مبحث التداخل وان كان بعضها نقلناه هنا مفصلاً مثل صححيحة عبدالله بن سنان " 
وغيرهاء وأنه لو.توضأ يلزم الوضوومع غسل الجنابة اى مع رفع حدث الجنابة 
و يستبعد عدم الاحتياج الى الوضوممع نيّة غسل الجنابة» بل تحريمه مع نيثها 
ووجوبها مع نيّة غيرها مع القول برفعها بهء و”يلزم اجزاءغسل الحيض مع الوضووعن 
غسل الجدابة لابدونه 

والظاهر عدم احتياج غسل الحيض الى الوضئوعندهم اذا كان مع الجنابة لما 
مرّمن الاخبار كما قال به الشيخ حي تايرق سل الحيض عن غسل الجدابة 
اذا اجتمع مع الجدابة وجمع بينَ"الادلةا ةوهو متستبع د لايفهم من العبارة فكذا 
بدون اجتماع الحيض مع الجنابة» لان الحدث حينئكٍ اقل كمامره 

بل يمكن جعل هذا ذليلاً فى الاصل وان كان. الحيض وحده اغلظ من 
الجنابة كما اشار اليه فى المنتهى حيث قال: الجنابة اغلظ ثم قأل: و يحتمل ان 
يكون الحيض اقوى انتهى- 

وهو الظاهرء ولاينبغى النزاع فى انه اغلظ حيث انه عبّر بالاذى'» وعدم قرب 
النساء معه والاعتز ال عنهاء والنهى عن استعمال سثورهاء و الظاهر عدم القائل 
بالفرق» وفيه تال 

وايضاً الحكم بالتيمم والصلوة بعده مثل تيمم الجنبء وايضاً الجمع بين الادلة 
الحديث هكذا عن عمار عن ابى عبداللمعليهالسلامقا ل سالتهعنالمرأةيواقعهاز وجهائم تحيضقب لان 
تغتسل قال اناشابت ان تغتسل فعلت وان الم تفل( )فليس عليهاشييء-: الحديث الوسائل باب 87 
حديث لامن ابواب الجنابة 
"اس ثل باب 68 حديث ؛من ابواب الجنابة 
"ا اشارة الى قوله تعالي: يسئونك عن المحيض قل هواذى الخ البقرقت 516 


يذينا احكام الاغسال 


اولى من غيرهء فحمل مايدل على الوضوء على الأستحباب 
و يؤيده موثقة عمار الساياطى قال: سئل ابوعبدالله عليه السلام عن الرجل اذا 


اغتسل من جنابته او يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه وضوء قبل ذلك او بعده؟ فقال: 
لاليس عليه قبل ولابعد فقد اجزاه الغسل» والمرأة مثل ذلك اذا اغتسلت من حيض 
اوغير ذلك فليس غليها الوضوولاقبل ولابعد» وقد اجزأها الغسل7 

ومرسلة جمادبن عثمان عن رجلء عن ابى عبدالله عليه السلام فى الرجل 
يغتسل للجمعة اوغير ذلك أيجز يه من الوضودفقال ابوعبدالله عليه السلام وى سوضوه 
اطهر من الغسل' وهذا مؤيد قوى فى أن قوله عليه السلام فيما سبق 
غيرمخصوص بالجنابة» وان ليس الذي ارسل ابن ابى عمير هوحماد" وانه محمول 
على الاستحباب 

واقوى منه دلالةعلى اللمطلوب مكاتبةٍ عد الرحمان الهمد انى قال : كتب الى ابي 
الحسن الثالث عليه السلام يَسَالهَحَنٍالوضوللصلوة فى غسل الجمعة فكتب لاوضوه 
للصلوة فى غسل يوم الجَمعةٌ ولأغيرة' 

ولايخفى بُعد تاو يل الشيخة وهو كونها مع غسل الجنابة» وكذا التأويل بان 
الوضوء لايحتاج اليه لحصول الغسل» ولايضّ عدم صحّة هذه الاخبارلانها مؤيدة مع 
انها ليست ضعيفة فالحمل على الاستحباب حسنء وكذا حمل ماورد فى غسل 
الجمعة من الوضوء قبله وهو ظاهر, اذلاوجوب للوضوقيل غسل الجمعة غالياً 

واعلم انه لايحتاج الى حمل الخبر ين الدائين على ان الوضؤبعد الغسل بدعة 
على غسل الجنابة كما فعله فى التهذيب 


١‏ نل باب 0# حديث من ابواب الجتابة 

بس ثل ياب م حديث 4 منها 

هكذا فى جميع الدسخ التى عندنا من المخطوطة والمطبوعة و يحتمل ان تكون العبارة: ( هوحمام) 
4س ثل ياب حم حلديث 1 من أبواب الجناية 
0 فى التهنييين بعد نقل هذه الاخباء 
اجتمعت هه أوشيئ منها مع غسلل | 
غسل الجنابة فان الوضوواجب قبلها حسب عاتقدم انتهى 


هذا لفظه: فالوجه فى غنه الاخبار أن تحملها على أنه اذا 
الوضوه واذا اتفردت هنه الاغسال اوثيسئ] منها عن 


كتاب الطهارة ييل 


فههنا مقاصد 
المقصد الاول فى الجنابة 


و هى تحصل للرجل والمرأة بانزال المنى مطلقاء و بالجماع فى قبل 
المرأة حتى ثغيب الحشفة فى دبر الآدمى كذلكء و ان لم ينزك» 
ولواشتبه المنى اعتبر بالشهوة والدفق و فتور الجسدء و فى المريض لا 
يعتبر الدفق» 

ولو وجد على جسده اوثوبه المختص به مُنياً وجب الغسل» 
ولايجب فى المشترك» 

قوله : «(وهى تحصل الخ)» لاشك في حول الجنابة بحصول المنى مطلقا 
للرجل بل للمرأة ايضاً وان كان فيه يعض"الشبهة» والظاهر ان الوجوب بالدخول 
فى قبلها غليهما لبعض الاخبار كذ برام بلالفلام فلا الا ان يغبت 
الاجماع المركب» وللدخول فى البهائم بعيداً الاحوط الوجوب فيهما فلايتركء 
ولكن ينبغى الحدث ثم الوضوء 

قوله : «(ولو اشتبه الخ)» الغرض حصول العلم به باى وجه كان سواءكان 
قبل حصول المنى او بعده من الرائحة وغيرها 

قوله: «(ولو وجد الخ)» لاشبهة فى وجوب الغسل على واجد المنى فى 
جسده وثوبه المختص به وقضاء العبادة الواقعة ينل معه يقيناً وتطهيرما استعمله 
بالرطو بة كذلك» والاختياط يقتضى قضاء كل +ايحتمل وقوعه معه» وكذا التطهيره 
والاصل» وعدم الذليل ينفى وجوبهما 

وايضاً الظاهر عدم وجوب الغسل على الواجد فى المشتركء للاصل 
والاستصحاب وعدم زوال اليقين الا بمثله عقلاً و نقلء وفى الفرق بينه و بين 
الاجتناب عن الاناء المشتبه تامل كأنه للنص 


١س‏ ل باب + حديث ١‏ من ابواب الجتاية 


14 في غسل الجنابة 


و يحرم عليه قراثة العزائم وابعاضهاء و مس كتابة القرآن اوشىء 
مكتوب غليه اسم الله تعالى» اواسماء اثبياثه و ائمته عليهم السلام 
واللبث فى المساجد ووضع شيئ فيهاء و الأجتيازفى المسجدين 
و يكره الا كل والشرب الا بعدالمضدخسة والاستنشاق» ومسس 


قوله : «(و يحرم عليه الخ)» تحر يم قراثة الغزائم كأنه اجماعى من غيرظهور 
خلاف, وعليه خبر' مجمل غيرصحيح» 

وكذا ادعى اجماع المسلمين على تحريم المس مع انه نقل فى الذكرى» 
الكراهة عن الشيخ و غيره فى الاصغرء وعن ابن الجنيد فى الاكبر واحتمل ارادة 
التحر يم»والآبة" غيرصر يحة والاشبَار مُترصحيحة"؟ والاحتياط جيد. 

واما الحاق اسم الله الجخليل» فغي راض الذليل» ومجرد التعظيم مع بعض 
الاخبار غير الصحيحة لايوجبه».قع.وجود:تتأيدل على الجواز ايضاً فى الجملة» وكذا 
اسماء الانبياء والائم علبهمَ ايلام واسم فاطمة عليها السلام. 

وكان تحريم اللبثفى المساجدَ وجَوَارَ المرور فيها مع عدمه وتحر يم الدخول 
مطلقا فى المسجدين. ممالا خلاف فيها ولايضر مايفهم ظاهراً من نقل الكراهة عن 
سلارمع وجود الادلة من الأخبار والآية؟ على احد الاحتمالين» 

واما الوضع فيها فالظاهر التحريم للخبر الصحيح* وان نازع فيه سلار والبعض 
فخصٌ التحر يمء والاحتمال باستلزامه اللبث. 

قوله : «(و يكره الاكل والشرب الخ)» دليل الكراهة صحيحة 
عبدالرحمانبن ابى عبدالله المنقولة فى التهذيب(فى باب كيفيّة الغسل من 


١س‏ ثل باب 14 خديث ”و 4 من ابواب الجدابة 
1- وهى قوله تعالى فى مبورة الواقعة فى كتاب مكدون لايمسه الْاَالمُعهُون 


ربوا الطلوة وان شكارى حت نوا ماتفُوثون ولاجئبأ الاعابرى 
سيل حتى تغتسلوات يناء على ارادة العبور من المسجد مطلقا 
هس لاحظ الوسائل ياب٠٠من‏ أيواب الجداية 


كتاب الطهارة ل 


المصحفء والنوم الا بعد الوضوءء والخضابء و قرائة مازاد على سبع 
آيات ويشتد الكراهية (الكراهة-خ ل) فيمازاد على سبعين» 


الزيادات) عن ابى عبدالله عليه السلام الى قوله قلت لابى عبدائله أياكل الجنب 
؟قال: انا لنكسل ولكن ليغسل يده» والوضوء افضل' . 8 
وحسنة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (فى باب حكم الجنابة) قال: الجنب 
اذا أراد ان يأكل ويشرب غسل يده و يتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب'. 

فظاهر الأولى تخفيف الكراهة بغسل اليد بل زوالهاء اذكون الاكل بعد 
الوضوء وقبل. الغسل افضل ليس بصر يح فى بقاء الكراهةء بل لاتفهم الكراهة 
اصلاً 

الا ان يرادمن الكراهة مجرد انه وقع الم ر”بألغسل قبل الطعام مطلقاء ولكن 
لايسمى ذلك مكروهاً الا ان يرامن الكراهة لاف الاولى» لكن سوق الكلام 
يدل على النهى تنزيهاً كما قاله الآصَكَابْء والثانية تدل على استحباب غسل 
اليدمع المضمضة وغسل الوه لََعبلَ الاكل والشتزب من غيرذكر الوضوه 

فلايبعد فهم التخفيف بهذه الثلثة تخفيفا اكثر منه بالأول فقط والزوالبالكلية 
بالوضورمن مجموع الاخبار بعد الحمل على الاستحيابء لعدم القائل بالوجوب» مع 
عدم ذليل الوجوب وفهم الكراهة, مع وجود الخبر الدال على جوز الاكل والشرب 
مع خلوه عن هذه الاشياء؛ ولعل وجه ترك بعض الاصحاب ذكرالوضوء الواقع فى 
الخبر الاول مامر من عدم فهم الكراهة قبله وعدم ذكره فى الثانية» ولكن ينبغى 
ذكرغسل الوجه وقيد البعض بقوله: (تخفف الكراهة بالمضمضة الخ) 

ولكن مافهمت وجه ذكر الاستنشاق مع انه ما هوم ذكور في الخبر ين ولعلهم 
فهموا من غيرهما وما رأيت و يمكن حمل الوضوءالذي في الاول على المضمضة 
وغسل الوجه اللنين هما بعض الوضوء فيصير مضمون الخبر ين واحداً ولكنه بعيد. 

ثم الظاهر الاكتفاء بائمّرة الواحدةء للأ كل والشرب المتعددين تصدق الاكل 


١س‏ الوسائل ياب » لاحديث 7 من ابواب الجدابة 
)ا الوسائل باب ٠:‏ حديث ١‏ من ابواب الجتابة 


لهل في غسل الجتابة 


ويجب عليه الغسل» 
وتجب فيه النيّة عند الشروع مستدامة الحكم 


حتى يفرغ وغسل بشرة جميع الجسد باقل اسمسه(باقله-خ ل) وتخليل 
ما لايصل اليه الماء الابه و الترتيب يبدء بالرأسء ثم الجانب الأيمن 


ثم الأيشر الآ فى الأرتماس 


والشرب بعدهما فلاكراهة» ولزوال الأثر» و يحتمل التعدد اذا طال الزمان او 
تخلل الحدث وابعد منه بعد كلا كل وشرب مع التراخى مطلقا والتعدد عرفاً 

واما ذليل كراهة مس المصحف فبعض الاخبار مثل (لا تمس الورق)' وما 
يدل على عدم مس اسم الله وهو الخبزالدال على عدم مس الدينار والدرهم اللذين 
عليهما اسم الله تعالى؟ ولكني يرصِحَيْحبيل ولاصريح فالحمل على الكراهة 
محتمل وكذالم (ماسغ ل )يدل على قلع الخاتم النبى فيه اسم الله "حال الخلاء ونحو ذلك 
و يدل علىكراهة حمله ( المصحَفَ )الى الخلا هذه الامور, واما مطلق الحمل 
محيثاً فغير بعيد ايضأء وما كَالِمَطلنقَءفق”المنتهٌ و يجوز للمحدث مس : ماعدا 
الكتابة كالهامش و يجوزحمله وتعليقه على كراهة وهو قولعلماثنا لجمع . 

ودليل كراهة النوم الابعد الوضوء والخضاب قبل الغسلء وكذا الجنابة وهو 
مختضبءروايات أ وكذا يدل على كراهة قراثة مازاد على سبع آيات والاشتداد 
بعد السبعين بعض الاخباث 

قوله: «(ويجب عليه الغسل)» ذليل وجوبه النص” والاجماع؛ ولايبعد 
كونه لنفسه لعموم ظاهر الادلة مع عدم المانع حتى يخصصص 

قوله : «(وتجب فيه النية الخ )» وقدمرٌ فى الوضوءمايكفى هناءودليل وجوب 
-١‏ الال باب ؟1 حنيت ١‏ عن رب اليضوضن لبي برل سات اعلا ين قز ادص 
وهوعلى غير وضوقال: لابأس ولايمسّ الكتاب 
# لاحظ الوسائل باب ج14 من ابواب الججناية 
سجس شل ياب /01 حديث 4 من أبواب احكام |! 
؟- راجع الوسائل باب 8ل وباب 56 من ابواب الجدابة. 


ثاب راجع ثل باب 14 من ابواب الجحابة 
وس لاحظ الوسائل باب( و باب ؟ وباب 4 من ابواب الجدابة 


غسل جميع البشرة ووجوب التخليل اخبار'ء وكذا ذليل وجوب الترتيب مع عدم 
الارقماس؟ وسقوطه معه واضحء للروايات المعتبرة الدالة على سقوطه ظاهراً بل 
صر يحة فى الأرتماس الواحد ". والظاهر كون الوحدة عرفية بحيث لايضرها بعض 
التخليلات و لوكان خارج الماء وهوالذى افهمهء والله يعلم. 

وفى التزتيب فى الارتماس لبعض الأصحاب ابحاث كثيرة» وأناما افهمهاء 
بل اجد السكوت عنها اولى» (وامَائى) فى وجوب التخليل بحيث يتحقق العلم 
بايصال الماء الى جميع البدن على مايدل عَليه كلام الاصحاب و بعض الاخبار 
مثل مايدل على تخليل الخاتم والدملج فى الصحيح"(تامل ما) نشأ مايدل على 
اجزاء غرفتين على الرأس. اوالثلثةء فانى اظِن:إن هذا المقدار مايصل تحت كل 
شعرة ميّما اذا كان الشعر فى الرأس.كثيراً كثمآً”“في الاعراب والنساء اوكانت 
اللحية كثيفة فيمكن عفوما تحت هذه الشعور والاكيّمام بالظاهر كمايدل عليه عدم 
وجوب حل الشعرعلى النساءة. 

ولايدل على نفيه مثل مارو ىكنَ: :من توك يعرة من اللجدابتمتعمداً 
فهوفى النار لانهما قال تحتهء بل ظاهر فى الظاهرء وايضاً يدل عليه مارواه فى 
الكافى عن محمد بن مسلم (كانه صحيح) عن ابى جعفر غليه السلام قال: 
الحائض مابلغ بلل الماءمن شعرها اجزءها”الا ان تقد بعلم الوصول الى تحت 
الشعوربالاجماع ونحوه من الاخباره فلولا الاجماع كان القول به ممكناء فالسكوت 
عنه اولى الا ان النفس غيرمطمّة فيرشح عنها مثله مع عدم (العلم بتوجهسخ.) 


اس ثل باب «رم من ابواب الججداب. 

؟- راجع الوسائل باب ؟ من ابواب الجناية 

عب ئل ياب 78 حديث 4 فى رة (فى حديث) عن بى عبدالله عليه السلام قال: ولوان رجلاً جنبا 
.وان لم يدلك جسنه ونجوها روايت 1 و1 من ذلك الباب 


ارتمس فى الماء ارتماسة واحنة | 
؟- لاحظ الوسائل باب 4١‏ من ابواب | 
مس راجع الوسائل باب 08 من ايواب الج 
عت الوسائل باب ٠4.‏ حديث لامن ابواب الج 
اس الوسائل ياب ٠١‏ حديث ٠‏ من ابواب الحييض 


يلين في غسل الجنابة 


و يستحب الاستبراءء فان وجد بللا مشتبهاً بعده لم يلتفتء» 
بدونه يعيد الغسل» 


احد الى مثله من المتقدمين والمتاخر ين من فحول العلماء فليس لمثلى النظر 
فى مثله لكن النفس توسوس (تشوشبيخ) مالم ترهدليلاًتقنع به فتامل. 

قوله: «(ويستحب الخ)» (ذليل) استحياب الاستبراه للرجل» المُيزل 
خاصة اما بالبول اوالاستبراء المعهود فى الوضوء (كأنه الاجماع و يعض الاخبار 
الدالة على وجوب اعادة الغسل مععدمهما فافهم والأصل» وعدم تماميّة ذليل 
الوجوب» والجمع. 

واما عدم وجوب اعادة الخِتلٍ”والوضووبعد البول والاستبراء فى البلل المشتبه 
والمعلوم انه غيرهماء فلانزاع فيه وهو واضح كمالا نزاع فى وجوب احدهما على 
تقدير العلم باحدهماء واما أيجاب الغل على تقدير الاشتباه بالمنى مععدمهمافهو 
المذكور فى اكثر الكتب» وعليّة يدل بعض الاخبار بالمفهوم و بعضها بالصر يح" 1 
ولكن معارض ببعضٌ” الاعبارا واب الاسلن تقيه» وكذا الاخبار التى تدل على 
عدم بطلان اليقين بالظن" » وكذا ان الشك فى الحدث لايوجب الطهارة كنا 
ذليل حصر الموجب” ويغير ذلك( فخمل)الاخبارالاول علىماهو غالب الظن انه 
المنى لترجيح الظاهر على الاصل كماقد يوجد عندتعارضهما وللجمع (غير بعيد) 
مع احتمال الاستحباب سيما مع عدم الظن الغالب 

وكذا ينبغى الحال فى الاشتباه بالبول بعده وقبل الاستبرلكه وقد حمل فى 
التهذيب خبر ين" دالين على الوضوء بعد البول وقبل الاستبراء على الاستحباب» 


ا لاحظ الوسائل باب من ابواب' باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوه 
1 ثل باب + من ابواب الجنابة الوارد فيه لفظ (البئل) الظاهر فى المشتيه بالمنى, 
#س نل باب 7 حديث 17 16 من ابواب الجدابة 

- راجع ثل باب ١‏ من ابواب نواقض الوضوء. 

فح نل باب 44 من بواب الوضو, 

عاب ثل باب #أوس من ابواب الوضوء 

لاس نل باب ٠6‏ حديث 4  -‏ من ابواب نواقض الوضوه 


بل هكذا يتبغى الحال فيمارآى بعد الاستبراء فقط سيّما مع امكان البول الاان 
الاستحباب هنا اقوى من الاول 

واعلم ان الأخبار الصحيحة وغيرها ليس فيها تصر بح بان البلل مشتبه فيمكن 
حملها على المتحقق للجمعء وعلى الظاهر انه المنى لانه على مايرى قليلاما 
ينقطع قبل البول» .فغير بعيد ادخاله ايضاً فى الحكم و يكون مراد الاصحاب 
بالمشتبه ذلك واما لوكان الظن بخلافه او يكون الأمر مشتبها(فالقول)بايجاب شئ 
من الوضوء اوالغسل على التفصيل المذكور (بعيد) لايخلو من جرأة لمامرء ولهذا 


لووجد بللا فى غير هذا الفرض مشتبهاً بالمنى وغيره 
هذا الحكم على مايظهر لنا من كلامهم 

وايضاً ان هذا الحكم لايبعد فى الوضثوواذًا كاف وجدٍ ان البلل بعد البول وقبل 
الأستبراء للظاهر الذى قلناه, ونا اذأكر الآن قولهلم. ُناء وان قول الشيخ بوجوب 
الاستبراء بعيد لانه على تقدير عدم وَدَانَتسينْء بق الغسل لاشك عنده ايضا فى 
صحّة الغسل والصلوة مثلاً بعد ومعلنم أن شتبل: المخرج تينرواجب من حيث هوو 
غير معاقب بتركه بل للصلوة و يبعد أن يعاقبَ بلك الاستبراء مع الغسل» والفسل 
بدونهما كذلك اذا لم يصلّ فلايبعد ان يكون مراد الشيخ بالوجوب الاستحياب» 
ولهذا جعل الاخبار الدالة على الوجوب او وجوب الاعادة بتزكه و شر طيته لعدم 
اعادة الطهارة على تقدير عدم خروج شسئ ووجوب الاعادة دليلاً لقول الشيخ 
المفيد:(و ينبغى' لها ان تستبراً قبل الفسل بالبول فان لم يتيسرلها ذلك لم يكن 
عليها شئ) قال: و يدل على ذلكء و ثَقَل الخبرين الدالين" على وجوب اعادة 
الغسل على الرجل حيث اغتسل قبل ان يبول فخرج منهء والمرأة لاتعيد لان 
مايخرج منهاماء الرجل 

والعجب" انه جعلهما دليلاً لكلام المصنفء الذى يدل على استحباب 


او بالبول و غيره لم يوجبوا 


نبغى لها (الى قوله) لم يكن عليها شىء ,مون كلام المفيد ره فى المقئعة وقوله قال: و يدل على 

ذلك يعنى قال الشيخ الطوسى فراجع التهذيب 

إس ثل ياب 11 حديث ١‏ من ابواب الجدابة 

جب و حاصل الاشكال ان المفيد ره حكم باستحباب الاستبرا للمزأة, والذى استدل به الشيخ ره على هذا 
1ه 


01 غسل الجنابة 


و امرار اليد على الجسد وتخليل مايصل اليه الماء» 
والمضمضة والاستنشاق والغسل بصاعء و تحرم التولية» و تكره الاستعانة 
ولواحدث فى اثناته يما يوجب الوضوء اعاد 


ل للمرأة» بمايدل على وجوب الأعادة على الرجل خاصة دون غيره 
(المرأة-خ) وايضاً قال فى الاستبصار: (باب وجوب الاستبراءمن الجنابة قبل 
الغسل: (واستدل بالاخبار الدالة على وجوب اعادة الغسل للجدب الذى اغتسل 
قبل البول وقبل الاستنجاء' فتامل 

واما دليل استحباب امرار اليد فكأنه الاحتياط فى الطهارة والمبالغة والخروج 
عن الخلاف حيث اوجب اليعش ذلّكِءٍ و يدل على وجوبه', الاصل والعمومات 
وخبر خاص" بخصوصه 

وذليل استحباب تخليلمايصل<اليه. الماء هو الاول» ودليل تحر يم التولية 
وكراهة الاستعانة قتنفتق. 

قوله : «(ولو احدت الخ )فيه قذاهب ثلثة؟, مذهب السيد سيد المذاهب 
على مااظنء لان الحدث الأصغر موجب للوضولمامر من الادلة خرج منهاماكان 
قبل غسل الجنابة بالدليل الذى مرء وليس ذلك يشامل لصورة النزاع على مانفهم 
(يفهم -خ ل )فبقى الباقى على حال ايجابهء ولظاهرالآية» ولبعد عدم تأثيره فى 
ايجاب الوضو حنيئ مخ أثيره فيه بعد أتمام الغسل» (ولوقيل) له تأثير ولكن يرتفع 
يرفع الجنابة لانها الآن ارتفعتء (قيل) له: بديهة العقل تحكم بان غسل الاعضاء 


المدعى نكا يدل على وجوب اعادة الفسل على الرجل فقط اذا لم يستبز فواجع الوسائل باب 1٠‏ حديث ١‏ من 
ليواب الجناية 

ا ثل باب +8 من ابواب الجنابة 

#- هكذا فى ثلاث نسخ خطية فى المطبمة: (ويدل على عدم وجوبه 


على ما نالت من جسنه ثل باب + حديث 1١‏ من لبواب الجفاية 
احدها وجوب الاعادة من رأس (ثانيها) وجوب اتمام الفسل من دون شيثى (ثالثها)»- وجوب اتمامه مع 
الوضولاصلاة وهومنهب السيد علم الهدى وهومختار الشارح ققدم 


كتاب الطهارة. 1 


3 المقصد الثانى فى الحيض 

و هو في الأغلب اسوة(١)»‏ حار يخرج بحرقة من الايسرء فان 
اشتبه بالعذرة فان خرجت القطنة مطوقة فهوعذرة» والافحيض. 
55 بي وب 00 
الكثيرة حتى مابقى الامثل رأس شعرة» له تأثير فى رفع الجناب فى الجملة» فاذا لم 
يوجد بعدالحدث لم يرتفع مايرتفع يسببه» وبالجملة الحدث الموجب متحقق 
بدليل» من الآية والاخباز الصحيحة الكثيرة الدالة على عموم ناقضيّة البول مغلا 
وخبر كل غسل معه الوضوء الا الجناية' ليس استثناء 
عاماً ليشمل مانحن فيهء وهو ظاهر وليس الذليل" الا وهومؤ يد اعادة الوضلٌ 
لووقع الحدث فى اثنائه قافهم 

ولى ز يادةتحقيق فى البحث فى أدّلة المذاه وألترجيح وقد اختصرت هنا والله 
الموفق» والاحتياط لايتركء ( وهو َع داك لحدث اكبر ثم الفسل» وادنى 
منه اتمام الغسل» والوضو,مع لويوب البحدث الاصغي ثُم الأخيران ان امكن 
ذلك كلهسخ) 


فى الحيض 
قوله : «(وهو فى الأغلب أسود الخ)» كرنه كذلك مستغاد من الوجدان 


06 
والنص' 
(واماكونه من الأيمن اولايسرعند الأشتباء بغيره و يتمييز بذلك وامتيازه بذلك من 


-١‏ قال فى الروض بمد هذه العبارةة على خذف الموصوف و ابقاء الصفة وهو شايع الاستعمال أى دم اسود 
ان 

بس راجع الوسائل باب 8" من ابواب النجنابة 

+- الظاهر ان المراد ان الدليل الدال على عدم لزوم الوضويمع غسل الجدابة يؤيد لزوم اعادة الوضويفى المقام. 
4 من قوله قده (وهو يقتضى الى قوله ذلك كله) ليس فى النسخ الخطية التى عندنا وانما هومرجود في 
المطبوعة فقط. 
8 الوسائل باب ؟ من ابواب الحيض. 


14 في الحيض 


(و ماقبل) التسع» و من الايمن» و بعد اليأس» 


العذرة بالطوق فغير واضح وان ورد به النص مع اختلافه كماحكى' لكن ليس 
بحيث يعمل عليه؛ ولاينظر الى غيره فالمرجع حيننذٍ الظن بالصفات المذكورة 
الابمجرد الطوقءوالا ؟ فالمرجع هوالاصل» والاحتياط واضح وتحمل الرواية على 
ذلك” 

قوله : «ووما قبل ام الخ)» الذى يقتضيه النظر فى التعر يف والعلامات 
عر لتك كالم لساافيه شا إن ويد سفات ول ك0 جاع لعن 
على عدمه, ولكن الظاهر انهم قد اجمعوا عليه؛ ومستئده الاخبار؟ 

ثم ان الظاهر على الحكم ببلوشٌهاريه كالا نبات و خروج المنى» والظاهر ان 
بلوغها بابتداء العشرة» واكمالة التسع ايض ايضاً علامة للبلوغ اذا لميعلم بغيره 
من العلامات فلا اشكال فى الحيض كما فى الباقى فان الكل علامات البليغ» 
مع انه صرح المصنف فى التذكرةتظلى آن قبل التسع » المنى ايضاً ليس بعلامة 
وكذا غيره وانما يملم”البلوعَ بَكل واد ِسَتهمَاعَلَْ نقدير امكانه وعدم العلم بغيره 


فان فى مرفوعة محمد بن يحبى عن ابان (المرو ية فى الكافى) عن ابى عبدالله عليه السلام: فان خخرج 
الدم من الجانب الايمن فهومن الحيض» وان خرج من الجانب الايسر فهومن القرحة» 

وفى المروية فى التهنيب: فان خرج الدم من الجانب الايسر فهو من الحيض وان رج من الجانب 
الايعن فهو من الترحة- الئل باب 1١‏ حديث ١‏ و 4 من ابواب الحيض 
ابت لموافقتهالما ذكره المفيد والصدوق والمحفق والعلامة وغيرهم ؤقال 
الكلينى مهو من الناسخ انتهى وقد نقل /ندرواية الشيخ 
القديمة موافقة لرواية الكلينى ولايبمد صحة الروايتين وتعدد هما وتكون احديهما ثقي 
الشيخ اشهر فهى حجة والله اعلم انتهى مافى الوسائل 
صر ا ملت ار 


أولها تاو يل آخر ورواية 


خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان كانت مستتقعة بالدم فهو من الطمث 
4- راجع الوسائل باب ؟ من ابواب المددمن كتاب. الطلاقة 
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واقلمن ثلثةاياممتوالية والزائدعن 
اكفرهواكثرالنفاس ( ليس بحيض)»؛ وتيأس غير 
القرشيّة والنبطيّه ببلوغ خمسين و احديهما بستين» و اقله ثلثة ايام 
متواليات و اكثره عشرة» و هى اقل الطهرء وما بينهما بحسب العادة» و 
تستقر بشهر ين متفقين عدأ و وقتاً 1 

وان الحكم بان الخارج اقل من الثلثة المتوالية ليس بحيض كما هو مذهب 
الاكثر فلايخلو عن اشكال لان الروايات' خصالية عن التتالى وعدمهء مع 
وجود خبردال على عدم التتالى" فهى ظاهرة فى العدمء كما اذا نذرصوم ثلثة ايام 
فانه لايجب التتالى نعم لابد من كونه فى جملة العشرة لاجماعهم فيهء (فرد 
مذهب) من هوقائل بعدم اشتراط التتالى يماجرة لم صحة خبره مع انه صحيح فى 
باب ز يادات التهذيب وفى الكافىء بأو بان الصو ككى الذمة يقيناً فلايسقطالا 
ن (محل التامل)فان ظاهر الاخبأوذليل مسقط ا للصلوة وعدم اشتراط التتالىء 
والاحتياط لا يترك 

واما كون الخارج بعد اليأس وَبْعدَ آكثر_الْحِيض والنفاس ليس بحيض 
فظاهر والدليل عليه الاجماع ونحوه 

واما كون الخارج عن الأيمن ليس بحيض فغير ظاهر وقد اشير اليه" 

واما مايدل على مايتحقق به الياس فليس الا!خبار ثلثة على مارأيته؟ (احدها) 
مرسل والطريق غيرصحيح مضمونه ان حد الياس خمسون» وقال فى الكافى 
عقيب هذا الخبر: (و روى ستون)' ومانقله (والاخرى) صحيحة عبدالرحمن بن 
الحجاج (الثقة) عن ابى عبدالله غليه السلام قال: حة التى يست من الحيض 
اس لاحظ الوسائل باب 1١‏ 


ث ؟ عن ابى عبدالله عليه السلام قال: فى حديث فاذ! رأت الدم المرأة فى ايام 
انقطع الدم بعد مارأته يوماً او يوميسن 
: ان رأت فى تلك العشرة ايام من يوم رأت الدم يوبا 
ليام فذلك الذى رأنه فى اول الأمر مع هذ الذى رأته بعد ذلك فى العشرة فهو من 


ع راجع الوسائل باب 15 والمستدرك باب ١6‏ من ابواب الحيض 
4 لاحظ الوسائل باب +١‏ من ابواب الحيض 


144 00 في الحيض 


تخحمسون سنة» وهو اوضح سنداً ودلالة (والثالث) صحيحة ابن ابى عميرعن بعض 
اصحابناء عن ابى عبدالله عليه السلامء (قال فى الشرح صحيحة ابن ابى عمير عن 
أبى عبدالله عليه السلام» وليس بجيد نعدم ذكر الأرسال) قال: اذا بلغت 
المرأة خمسين سنة لم ترحمرة الا ان تكون امرأة من قر يش 

وهذا مرسل وان كان المرسلٍ هو ابن ابى عمير وقيل بقبول مراسيله وقد عرفت 
مافيه» ودلالته ايضاً ليست بصر:يحة فى حد اليأس 

والذى يقتضيه النظر هوعدم اليأس قبل الخمسين وتحققه فى الستين مطلقاء 
والظاهر انه لاخلاف فيهما (واما) حصوله بخمسين مطلقا كماهو الظاهر من 
الثانى من غير استثناء (فمحتيق) لما عرفت ما فى المرسل ولان عدم رؤية 
الحمرة الذى استشسى عنه الثثرأة اريم المستلزم لحصول الحمرة منهاء لايستلزم 
عدم اليأس حتى تعتديدء اذلامنا وجود الدم الأحمر وحكم الشارع بانه 
ا 


ومن هذا يعلم حال استثناء ا لم 
بالخمسين مطلقا لكن التكليف بالمدة ونحوها مثلاً واقع باليقين» والأختياط 7 
الفروج مطلوب للشارع كما هو المشهور, (والاخبار) الصحيحة الصريحة التى هى 
موجودة فى ترك العبادات ايام الاقراء' وفى بيان أوصاف الحيض" (تقتضى) عدم 
الخروج عنها الا باقوى منهاء فليس يبعيدحمل الخمسين فى الخبر ين على الغالب 
وعدم وجدان الدم بصفات الحيض كمايشعر به قوله عليه السلام: (لم ترحمرة) 
فانه نفى الوجدان» على ان عبدالرحمن فيه قول: انه رمى بالكيسا نيّة و اضطراب 
فى روايته فانه نقل عنه الستون كما سيجىءفتامل 
إ فان منده هكذا: محمد بن الحسن باسناده عن على بن الحسنء عن محمد بن الحسين بن ابى الخطاب» 
عن صفوان» عن عبدالرحمان بن الحجاج- فان فى على بن الحسن كلاماً 
ب راجع الوسائل باب ++ من لبواب الحيض + لاحظ الوسائل باب ؟ وباب + من لبواب الحيض 
4 الوسائل باب ١م‏ حديث «همن ابواب الحيض عن عيدالرحمان بن الحجاج عن ابى عبداللدح فى حديث قال: 
قلت: التى قديقست من المحيض ومثلها لاتحيض قال: اذا بلغت ستين من المحيض ومثلها 
لاتحيض 


وقد يوجد الدم فى الخمسين على ماحكى فى الذكرى» وحمله على عدم 
حكمه؛ ليس با ولى من حمله على الغالب لما سيجئ ترجيحاً للظاهر مع مامره 
و بعدالستين يحكم باليأس ولووجد لعدم القائل مع ان المصنف قال فى المنتهى: 
لايوجد 

ولو علم الوجود بالصفات مع عدم الاجماع» يمكن القول به خصوصاً بالنسبة 
الى العدّة» ومع ذلك لواحتاطت بالنسبة الى العبادات بعدم تركها بعد الخمسين 
مع عمل المستحاضة فليس ببعيد» 5 

وكأنَ لقرة القول بالستين» قال المصنف فى المنتهى: ولو قيل: اليأس 
يحصل ببلوغ ستين امكن بناء “على الوجود (الموجودظ )لان الكلام مفروض 
فيما اذا وجد من المرأة الدم فى زمن,ظادتها عَلما كانت تراه قبل ذلك» فالوجود 
هنا ذليل الحيض كما كان قبل الأخمسين دللا ولوقيل: ليس بحيض مع وجوده 
وكونه على صفة الحيض (كان) أتتتكتمَا لايَقب>"أما بعد الستين فالاشكال زائل 
للعلم بانه ليس بحيض لعد مالوو)ولخي/ علم.من_انابللمرأة حالاً تبلغها يحصل 
معها اليأس لقوله تعالى واّلآثى ينْسن مِنّ الْمَحيضٍ انتهى 

و يدل عليه ايضاً الاخبار واجماع الأمة؛ ومعلوم ( كانه بالاجماع) عدم تحققه 
بعد الستين ولو وجدء فكأنَ هذا مقصوده رحمه اللهء وقال الشهيد الثانى في 
الشرح: (حكم المصنف فى المنتهى باطلاق الاول اى برواية الستين) مطلقأء 
فكأنه فهمه مما نقلته عنها' هذا وان لم يكن صر يحاً لقوله: (امكن) مع تقويته 
بالادلة ولقوله: (تحكما) 

ويريّد القول بالستين مطلقً' رواية عبدالرحمان بن الحجاج (فى زيادات 
التكاح من التهذيب) قال: سمّعت ابا عبدالله عليه السلام: ثلاث ينز وجن على 
كل حالء التى قد يست من السحيص ومثلها لااتحجيض» قلت: ومتى يكون كذلك 
قال: اذا بلغت ستين سْنة» فقديست من المحيض ومثلها لاتحيض» والتى لم 


١‏ فكأن الشهيد الثانى فهم الاطلاق من عيارة المتم 
ب أى سواء كانت قرشيه اوغيرها 


كينا فى الحيض 


والصفرة» والكدرةفى ايام الحيض حيضء كما ان الأسود الحارفى 
ايام الطهر فساد( ١0م‏ 

ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة اليهاء و ذات 
التميز اليه؛ 


تحض ومثلها لاتحيضء قلت ومتى يكون كذلك قال: ( متى )مالم تبلغ تسع سنين 
فانها لاتحيض» والتى لم تدخل بها وفيها احكام أخر الا ان فى الطريق» القطع 
الى على بن الحسن كأنه ابن فضال الذى قيل انه فطحى فتامل» والطر يق اليه غير 
معلوم الصحّة فتامل 
واما دليل اقل الحيض والطهر وا كثره فاخبار(؟)» بل اجماعهم ايضاً. 
واستقرار العادة بشهريؤق مَأحوةمن ظاهر العادة» و بعض الاخبار(؛) وفيه 
دلالة على حصول العادة بين (كما-/خ)أفى كل شئي فتال. 
قوله : «(والصفرة الخ )) هذ[ واضتح"بتاء على الأجماع مع انقطاع الدم على 
العشرة ونحوه ممّايدل على أئم لمكن ,كرنه غيربحيضء» 
وكذا الثانىة لوعلم انه ليس بحيضء بان يكون فى العشرة التى فى ايام 
الطهرء وكذا فى كل وقت لايمكن ان يكون حيضاء وكلام المصنف وغيره 
يقتضى كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد امكان كونه حيضأء وفيه تامّلء من جهة 
تعر يف الحيض» 
وكذا الأشكال بعينه فى الحكم برجوع صاحبة العادة الى العادة مع التميز 
لترجيح العادة بمثل قوله:دعى الصلوة ايام اقرائك(5): وحمل الرواية الدالة على 


صفة الحيضء على غير ذات العادة اوالاغلب كما اخذوا فى التعريف» و يمكن 
(1)- اى ليس بحيض بل هو استحاضة. 
()- ل باب وم من ابواب الحيض و باب + حديث ذ من أبواب العدد من كتاب الطلاق. 


[لجما لي بايا 4 وياب :58 من آبيق لتشم 
(4)- راجع ثل باب ٠١‏ من ابواب الحيض. 
(8)- يعنى قوله قده كما إن الاسود الحار الخ. 

(()- ثلى باب + حديث 4 يونس بن عبدالرحمن عن غير واحد عن ابى عبدالقااع) انه فق عن النبى (ص) 
ذلك 
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فان فقد تا رجعت المبتدأة الى عادة اهلهاء فان اختلفن او فقدن 
رجعت الى اقرانهاء فان اختلفن اوفقدن تحيّضت فى كل شهر 
بسبعة ايام او بثلثة من شهروعشرة م نآخرء والمضطر بة بالسبعة أوالثلثة والعشرة 


حمل الاولى على وجود الوصف و يظهر كونه أولى» لالسارم الاك 
المأخوذ فى الرواية» الاطراد والانعكاسء ومن ايام الأقراءكونها معلوماً انها بهم 
الحيضء ولهذا حكم الشيخ على الرجوع الى التميز مطلقا سواءكانت مأخوذة من 
التميز اولاء وفضّل البعض بانها ان كانت مأخوذة من التميز فيرجع اليه والا فالى 
العادة» ومنه علم وجه الرجوع الى التميزه ويحتمل كون المقصود فى المتن 
ترجيح التميز كمايحتمل المكسء ,ولطلةالتقديم يدل على الثانى 

قوله: «(فان ف تا ارجعت الميثدأة الخ)» ألظاهر من المبتدأة من لم تردما 
و يحتمل ارادة من لم تصرلها عادة بقزتينة التقابلة وجعل المقابلة من كان لها 
عادة فى الجملة ونسيت 

واما الحكم فيهما على التَقَصَيْلء "فان ثبت اجماع فهو المتبع والا فالامر 
مشكل, والاصل يقتضى الاكتفاء بالثلثة لتيقنه حيضاً وجعل الأختيار أليهاء 
والعمل فى الباقى بالأستحاضة, والاختياط واضح» ويدل على المشهور بعض 
الروايات" وان لم تكن صحيحة ولاصر يحة فى الترتيب بين النساء من الأقارب 
والاجانب؛ بل ظاهرها الاقارب فقط لقوله: (نسائها) و فى بعضها (اقرانها), 
والاحتياط ينبغى مهما امكن 

واعلم ان الظاهر ان رواية السنن” مقيولةء اذيبعد وضع مثل هذا الخبر 


اشهر وهى لاتعرف أيام اقرائهاء فقال: 
اقرائها مثل اقراءنسائها فان كا: ايامو واقله 

منى بها مأورد فى حديث طويل من بيان السنن الثلاث للنساء وقداورده متفرقاومقطعا فى الوسائل فى 
احظ باب ٠‏ حديث 4 وباب 8 حديث ١‏ وباب 8 حديث + وباب١1و١‏ احديث؛ وياب 11 


144 في الحيض 


ولوذكرت اول الحيض اكملته بثلا ثة ايام ولوذ كرت آخره فهو 
نهايتها و تعمل فى باقى الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل لانقطاع 
الحيض فى كل وقت محتمل» و تقضى صوم احدعشر 
ولوذكرت العدد خاصة عملت فى كل وقت مأ تعمله المستحاضة 
وتغتسل للحيض فى كل وقت يحتمل الأنقطاع وتقضى صم عادتها 
هذا'ان نقص العدد عن نصف الزمان اوساواه» ولو زاد, فالزائك و 
ضعفه حيض كالخامس و السادس لوكان العدد ستة فى العشرة 


الطويل المشتمل على الحكم والإإجكام» ومقبوليّة يونس ومحمد بنعيسىء وكذا 
قوله عن غيرواحد كانه يدل علي قله ع ,كثير فلايبعد العمل بهاء والله يعلم 

وعلى تقدير العمل بعاذة النساء لأيبعة ترجيح الاكثر على تقديز الأختلاف 
وعدم الالتفات الى الاقران لتدمضتتقلإنسائها) عليهاء وعلى تقديره لبعض 
الروايات» فالترتيب خيرموجوَر في الروايات 

قوله : «(ولو ذكرت ألخ)) العمل فى المعلوم واضحء وفى غيرهتعمل عمل 
الحائض والمستحاضة بناء على القول بالأحتياط: واما البناء على الروايات ففى 


'حديث"؟ من ابواب الحيض فلاحظ- واورد الحديث بطوله فى الكافى باب جامع فى الحائض والمستحاظة 

عن كاب الحيض 

وحيث ان هذه العبارة من قوله: هذا إن نقعص (الىقوله) فى 

الفاشده قده فالمناسب أن ننقل عبارة روض الجنان فى توضيحها 
فال: (هذا) و هو لزوم الاحتياط فى جميع الوقت و عدم ت : 

ذكرته (عن نصف الزمان) الذى اضلته فيه كما لو اضلّت سيعة فى شهر (اوساوام) كما لوأ فت خمسة فى 

العشرة الاولى من الشهر (ولوزاد) المدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الرمان (كالخامس 

والسادس لوكان العدد) الذى اضلته (ستةفى العشرة) الاولى من الشهر مثلاً لاندراجهما حتماً تحت تقدير 

نقدم الحيض و تاخره و توسطه 

يبقى لهامن العدد ار بعة فعلى القول با 


رتضمها الى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة او متاخخرة او 
ل الحائض و تزيد فى 


الاربعة الأخيرة الاغتان ذكلصلوة و عبادة مشروطة بالطهارةلنتهى موضع الحاجة م نكلامه ز يدفى علرمقابه 
و قريب منها معد أعبارة المحقق السبزوارى قده .فى الذخيرةفى شرح العبارة 
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وكل دم يمكن ان يكون حيضاً فهو حيض. 

ولو أت ثلاثة و انقطع ثم رأت العاشر خاصة فالعشرة حيض. 

و يجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة فان خرجت 
القطنة نقيّة فطاهرة والاصبرت المعتادة يومين ثم تغتسل و تصوم» فان 
انقطع على العاشر قضت ما صامت والافلا. 

والمبتدأة تصبر حتى تنقى او تمضى عشرة» و قد تتقدم العادة و 
تتأخر» ولورأت العادة والطرفين او احدهما ولم يتجاوز عن العشرة» 
فالجميع حيضء والا فالعادة. 


ناسية العدد مثل مامّرء وفى ناسية الوقبثا تصي هي فى اخذ ذلك العدد والحكم 
بقضاء صوم احد عشر للاحتياط لالجتمال التشطير 

قوله : «(وكل دم الخ)» قدترمافيةواعيتان'الغمل بالتعر يف 

قوله: «(ولورأت ثلاثة الخ)»:الحكم إيكون مابينهجاجيض امع النقاء يلزم من 
الحكم بكون الطرفين حيضاً لعدم تحقق اقل الله أولكن الحكم) بكون الطرف 
الثانى حيضياً خصوصاً مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائداً على العادة (غير 
ظاهر الوجه) الا ان يكون اجماعأء وقدنقل انه على مذهب من لم يشترط التشالى 
يكون النقاء طهراً والحيض هوالطرفان فقطء وذلك غيرواضح 

قوله : «(و يجب عليها الاستبراء الخ)» الظاهر ان الغرض حصو العلم او 
الظن الغالب بالنقاء حتى تغتسلء ثم ان الظاهر هو جواز الاستظهار وانه رخصة 
م احتمال الوجوب: ولها الصبر الى العشرة كمايدل عليه بعض الروايات' » 

واما قضاء الصوم فلعدم الصحّةء وعدم قضاء الصلوة لعدم وجوبها 

قوله : ««(والمبتدأة الخ)» يفهم منه وجوب الصبر عليها الى العشرة وذلك 
العدم الايام لهاء وكذا المضطربة ولايبعد لهما ذلك فى المرتية الثانية على التخييرة 
والاولى الصبر الى العاشر هنا مع امكان الاحتياط بعد الايام التى اخذها مع ظن 


ا لاحظ الوسائل باب ١+‏ من ابواب اتحيض وباب ١‏ من ابواب الاغسال المستوقة 


و يجب الغسل عند الانقطاع كغسل الجنابة» و يحرم عليها كل 
مشروط بالطهارة كالصلوة والطواف» ومس كتابة القرآن ولا يصح منها 
الصومء ولا يصح طلاقها مع الدخول و حضور الزوج اوحكمه. 


النقاء وان الباقى ليس بحيض 

قوله: «(ويجب الغسل عند الانقطاع الخ)» كأن وجوب الغسل لمثل 
الصلوة والطواف الواجبين اجماعى» وفى الاخبار اشارة الى ذلك فى الجملة وكونه 
مثل غسل الجنابة! قدمر 

واما تحريم كل ماهو مشروط بالطهارة مثلهمافالظاهر ايضاً انه اجماى 
ولاكلام فى حال الدم بل بعد انقطاعه و قبل الغسل ايضأء انما الكلام فى تعيين 
مايشترط فيه الطهارة: فكأنه ثينثا عندة :كن شرطا للصوم ايضأء ولكن ذكره مع 
تغيير الاسلوب ليشير الى الأدلاف؛ و يدل ليه رواية فى التهذيب (فى باب 
الز يادات غيرصحيحة؛ ولكن لاتدَلَالاعلى"قضاء الصوم وهو خبر ابى بصير لعله 
موثق) عنه عليه السلام قا "ان طهست بليل.من.بتيضتها ثم توانت ان تغتسل فى 
رمضان حتى اصبحت» عليها قضاء ذلك اليوم؟” 

فكأنه لاكلام فيهء بل فى الكفارة» وقياسه بصوم الجنب يقتضيهماءلكن 
لايتم» بل اصله ايضاً فتامل فمذهب البعض غير بعيد للاصل الا ان يثبت 
بالاجماع» والاحتياط مع الجماعة 

وكأنه الاخلاف فى تحريم المس ونقل فيه الاجماع؛ واما فى الحاق اسماء 
الله واسماء الاثبياء والائمة وفاطمة عليهم السلام فان لم يكن اجماع فالعدم اولى 
لعدم الدليل» والاحتياط واضح 

واما عدم صحّة الطلاق مع الشرط المذكور فالظاهر انه حال الدم فيمكن ان 
يكون اجماعاً ايضاً وسيجئٌ فى الطلاق» 

وكذا تحريم اللبث كأنه اجماعى وعليه الخير؟ء 
١ح‏ ثل باب +؟ من ابواب الحيض 


شل باب 7١‏ من ابواب مايمسك عنه الصائم من كتاب الصوم 
+ الوسائل باب 84 ١‏ حديث # و ٠١‏ ومن ابواب الجداية 
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ويحرم عليها اللبث فى المسجدء و قراتة العزائم فتسجد لوتلت 
او استمعت, و يحرم على زوجها و طوّها فيعرز. 


وكذا فى تحر يم الوضع ,خبران معتبران» ١‏ 
وكذا الجواز فى المسجدين, " 
وكذا تحر يم قراثة العزائم ” 
ويل على وجوب السجدة اذائَلتُ اواستمعت» الخبر كانه صحيح وكأنّ 
المصتف لم يوجبهابالسماع فقيّدبالاستماعلما فى الخبر الصحيح الدال على عدم 
وجوب السجدة الامع الاستماع(؟) فليس ببعيد فليتأمل» والاحتياط واضح. 
واعلم ان استصحاب عدم صحة إلصوم حال الحيض» وصدق الحائض 
على المنقطع دمها الممنوعة من الصوعةلآيد لآ على وجوب الغسل للصوم لان 
الذى دل على المنع حال الدم و قبل الانقطاع) هل وجود الدم» فله دخمل فيه من 
غير شبهة فلايتمشى الإستصحاب. 
وعلى تقدير تسليم صََدَقمِالحَائْضنِ لغدٌء_معلوم 'إرادة كونها مع صفة الدم 
فى مثل قوله: دعى الصلوة ايام أقرائك(4)--وآذا حاضت لاتصلى ولاتصمفاين 
العام المفيد لذلك. 
(ومنع) اولوية اشتراط الطهارة فى صومها بالنسبة الى المستحاضة الكثيرة 
المشترطة فيه الغسل بالاجماع والاخبار لوسلم. 
(واضح) لان وجود الدم الكثير من اين يعلم كونه اقل حدثاً ومنعأ من دم 
الحيض المنقطع مع عدم الغسلء ومن اين العلم المشترط فى مفهوم الموافقة بالعلة 
المشتركة وهوواضحء ولايمكن ايجاب شيئ بامثالهاء والاصل العدم. 
وايضا دليل تحر يم الوطى قبلاً هوالاجماع» و مع الاستحلال انما يكفر 


ا الوسائل باب !1 من ابواب الجدابا 
!ب الوسائل باب 8 ١‏ حديث + من ابواب الجدابة 

#ب الوسائل باب ١4‏ حديث 4 و بس و ١١‏ من ابواب الجنابة 

4 الاحظ الوسائل باب ++ من ابواب الحيض و باب 44 من ابواب قراثة القرآن من كتاب الصلاة 
د الوسائل باب 7 حديث * من ابواب الحيض فى حديث طويل* 


من ابواب الحيض 


1 في الحيض 


و يستحب الكفارة فى اوله بدينار و فى اوسطه بتصفه» و فى آآخره 
بربعه» 


وبعد انقطاعهقبل الغسلء والخضابء وحمل المصحف» ولمس 


مع علمه بانه ما حرّمه الله لامطلقاء وكذا فى جميع المجمع عليه, ولعله المراد 
هما علم من الدين ضرورة. 

واما التكفير فالظاهر هوالاستحباب» والظاهر هو مطلق التكفير مثل شيع 
شخ ص(١)‏ وعشرة كماهو فى بعض الروايات(؟) و يكون المذكور() مستحياً 
فى مستحب. 

واما كراهة وطى الحائض هد انقطاع الدم و قبل الفسلء قبلا فهو 
الظاهرء للاصل وعدم القائل«التحر يميلقا نعم فى كلام الفقيه مايشعر 
بالتحر يم قبل الغسل من دود الشبق وليس) لما دليل قوى, ولظاهر بض الآيات» 
بقرائة التخفيف(4)» وللجمع بين الآدلة والقرائتين مع عدم دلالة التشديد على 
الغسل جزمأء ولزوال علة المع العقهونة “مظاكل الآية ًا (وقد حققت 
المسألة رسالة عليحدة مع الأدلّة وماعليها من الأبحاث مع الشارح مع امعان 
مافى النظر والتأمل فليراجع)» وفى خبر(ة) إباحة الوطى بالتيمم» ففيه اشعار 
بالبدليّة مطلقاء فتأقل. 

واما كراهية الخضاب للحائض والجنب فللاخبار(:): وكذا المس 
الهامش يدون مس خطهء وتعليقه(0) ونزلت على الكراهة لقول الاصحاب بعدم 


من ابواب الجيض. 
من ابواب الحيض عن عبدالكر يم قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل 
اتى جار يته وهى طامث قال: يستغفرالله ربه قال عبدائملك (عبدالكر يم خ ل) فان الئاس يقولون: عليه 
نصف ديئار أودينار فقال ابوعبدالله عليه السلام: 
(6)- بعنى ماهوالمذ كور فى المتن من الكفارة الخاصة. 
(4)س اشارة الى قوله تعالى: ولاتقر بوهن حتى يطهرن الخ البقرة-+0(11) لعله اشارة إلى مارواه فى كل 
باب 10 حديث 1 من ابواب ا" اق : 

فى السفر فلايجدالماء يأتى أهله فا 
(3)- راجع الوسائل باب ؟7 من لبواب الجنابة. 
(9) راجع الوسائل باب 0# من لبواب الحيض. 
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هامشه» والجوازقى المساجد و قرائة ماعدا العزائم» والأستمتاع بما 
بين السّرة والركبة» 
التخر يم 


واما كام الجواز فى المساجد فإباحته ظاهرة وعليها الخبر(١)‏ واما 
المتع فكأنه لت للتعظيم ولهذا الحق المشاهد بهاء وعلى هذا فالكراهة غير بعيدة؛ واما 
التحر يم فلا» 0 وعدم جوازالقياس وماعلم بطر يق اولى . 

واما كراهة قراثة القرآن غير العزائم فالظاهر انه للتعظيم والافقى الخبر 
الصحيح(؟) مايدل على الجواز من غير وجود المعارض فكانه قيس فى الكراهة 
على الجنب بالطر يق الاولى حيث وجدٍفيه الخبرء وقيد بمافوق السبع 
والسبعين(6) وهنا من غيرقيد فكأنه اغلَظ “والاصل العدم. 

وكراهة الاستمتاع ايضاً دليلما بعض الاخبرا والخروج عن الخلاف على 
القول بالجوان واما الظاهر من الآية أوالآتمبار:فهو”التخر يم حال الدم الامافوق 
الازار ولاشك انه أحوط مثل وَلْاتَعر يون يُنّا) خرج مافوق الازار 
بالاجماع ونحوه وبقى الباقى تحت النهى وَأيضا يَدَل عليه الأخبار مثل صحيحة 
عبيد الله الحلبى (المذكورة فى التهذيب) عن ابى عبدالله عليه السّلام فى الحائض 
مايحل ازوجها منها؟ قال: تتزر بازار الى الركبتين وتخرح سرتها ثم له مافوق 
الازار(")» ومثلها موثقة ابى بصير وحجاج(7): وغيرها من الاخباره واما الاخبار 
الدالة على الجواز مع مافيهاء فليست مما تصلح للمعارضة بهاء فقول السيد غير 


(1)- ثل باب ١٠‏ حديث + من ابواب الجنابة» عن ابى حمزة قال: قال لبوجعفر عليه السلام (فى حديث): 
ولاباس ان يمرًّا(الحائض والجنب) فى سائر المساجد ولايجلسان فيهما. 

اب 14 حديث ١‏ من ابواب الجنابة» عن ز يد الشحام (فى الصحيح) عن ابى عبداللة عليه السلام 
نقرء القرآن» والنفساء والجتب ايضأء ونحوها صحيح زرارة» وصحيح محمدين ملم مع استثناء 
السجدة» وغيرها من الاخبار. 

(9) لاحظ الوسائل باب 1١‏ من ايواب الجناية. 

(0)- لاخظ الوسائل باب 76 وباب +5 من ابواب الحيض. 

)ا 
(5)- ثل باب 7 حديث ١‏ من ابواب الحيض. 
-)١(‏ ثل باب 5؟ حديث ؟ و8 منها. 


14 فى الاستحاضة 


و يستحب ان تتوضاأ عند كل صلوة و تجلس فى مصلاهاذاكرة و يجب 
عليها قضاء الصوم دون الصلوة 
المقصد الثالث فى الاستحاضة والنفاس 
دم الاستحاضة فى الاغلب اصفرء بارد رقيق» يخرج بفتونه 
والناقص عن ثلاثة مماليس بقرح ولا جرحء والزائد عن العادة مع 
تجاوز العشرة وعن ايام النفاس» ومع اليأس استحاضة 
فان كان الدم لايغمس القطنة وجب الوضوء لكل صلوة» و 


بعيدء(١)‏ وبعد منع الوطى مطلقا 

واما استحباب الوضيوف والجلوس فهو موجود في خبر ين معتبر ين(١)‏ 
بحيث يفهم الوجوب, وقد يبر فى الفقيم بألوجوب فينبغى الاحتياط وعدم الترىف 
بوجة. 


و اما دليل ووس قضّاء الصوم دون الطبلوة فهوالاخبار(م) ولعله الاجماع 
ايضاً وتكرارها وعدم تكررة مع منّع آلقياس فى الخبر هناء وان اول من قاس 
ابليس (4). 
المقصد الثالث فى الاستخاضة والنفاس 
قوله: «(دم الاستحاضة الخ)» كأنه مأخوذ من بعض الروايات(8) 
ودليل الاحكام المذكورة واضح بعد مأمضى. 
قوله: «(فان كان الدم الخ)» اعلم انه ينبغى وجوب الوضوء لكل ضلوة 


)١(‏ ذهب السيد المرتضى ره فى شرح الرسالة الى عدم جواز الاستمتاع بمابين السرّة والركبة مطلقا(الذخيرة 
للمحقق السيزوارى). 


(4)- ففى خبر الحسن بن رلشد قال: قلت لابى عبدالله عليه اللام: الحائض تقضى الصلوة؟ قال: لاء قلت: 
تقضى الصوم؟ قال: نعمء قلت: من اين جاء هذا؟ قال: اول من قاس ابليسء !لحديث- ئل باب 41 حديث 
“امن ابواب الحيض. 

(5)- ثل باب 
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القطنة, و ان غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلوة 
الغسداة و ان سال وجب مع ذلك غسل للظهر والعصر تجمع بينهما و 
غسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما 


فى القليلة مع غسل الفرج وتغيير القطنة, اما الوضوء فلظاهر الآآية»ولمافى صحيحة 
زرارة: تصلى كل صلوة بوضوء مالم ينفذالدم(١)»‏ ولما فى صحيحة معوية بن 
عمار: فان كان الدم لايثقب الكرسف توضبأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلوة 
بوضوه (1) والاولى اظهر دلالة» وغيرهما من الروايات. 

واما عدم وجوب الغسل فللاصلء وظاهر هذه الاخبارحيث اوجب الغسل 
فى غير القليلة والوضوء فيها وعدم مايقتضي ,يخللافه. 

واما وجوب غسل الفرج كلخثرة تخي رَألقطنة فلأدلة وجوب الازالةه 
وكأنه اجماغى ايضاً مع عدم عفو دم الاستحاضةا فئ هذا المحلّ ولوكان فيما 
لايتم فيه الصلوة ووجوب التخفيفف هنا بَتقلاف السلس والمبطون فانه نقل 
الاجماع هنا دونهماء بل يظهر عدف آنكم إلأنحقياظوَبعضل الاخبار(م) يقتضى 
الاجتناب فى الكل مهما امكن. 

وكأن تغيير الخرقة فى غيرها كذلك . 

وينبغى ايضاً وجوب الأغسال الثلثة فى القسمين الأخيرين كماهر 
مذهب المصنف فى المنتهى» والمحقق فى المعتبر وابن ابى عقيل» وابن الجنيد 
على مانقل عنهمء والدليل عليه صحيحة معوية بن عمار (الثقة) عن ابى عبدالله 
عليه السلام: فاذا جازت ايَامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر 
تؤخر هذه. وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخر هذه؛ وتعجل هذه وتغتسل 


١س‏ الوسائل باب ١حديث‏ همن ابواب الاستحاضه 
الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ متها 
امنها 


ذل فى الاستحاضة 


للصبح الحديث وصحيحة عن إبى جعفر عليه السلام قال: سألته عن 
الطامث «(الى قوله)» فاذا نفذ اغتسلت وصلت(0). 

واعلم أن رواية زرارة هذه فى طر يقها(”) ابن بكير كأنه عبدالله وهو 

فطحى ثقة, لكن قالوا: ممن مين اجمعت الصحابة على تصحيح مايصح عنه وبصعة 
ماهو فيه من الاخبارء وكذا فيه محمدبن خالدا لاشعرى وقالوا: أنه قر يب الأمر, 
وفيه ايضاً الحسين بن الحسن بن ابانء وهوغير مصرح التوثيق فى محله فتامل وان 
وثقه فى رجال ابن داود فى ذكر محمدين اورمة وعلم توثيقه من الضابطة لكنهم 
قالوا بصحة الخبر الذى هوفيهء وايضاً بعده الحسين بن سعيد قالوا الطر يق اليه 
صحيحء ولكن قالوا بصحة هذه الرواية فلذلك قلت: ولعلهم رأوها صحيحة فى 
غير هذا المحل» والذى رأيته مإاشربت: 

وايضاً روايات صيظيحة دا ةاعم وجوب الاغسال على المستحاضة» 
ولما ابطلنا وجوب الغسل فى -القليلة.مع عدم القائل بوجوب الاغسال عليها بقى 
القسمان تحتها (منها):صجيخحة ابن سنانلاظنهعبدالله الثقة لبعض القرائن مثل 
التصر بح باسمه فى مثّل هذا السئد بعيئهء وهى” بعينها مروية فى الكافى فى 
الحسن (لابراهيم بن هاشم)» عن عبدالله بن سنان, ومثلها تسمى بالصحيحة, 
ولروايته عن ابى عبدالله عليه السلام. 

و ايضا قد صرح فى الشرح فقال: صحيحة عبدالله بن سئان». ورواية 
النضر عنهء وهو ايضاً ابن سويد الثقة لماذكر) عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: 
المستحاصة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر, ثم تغتسل'عندالمغرب 
فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عندالصبح فتصلى الفجر الخبر(4). 

وصحيحة صفوان بن يحيى (الثقة), عن ابى الحسن عليه 2 قال: 
قلت له: جعلت فداك اذا مكثت المرأة عشرة عشرة ايام ترى الدم ثم طهرت فمكثت 


(1-1) الوسائل باب جديث 4١‏ من ابواب الاستحاضة. 
(5)س طريقها هكفاء محمدين الحسن (يعنى الشيخ ره) باستادمعن الحسين بن سعيده عن محمدين خالد 
الاشعرى. عن ابن بكيرء عن زرارة. 

(4)- الوسائل باب ١‏ حديث؛ من ابواب الاستحاضة. 


ثلثة ايام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك اتمسك عن الصلوة؟ قال: لاهذه 
مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين الصلوتين بغسل ويأنيها 
زوجها ان اراد (01). 

وهذه مذكورة فى الكافى والتهذيب بسدد صحيحء والعجب ان 
الاصحاب ماذكروهماء وامثالهما فى هذه المسئلة كثيرة ومانقلتهاء للاكتفاء 
بالأصح. 

وفى هذه الاخبار دلالة ايضاً على عدم وجوب الوضوء .وتداخل غسل 
الحيض والاستحاضهء وفى الاخيرة دلالة ما على جواز الاستظهار الى العشرة» 
واعتبار الدم بالقطنة وجواز الوطى فى الاستحاضة. 

واما مايذل على وجوب غ إن" واخد”بعيدالصيح للفجر فقط فالظاهرانه 
لايوجد, نعم الاصل ينفى غيرالوالجد و يبطله الإدلة السابقة» وغاية ماذكروا له 
1(3). سماعة(الواقفى الثقة مع-وجو تانبل عيسى الواقفى الذى توقف 
فى قبوله المصنف فى الخلاضّةومحيدين الحسين اللبشترى وان فرض على 
ماهوالظاهر انه ابن ابى الخطاب الثقة) قال “قال: المستحاضة اذا ثقب الدم 
الكرسف. اغتسلت لكل .صلوتين» وللفجر غسلاً فان لم يجزالدم الكرسف فعليها 
الغسل كل يوم مزّة مع(”) ان ظاهرها وجوب غسل واحد فى القليلة» والثلثة 
فيهماء ولهذا استدل بها من اوجب الغسل لها وعدم صراحتها يانه للفجر فيمكن 
حملها على الاستحباب لها و يؤْيّده الاحتياط للخروج عن الخلاف فى الجملة. 

وايضاً مقطوعة زرارة قال: قلت له: النفساء متى تصلى ؟ قال: تقعدقدر 
حيضها وتستظهر بيومين» فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت .واستثفرت 
وصلت فان جازالدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر 
والعصر بغسلء والمغرب والعشاء بغسل» وان لم يجز الدم الكرسف صلت بغسل 


(1)- الوسائل باب ١‏ حديث # من ابواب الاستحاضة. 
(؟)- سندها محمدين يعقوب عن محمدين يحيى » عن محمدبن الحسين: عن عشمابن عيسى عن سماعة. 
(م)- ثل باب ١‏ حديث ‏ من ابواب الاستحاضة. 


واحدء قلت:. فالحائض؟ قال: مثل ذلك سواء الخبر( .)١‏ 

والكلام (اما) فى سندها فلاشتراك احمدبن محمد وان كان الظاهر 
انه ابن عيسى الثقةء ولوجود حر يز فانه وان كان ثقةء ولكن فيه كلامء ولقولهم: 
انها مقطوعة وان قالوا: الظاهر ان مثل زرارة ماينقل فى مثل هذه, الآعن الامام 
عليه السلام. 

ولكن رأيت فى التهذيب بعد نقل هذه المقطوعة بورقة تخمينا فى احكام 
النفساء جزم بانه عن الأمام عليه السلام حيث قال. 

وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حر يز 
عن زرارة» عن ابى جعفر عليه اليبلام(؟)- ومامضى فى كتابه ما اشاراليه الا 
هذه المقطوعة وهذه الأمور واذا كانيتمييًا لايضر ولكن فى مقام المعارضة نرجح 
عليها غيرها الخالية عنها وأهوظاهر. 

(واما) فى دلالتها-آفبَعِم)صتراختها فى المطلوب(7) وتحتمل القليلة, 
بل يمكن دعوى الظهوْةفيهاء .اذفى المتوسطةايضاً يجوز الدم الكرسف ولكن 
لايسيل» فيكون الخبر عليهم من وجِهيّنَء لاء لهم (و بلزوم) الغسل فى القليلة مع 
عدم قولهم بهء فيمكن الحمل عليه مع القول بالاستحباب كمامرٌ. 

(وباحتمال) ارادة الغسل فى قوله: «(بغسل واحد)»؛ الغسل الذى 
فملته للانقطاع كما اشار اليه فى اول الخبر حيث قال: (والا اغتسلت)- فيكون 
ممنى قوله: «(صلت بغسل)» انها لم تغتسل الاغسال المتعددة التى وجبت 
عليها بعد الاعتبار فى الاول»إبل اكتفتظ) بالغسل الذى فعلته اولأ» وهو غير 
بعيدء بل ظاهر بعدالتأمل و بالنسبة الى تأو يلات الشيخ قريب جد كما هوظاهر 
عندالتامل. 

وعلى تقدير البعد يحمل عليه لمامرٌ اذيبعد اسقاط الأغسال التى وجبت 
د هذا البعدء مع ان حملها على القليلة اقرب 


()- ثل باب ١‏ حديث ه من 
(؟)- ثل باب « حديث ؟ من لبواب النفاس. 
زم يعنى الأجتزاء بغسل واحد فى المتوسطة. 


من القول به للمتوسطة. 

فالقول يغسل واحد لها(١)‏ اقرب من القول بوجوبه للمتوسطة» ولاشكف 
فى شمولها. لهافلابد من التأو يل ليخرجء وذلك ليس باقرب مماقلناه فتأمل»و 
عدم: تعيين المحل للغسل مع ارادة التعيين من غير نصب دليلء وهذا مؤيد 
التأو يل الذى قلناه حيث لامحل لها معيناء و بالجملة الغرض تحصيل المرجح فلا 
107 التكلف فى دفع الامور المذكورة. 

واما خبر الصحاف(؟) فمشتمل على مالم يقل به احدمن الاصحابء مثل 
وجود دم لايكون حيضاً ولامن الرحم فى الحامل بعد مايمضى عشرون يوماً من 
عادته» وانها تتوضأ مهما كان, وتصلى» وعدم وجوب غسل الفرج لكل صلوة» 
وكذا تغيير القطنة والخرقة, والاعتبار في .لدم بالبيييلان من خلف الكرسف» وانه 
مالم يظرح» مايكون عليها الا الوضوء بأوانه لاغسلعليها مع عدم السيلان اصلاً بل 
الوضوء فقط وغير ذلك. 

ومع ذلك يمكن حمل عدم وتجوب الفسل مع عدم السيلان على القليلة 
فقط فان الوصول الى الخرقة معتبر فى الْمتوَسَطه ايِضاً فلس ببعيد اطلاق السيلان 
عليه سيما على التغليب للضرورة. 

و بالجملة يمكن الجمع بين الاخبار فى الجملة وانه حسن ولم يبق شبئ 
الابعض مافى رواية حسين بن نعيم الصحاف الذى ماذكره الأصحاب فلوثيت 
صحتها تأول ان امكن والا يطرح هذا مافهمته. فانا معذور. 

واعلم ان الذى فهمته مما تقدم, احتمال اعتبار الدم حال الصلوة» ومطلقا 
احوط: والجمع بين الصلوتين وعدم الوضوء مع الغسل كما يقول السيد وابن ابى 
عقيل» و يمكن كون الجمع للرخصة فيجوز التفريق مع تعدد الغسل كماقاله 
الاصحاب وان كان غير مفهوم من هذه الأخيان لدعوى الاجماع فى المنتهى 
على جواز التفر يقء ولصحيح يونس بن يعقوب: الغسل فى وقت كل صلوة(م)» 
(1)- يعنى للأستحاضة | 


(9)- ثل باب ٠‏ ماحديث من ابواب الحيض وياب ١‏ حديث / من ابواب الأستحاضة. 
(6)- الصائل باب ١‏ حديث ١١‏ من أبواب الآستحاضة» متن الحديث هكذاء يونس ين يعقوب قال: قلت 


5 


1 فى الاستحاضة 


فى المستحاضةت فيحمل على عدم الجمعء للجمع بين الاخباره قال فى 
المنتهى: انها حسنة» وليس بظاهرء و يمكن حملها على الاوقات الثلثة لكن 
الاول اولى لقول الاصحاب, والاصل» والاقربيّة 

اما الوضوء فينبغى للاحتياط مقدماً, وادعى الشارح وجود اخبار 
صحيحةدالة على وجوب الوضوء مع الاغسال كما هوالمشهوره ومارايت خيراً 
فكيف اخباراً صحيحة الا ان ير يد مامرّ وقد عرفت حاله. 

وكذا ادعى فى تحر يم الوطى قبلاً بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل» 
وكذا فى تحليله ومارايت اخباراً صحيحة نعم رأيت خبر الشبق صحيحاً (فى 
زيادات نكاح التهذيب)(١)‏ ومانقل هوايضاً الا غير الصحيح. 

وكذا يظهر منه دعو النصكرفى الحاق النفساء والحائض بالجنب فى 
ايجاب الغسل للصوم مع أدعوى المصيف) فى المنتهى عدم وجدان نصّ صر بح 


وكذا فى أيَبّبات. الغيي ,على المستخاضة للصوم, ومارأيت الا فى بعض 
الاخبار اظن صحته وى مكاتبة على بن مهز يار المذ كورة فى الكافى فى باب 
صوم الحائض والمستحاضةء وفى التهذيب (فى باب ز يادات الصوم) قال: 
كتبت اليه عليه السلام امرأة طهرت من حيضها اومن دم نفاسها فى اول يوم من 
شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل 
ماتعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلوتها ام لا؟ 


2-2 
لابى عبدالله عليه السلام. امرأة رأت الدم فى 
عذتها التى كانت تجلس ثم تستظهر بمشرة ايامء فان 
قال فى روض الجنان (بعد دعوى نفى الخلاف فى الاغسال): ماهذا الفظه. وائما الخلاف فى 
الوضوه فذهب ابن ابى عقيل الى عدم وجوب الوضوء هنا كما سلف: وكذلك السيد المرتضى بناء على اصله 
من عدم ليجاب الوضوءمع غسل من الاغسال » وذهب المفيد اللى الاكتفاء بوضوه واحد للظهر ين كالغسل» ومثله 
للعشائين والاخبار الصحيحة دلت على المشهو.. 
بل باب 79 حديث امن ابواب الحيض» ومتنه هكذا محمدين مسلم عن ابى جعفر عليه السلام فى 
بنقطع عنها دم الحيض فى آخر أيامهاء ققال: اذا اصاب زوجها شبق فليأمرها فلتفسل فرجها ثم يمسها 
انشاء قبل ان تفتسل 


تقضى صومها ولاتقضى صلوتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان 
يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك(01. 

ودلالتها كماترى ولذا توقف الشيخ فى المبسوط فى وجوب قضاء الصوم 
على المستحاضة التى تركت الاغسال على مانقله الشارح فى شرح قوله: «(ولو 
اخلت بالاغسال)». 

بل ظاهرها عدم الالحاق والا وجب الكفارة ايضأء مع انها مشتملة على 
عدم قضاء الصلوة» والظاهر انه خلاف ما ذهب إليه الأصحاب وقدمرٌ هذا الخبر 
35 تأو يله فتذكر وتأمل. 

وكذا رأيت خبراأ غير صحيح(في ياب زيادات التهذيب فى الحيض 
والاستحاضة يدل على ) وجوب قضاالصوم نيترك غسل الحيض بالليل(1) فهو 
ايضاً يدل على عدم اللحاق» وان أراد باللحاق أوجوب الغسل فقط فغير بعيد الدلالة 
وايضاً ادعى اغعباراً صِحبكَمَفتقَآت اكثر النفاس عشرة» 
ومارأيت وسيجئء و يمكن الحَمَلَ ب بعيد.في. الجلة, وقد ادعى الشيخ ايضاً 
ومانقله مادل عليها الا بالتأويل» ونقل الشارح رحمه الله ماذكره وليس تتبّعه مثل 
قتبع الناقص» والغرض اظهار الحال والحث على التفتيش لعلك تجد فتنته. 


ثم ان الظاهر تعقيب الصلوة بالوضوء كالغسل الا انه يمكن ان لايضر 
بعض الامور المتعلقة بالصلوة مثل الستر وتحصيل القبلة» ولكن الوجوب لايفهم 
وان كان ظاهر الا مرفى الغسل بالتعجيل والتآخير يفيده فى الجملة. 

وايضاً ان تجو يزهم تقديم الغسل للفجر عليه للتهجد لعله لدئيل خاص 
أومجرد صدق القول انه اغتسل للفجرء ولكنه بعيد مع وجود الدم كثيرأء بل وعلى 
قولهم مع عدمه ايضاً حتى يجب الا ان ينوى الوجوب مع شغل ذمته او يكون 
-)١(‏ الوسائل باب .م١‏ حديث ١‏ من ابواب ما يسك عته الصائم من كتاب الصوع. 
(؟)- السائل باب 7١‏ من ابواب مايمسك عنه الصائم ومتن الحديث هكذات: عن ابى بصير عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل فى رمضان حتى اصبحتء عليها 
قضاء ذلك اليوم. 


ممايجب عليه التهجد ونحوه. 

ومع ذلك فيه التاملء وهو مؤيد لمامرمن الاحتمال الذى ذكرته فى 
الوضوء والغسل قبل الوقت الآ ان يراد استحباب الغسل للمستحاضة للتهجد» وانه 
كاف عن :الوجوب فتأمل و ينيغى الاحتياط بغسل له وللفجر بعده. 

واعلم انه لو انقطع دم الاستحاضة بعد فعل مايجب له (يحتمل)(١)0‏ 
وجوب الوضوء لا الغسل للصلوة ونحوهاء لان الدم حدث وقد كان من قبل معفوآ 
للحرج والنصء والآن لاحرج ولانص. 

وللاية(1): والاصل عدم كون الدم السابق موجباً للغسل ومايثبت كونه 
كذلى الا فى المواضع المخصوصة. 

الاترى ان المتوسطة لِتَؤجبعَتَدِهِم غسلاً بعد صلاة الفجر, وان الكثيرة 
لاتوجب غسلاً لكل صلوة مع الجمع . 

وان الايجاب مطلقاً لِسَتترج حدق يخرج : بالضرورة وهو ظاهر وليس 
هنا بالفرض وهومذهبالشيخ. وَالمصنف على ماقإله الشهيد الثانى. 

(و يحتمل) وجوب مايوجبّه الدَم لولم ينقطعء لانه كان موجباً وعدم 
الوجوب كان لمانعء وقد زال» و يفهم ضعفه مما سبق. 

(و يحتمل)عدم كونه حدثاً لعدم الدليل بانه موجب مطلقاً لشيئ» بل فى 
الاوقات المخصوصة وليست,» وكونه حدثاً مطلقاً ممنوعء وكذا شمول الآية» اذ 
المراد خطاب المحدث ولايسلّم هناء وايضاً سقط اعتبار هذا الدم فى نظر الشرع 
بعد فعل ما اوجب عليه من الغسل واستباح به الصلوة» بل ارتفع الحدث ايضاً 
والاصل بقائها. 

والاول اظهر والثانى احوط والاخير الصق بالدليل نولا دعوى الاجماع 
(فدعوى الشارح)(7) فى وضوح كون صحة الأول مبنيآً على هذهب العامه» من 


(41- وحاصل الاحتمالات ثلاثة (الأول) وجوب الوضوء فقط (الثاتى ) وجوب الوضوء والغسل مما (الثالث) 


قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم الخ. 
(م) راجع روض الجنان عند شرح قول المصئق: (وهى مع ذلك بحكم الطاهرص 85 


كتاب الطهارة يلذا 


وهى مع ذلك بحكم الطاهرء 


ايجاب الاستحاضة الوضوء فقط (غير واضح) اى كون ماقاله الشيخ من وجوب 
الوضوء فقط بانقطاع الاستحاضة مبنياً على مذهب العامة وعدم صحته على اصولنا 
من ايجاب الغسل مع الكثرة ناقلاً عن الشهيد ثم «(قوله:)» ونظيره ماسبق من 
حكم المصنف بعدم اشتراط الغسل فى صوم منقطعة الحيض (غير واضح). 

وما اعرف اىّ دليل دل على ايجاب الغسل مطلقاً بالاستحاضة الكثيرة 
واى اصل اقتضاه؟ حتى يكون قول الشيخ والمصنف ينافى اصول المذهب 
و يكون قولهما باطلاً بالكليّة؟ لانه لايتم الا. على مذهب العامة ولايتم على 
اصولنا وكون ذلك فى غاية الوضوح كما ادعاه الشارح وليس فى الاخبار على 
الظاهر .الا وجوبه على المستمر دمها فى_الاؤقاتٌ#الخاصة. 

وايضاً ما عرفت دليلاً على ووب الغسلَّعلَك الحائض المنقطع الدمء 
والنفساء كذلك للصوم ومائقله المعطنفت.فى..التختلف مع نقله الخلاف فى 
الحاقهما بالجدب وحكم به وكذاء فى ”المنتهى مع اعترافه بعدم وجدانه نص 
صريحاً للاصحاب فى ذلك. 

وايضاً ما أعرف ان المصنف متى حكم فيما سبق بما ذكرهء بل فهمت 
الحكم على خلافه من قوله؛ «(ولايصح منها الصوم)» مع انه لوكانء يكون 
منافياً لمذهب اصحابنا. 

وايضاً كيف يكون حكم المصنف نظيراً لما قاله الشيخ فيكون باطلاً لانه 
لايتم على اصولنا فيكون فى غاية الوضوحء و بالجملة, لا الاصل ظاهرء ولايكون 
قول المصنف نظيرأء والشارح اعرف بما قال مع الشهيد ولايضر هما عدم معرفتى 
ولا الشيخ والمصنف دعواهما رحمة الله عليهم اجمعين. 

قوله: «(وهى مع ذلك الخ)». 

لاخفاء. فى جوز مايتوقف على الطهارة لهامع فعل ذلكء انما الخفاء 
فى تعيين هايتوقف عليه أمّا توقف الصلوة والطواف على الجميع» فظاهر بخلاف 
الصوم» فانه غير معلوم التوقف على الجميعء نعم يمكن توققه على الغسل فى 
الجملة» وكذا قرائة العزائم . 


(واما) مس كتابة القرآن فهو موقوف على الغسل والوضوء عندهم. 

(واما) توقف دخول المساجد على الغسل فلايدل عليه دليل فلايبعد 
الجواز الامع التلويث أومع القول بتحريم ادخال النجاسة مطلقًا وهو قول 
المصتف قدس الله سرّه: 

و يجوز دخول المساجد للمستحاضة الفاعلة لذلك بالاجماع على مانقل 
ونحوه. 

واما حال الوطى فعموم الآيات والاخبار والاصل» ولعت يقتضى 
عدم التوقف على شيئ مما سبق حتى غسل القرج» وكذا مافى بعض الاخبار 
بخصوصه مثل قوله عليه السلام فى آخر صحيحة معوية المتقدمة: (وهذه يأنيها: ' 
بعلها الا فى ايام حيضها) (6)00 وتبيحيحة صفوان المتقدمة عنه عليه السلام (هذه 
مستحاضة تفتسل وتستلاتحل قطنة"يمد/قطنة وتجمع بين صلوتين بغسل وياتيها ' 
زوجها ان اراد)(2) فتأمل»_وصحيُة.يجبدالل ين سنان عنه عليه السلام المتقدمة 
الى قوله: «فتصلى الفجزولاباس بان يأنيهابعلهامتى شاء الا فى ايام حيضها 
فيعتزلها زوجها)» ()- وَنْمَلَ لصتت "فى المنتهى مثلها عن زرارة موثقة 
ومارأيتها الى الآنء نعم رأيت مثلها رواه عبدالله بن سنان عنه عليه السلام قال: 
سمعته يقول ونقلها بعينها الا بتغيير(حيضها) ب (قرثها). 

وفيها ايضاً دلالة على وجروب ثلاثة أغسال للمتسطة, ويدل. | 
على توقف اباحة الوطى على الغسل» بل على جميع مايعتبر فى صحّْة | 
الصلوة حتى تغيير الخرقة كما نقل عن الشيخ المفيدء رواية زرارة وفضيل عن 
احدهما عليه السلام ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرّات وتحتشى لصلوة الغداة 
وتغتسل» وتجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل 
فاذا حلّت لها الصلوة حل لزوجها ان يغشاها()- وفيها ايضاً دلالة على الآغسال 
-)١(‏ ثل باب ١‏ حديث ١‏ من أبواب الاستحاء 
()- ثل باب ١‏ حديث * من ابواب الاستحاضة. 
(6) ثل باب ١‏ حديث 4 من ابواب الاستحاضة. 
)4 حديث ؟1 من ابواب الاستحاضة وصدرها هكفا: :عن احدهما عليهما السلام قال: 
المستحاضة تكف عن الصلاة ايام اقرائها وتحتاط بيوم اواثتين ثم تغتسل الخ. 


كتاب الطهارة. نل 


الثلاثة كما مر ورواية مالكبن اعين قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن 
المستحاضة (الى قوله) ولايقر بها فى عدة تلك الايام من ذلك الشهر و يغشاها فيما 
سوى ذلك من الايامء ولاب ها حتى يامرها فتغتسل ثم يغشاها ان اراد( 0١‏ 

ورواية سماعة المتقدمة الى قوله: «(وان اراد زوجها ان يأنيها فحين 
تغتسل هذا ان كان دمها عبيطاء وان كانت صفرة فعليها 00 

والجمع بين الاخبار يقتضى التحر يم بدون الغسل حيث كانت الاولى 
عامة ولو كانت مطلقة لكان الامر اسهلء بل لادلالة حينئذ فيها على المطلوب 
فهذه الثلثة خاصة ومقيدة بتحر يم الوطى بدون الغسل مع المنافاق» لا التأو يل. 

(فقول الشارح): والاول مطلق ولوكان هذه الاخبار دليلاً (اى ظاهر 
الدلالة) لوجب التأو يل للجمع (غير ظاهتاء 

نعم يمكن ان يقال: ليست أهذه الاخبَارٍ أدلة بحيث تقاوم الاصل 
ويقيدها جميع عمومات القرآن والاخبان.“وهذه-الاخباز الصحيحة الخاصة, لان 
رواية زرارة وفضيل ليست بصحيكة [إسندكي بل ليس_بمعلوم نا كونها موثقة ايضاً 
وان قاله المصنفء لان فى الطر يق على بْنَّ أَلحَسن وهو مشترك وان كان 
الظاهرانه ابن فضال وهو فطحى ثقةء وان الشيخ نقل عنه بغير واسطة ومعلوم عدم 
ملاقاته اياه» وطر يقه اليه غير معلوم الصحةء ودلالتها ايضاً. 0 
وليس بصر يح فى الشرط؛ وعلى تقديره وحجيته ايضاً »فى كون المفهوم مخصصاً 
(بحث) فى الاصول, مع امكان كونه للاستحباب» ومع اشتمالها على مالا يقول 
به عمدة الاصحاب ظاهراً. 

ولبعد القول به(ع)حملها الشارح والمصنف فى المنتهى على رفع المانع (اى 
الحيض) يعنى اذا انقطع الدم حلت وهو مثل قولهم اذا خرج من المكان 
(؟) ثل ياب ١‏ حديث 4 من ايواب الاستحاضة. 
()- يعنى قوله عليه السلام فى رواية فضيل وزرارة:. اذاحلّ لها الصلاة حل تزوجها ان يغشاها الدال بمقهومه 


المفهوم من رواية فضيل وزرارة بعيدً ليدل على اعتبار الغسل فى جوز الوط 
حمله الشيخ على كرنه كناية عن رفع المانع عن الصلاة بانقطاع دمها. 


لحل فى الاستحاضة 


و لواخلت بالأغسال لم يصح الصومء 


المغصوب حل له الصلوة» ولايدل على حصول جميع الشرائط ورفع جميع الموانع» 
بل المانع الخاص» وهو بعيد. 
نعم يمكن حملها على رفع المانع يعني دم الغسل فلايدل على توقفه 
على اكثر من الغسل من الامور المعتبرة فى الصلوة كما نقل عن الشيخ المفيد. 
ورواية ابن اعين ايضاً غير معتبرة السندء مع انها ايضأ منتهية الى على بن 
الحسن فهى رواية واحدة فى الحقيقة مع انه يحتمل غسل الحيض وليس ببعيد 
, لانه حينئذ يصدق: ما أتاه الا بعد الامر بالغفسل فى الجملة» و يؤيده وجود مثله 
عنه فى النفساء( )١‏ والاستحباب ايضاً. 
واما رواية سماعةي فى ممَوعة وفى الطر يق عثمان بن عيسى الواقفى 
الذى توقف فى الخلاطظة فى قبولة/ ومحمدبن الحسين المشترك وان كان 
الظاهرانه ابن ابى الخطاجالثقة :متخ اشتمالها على الفرق بين الدم عبيطاً وصفوة 
مع عدم الفرق عند الأضّحابَوبيثهما فى ايجاب الوضوء والغسل, وهذاممّايضعف 
الاستدلال بها فى أيجاب العْسلّ الواحد للمتوسطة اوالقليلة ايضأء وايضاً 
قوله عليه السلام: «(فحين تغتسل)» ليس بصر يح فى المنع قبل الغسل» 
والحمل على الاستحباب غير بعيد, والعجب من المصنف انه اختار فى المنتهى 
التحر يم الا مع الاغسال على مايظهر من كلامه كأنه لاحظ الاحتياط وكلام 
اكثر الاصحاب, والاحتياط حسن. 
قوله: «(ولواخلت بالأغسال الخ)»؛ عدم صحّة صومها بمعنى وجوب القضاء 
فقط لوتركت جميع الاغسال النهار يةءليس ببعيد بناء على .مامرّفى مكاتبة على بن 
مهز يار مع نقل الشارح الاجماع الا انه يظهر من المبسوط التوقف فى وجوب 
القضاء على مانقله الشارح ايضأء وعدم الدليل على غير ذلك كما قاله ايضأء 
وقال ايضاً: وكذا لاتجب الكفارة على الحائض والنفساء بالطر يق الا ولى 
للخلاف فى اشتراط صومهما بالغسل بخلاف المستحاضةءوقد نقل الخلاف فيما 


(1)- ثل باب 7 حديث ١‏ من ايواب التفاس وقوله عنه يعنى عن هالك بن اعين. 


سبق ايضاً واعترف ايضاً هو يعدم الاجماع فى الالحاق مطلقا ولا الاخبار فيهما 
فكيف يعيب المصنف على عدم ايجايه الفسل لمنقطعة الحيض قبل الفجر للصوم 
قائلاً انه لايتم على اصولنا ويحكم بالحاقه فى اوائل الكتاب فى شرح قوله: 
«(ولصوم الجنب)(1) كما مرّ ويدعى فيهما النص على الظاهر من قوله فى 
اول الكتاب (دون ماس الميت) (لعدم النص) بعد حكمه بالحاقهما. 

واعلم انسه يبعد الحكم من الشارح بتوقف صوم المستحاضة فى اليوم 
المستقبل؛ على الغسل فى الليل للعشائين ان تركت تقديم غسل الفجر مع عدم 
توقفه على الغسل قبل الفجران اغتسل لهما ثم اتصل الدم الى الفجر مع أنه يفهم 
منه تقوية توقف صومها على الفسل ليلآء بل مع تضيق الليل» ولهذا حكم فيماسبق 
أيضاً بالحاق المستحاضة بالجنب وهم تَائلون ب للجدب. 

وايضاً احتمل بل رجح وجؤب تقديم عل الفجر عليه للصوم لانه حدث 
مانع من الصوم فيجب تقديم غسله أكاليجنابة والحيضل المنقطع وحينئذ لا تقع ظاهراً 
لغسل العشائين فتأمل. 

واحتمل عدمه ايضاً أن ألم حَدَتَ تحاص قذيكون حكمه مغايراً لسائر 
الاحداث فقال: انه غير بعيدء ثم احتمل التضيق وعدمه على تقدير وجوب التقديم 
وقال: حكمهم بتقديم الغسل من غير تقييد مشعر بعدم اعتباره» وجعله فى الذكرى 
مع الصوم كغسل منقطعة الحيض وهو مشعر بعدم اعتبار التضيق. 

ومما تقدم يظهر ان حكم الشيخ والمصنف غير بعيد وليس مبنيا على 
مذهب العامة, وان غسل الحائض والمستحاضة والنفساء غير ملحق بالجدابة 
بالدليل, وان الغسل للصوم يجوز تقديمه على الفجر مع عدم التضيق كما اشرنا اليه 
فيما سبق فى غسل الجنابة ايضاًء فلايتم الدليل فى اعتبار التضيق فيه ايضأء وان 
نية الوجوب لايشترط ان يكون عند التضيق ولايشترط فيها شغل الذمة فى ذلك 
الوق 
(1)- قال الشارح ره عند قول المصنف قدء: (ولصرم الجنب): ماهذا لقظه من الليل مقدار فهمله للأخبار 
الاجماع وتعلاف ابن بابويه لايقدح فيه و يلحق به الحائض والتفساء اذا انقطع دمهما قبل الفجر دون هام 
الميّت للاصل وعدم النص أنتهى . 


ليل فى الاستحاضة 


ولو اغلت بسالوضوء اوالغسل لم يصح صلوتها 
وغسلها كالحائض ولاتجمع بين صلوتين بوضوء وإحد 


وايضاً يفهم (تارة) اعتبار التضيق (وتارة) عدمه فى المنقطع الحيض 
ايضاً ,وان كلام الذكرى مشعر بالعدم فى الاستحاضةء لانه جعله مثله, فهو يدل 
على ان ذلك مقرر فيها مع انه قد تقدم منه اعتباره فيه ذلك الآ ان يكون المراد 
باعتقاد الشهيد وعرف مذهبه فيه وقد قاله الشارح؛ وما اعرف دليله وهو اعرف 
بماقال» وبالجملة لايخلو كلامه فى مسئلة صومها عن اغلاق ينبغى التدبر 
والتامل. 

قوله: «(ولو اخلت بالوضوء الخ)» دليله واضحء بل الظاهر بطلان 
الصلوة مع ترك سائر افعالها ايف مث غسل الفرج وتغيير القطنة على تقدير 
ثبوت عدم العفو 

واما كون غسلها كالخائض فظاه رأيظأء بل يمكن كونه اجماعياً الا فى 
ني رفع الحدث» و يمكن عدم الفرق فيها ايضاً لعدم اعتبار الدم الموجود» شرعاً 
ومائر يد بالرفع الا هذا فتامل. 

قوله: «(ولا تجمع بين صلوتين الخ)» مافهمت دليلهم» وقدمر 

البحث فى عدم احتياج غسل الاستحاضة الى الوضوه. نعم فى قليلها يجب 
الوضوء لكل صلوة (قيل) اراد الرد على الشيخ المفيد حيث اكتفى بوضوء واحد 
لهما كالغسل فليس تكرارء للتصر يح بهذا الغرض. 

واعلم انه ينبغى ان تحتاط فى عدم تعدى الدم الى ساثر المحالَ كما 
دلت عليه صحيحة معوية المتقدمة وغيرهاحيث قال:(تحتشى وتستثفر) (١)فيدل‏ 
على كون الخفة فى النجاسة مطلوبأء وكذا مايدل على حال السلسء فينيغى 
ملاحظة ذلك فى مثل دم القروح والجروح. 

واوجب الشارحء ونقل عن المصنف ايضاً وجوب الاشتداة(؟)دائما على 
الصائمة» وهو بعيد جدأء ولايدل عليه بطلان صومها بترك الاغسال النهار ية» وهو 


(1) ثل بابي ١‏ حديث ١‏ من ابواب الاستحاضة. 
(؟4 اى ( شد )عجرى الدم خوفاً هن التعدى بالاستنفار. 


كتاب الطهارة لحن 


واما النفاس 
قدم الولادة معها او بعدها لاقبلهاء ولاحت لأقلهء واكثره عشرة ايام 
أة والمضطر بة, اماذات العادة المستقرة فى الحيض فايامها. 


للمبتداً: 


ظاهر, وقد استدل به(1). 

قوله: «( و اما النفاس فدم الولادة معها الخ)» الظاهران النفاس 
دم خارج مع مايسمى آدميا اوجزئه لامثل المضغة ولوعلم أنه مبدأ انشائهء لعدم 
العلم بصدق الولادة والنفاس. 

وكذا مايخرج بعده (وقيل) هذا اجماعء والاول ظاهر الاخبار وصدق 
اللغة ولايتحقق بالخارج قبلهاء قدم الولادة معهّاراو بعدها نفاس لاقبلها لعدم 
الدليل. 

ولاحة لاقله لعدم الدليل واما اكترة:فهزتق”مشكلات هذا العلم لاختلاف 
الاخبار الكثيرة الصحيحة بحي ثلأآيكاديمكن الجمع الام,بالحمل على التقيّه او 
التخيير بين الثلثين والاربعين الى الْخَمِسينء وَمائية عشر وغير ذلك. 

ولايبعد اختيار المختلف؛ وهو كون الاكثر لذات العادة عادتها وان جار 
لها الصبر الى العشرة للأستظهار على مافى صحيحة يونس بن يعقوب(1) وثمانية 
عشر لغيرها لما فى الصحاح من الاخبار, 

والتامل (والتأو يل خ ل) فى الكل والجمع بينهء يفيد خلاف ذلك » 
ولولم يكن الاجماع لقيل بالتخيير سيّما بينها وبين العشرة بالاستظهار, 

و يمكن القول. بالعشرة للكل بالاستظهان وتاويل الثمانية عشر فى 
حكاية اسماء بنت عميس المروية بطرق مختلفة(6) بما قالوا من انه اتفق الحكم 
والسثوال فى ذلك الوق ت(4): ولو كان قبل لقيل كذلك وهو موجود فى 
لشن دان معرب افد دان يات نويا رك الاغال التهار ية. 
: تجلس النفساء ايام حيضها التى كانت تحيض ثم تستظهر 
اب ؟ حديث 4 من أبواب التفاس. 
(م)#راجع الوسائل باب # حديث »لاه 40٠١‏ 15 و11 من ابواب التقاس- 

(4) حاصلة ان السثوال عن حكم هذا المسئلة ان وقع بعيد مضى ثمانية عشر يوما من دم نفاسها ولايعلم منه انه 
0 


317 فى التفاس 


وحكمها كالحائض فى كل الأحكام الا الأقل. 
ولو تراخت ولادة احدالتوأمين فعدد ايَامها من الثانى» وابتداثه من 


الخبر» ولكنه غير صحيح ولايخلو عن بعدمًا فى بعضها. 

قال الشيخ فى التهذيب: جاءت اخبار معتمدة فى ان اقصى مدة النفاس 
عشرة وعليها اعمل لوضوحها عندى انتهى »وادعى اجماع المسلمين على ان العشرة 
على تقدير وجود الدم نفاسء ومانقل الا الاخبار الدالة على الرجوع الى ايامها 
التى لها فى الحيضء فكانه فهم منها اقصى مدّة ايامها بجعل الايام المشار اليها 
اقصى مايجب عليها الصبر فى الحيض: اوضم الاستظهار اليهاء او على المرأة 
التى تكون كذلك ولكن ليست بواضحة .مع انه اول باقى الاخبار بالتاو يلات 
البعيدة» وهو بالحقيقة فتوى الكيَانيم ولابدان يرد الباقى(١)‏ لعدم القائل به كما 
هو الظاهرء او النادر, اذلإاقائل بثلشيق »بولا باربعين الى خمسين وغير ذلك 
او يحمل على التقيّة من العشر ين وتسة شر وسبع عشرء مع ان البعض لايخلو 
عن قصور إمامتناً اوسندأء ولو لحف الا طالة لبسطت ولكن الاختصار على هذا 
اليق حتى يفرج الله.” 

قوله: «(وحكمها كالحائض الخ)» وهو ظاهر بناء “على انهم يقولون 
انه حيض «التفارق فى بعض الدليل لايضرهء نعم لاينبغى الحكم اصلاً الا 
بدليلء فلو سلم انه كان حيضاً فى الواقع يمكن ان يكون حكمه غير ذلك 
الحكم, فكيف يصح الحكم قطعاً على اتحاد الحكم الا ان يكون اجماعاً على 
اتحاد الحكم فيهماء والأصل هتبع والاحتياط يراعى . 

واستثنى هن الكليّة امور كثيرة و بعضها لايحتاج مثل الأقل والاكثر 
ومثل كون النفاس ليس بدليل للبلوغء بل اكثرها لايحتاج الى الذكر وتركت لعدم 
الاحتياج. 

قوله: «(ولوتراخت الخ)» دليله واضح واما البحث فى كونهما نفاسين 
او واحداً مع وضوح الحكم على التقدير ين (غير معتدبه) والظاهر انه مع تحقق 
لوقع قله لكان حكعها كذلك ايآ وراجع الوسائل باب + حديث لامن لباب القاس . 
-)١(‏ لابدان يرة الشبيخ قده باقى الاخبار الواردة فى الزائد عن العشرة. 


كتاب الطهارة. لفل 


الاول ولورأت يوم العاشر فهوا النفاسء ولورأته فى الاول فالعشرة نفاس. 
المقصد الرابع فى غسل الاموات 
وهو فرض على الكفاية, وكذا باقى احكامه لكل ميّت مسلم عدا 


الخوارج والغلاق» 
التغاير فى الحكم لايقال: نفاس واحد الا مجازاً الا انه يسقط الحكم بناء على 
الوحدة. 


وكذا دليل قوله (ولورأت يوم العاشر) واضح لانه النفاس وليس لاقله حد. 

وكذا قوله: «(ولورأته الخ)» لان الطرفين نفاس جزماً بالأجماع على 
مافهم, فكذا الوسط لعدم تحقق اقل الطهر بالاجماع, ولكن الزام الشيخ على 
تقدير قوله بعدم اشتراط التوالى فيه“أقل لضي بلزوم كون الوسط غير حيض 
مافهمته؛ وقد اشرت اليه فيما ملق ايضا فتأمّل إحتى يفتح الله. 

المفصد الع فيَتخل الآموات 

قوله: :«(وهوفرض على الكقاية لخ »الظاهرانوجوب غسل الميت وكونه 
كفائياً مما لانزاع فيه بين المسلمين» و يدل على وجوب الغسل بعض الاخبار 
ايض( ,)١‏ وام كونه كفائيً فظاهر لايحتاج الى الدليل» ولكن قديناقش فيه 
لجواز كونه عينياً مثل وجوب الامر بالمعروف» مع انه يسقط عن البعض بارتكاب 
بعض آخر فليضش هودليلاً. 

والظاهر انه دليل ويفيد كون الامر بالمعروف ايف كفائياً كظاهر 
الآية(؟)؛ وليس دليل يقتضى خلاف ذلك. 

وانما النزاع فى | رفى سقوط التكليف المتوجه الى المأمور بمجرد 
الظن اوالعلم وعدمه مالم يعلم وقوعه, والاخيرء الاحوطء ولايبعد الاكتفاء بالعلم 
والظن ايضاً اذاكان بحيث يقرب من العلم من جهة العادة وغيرها بأناهل المحلة 
من المسلمين لايتركون» بل قد يحصل العلم بذلك» ولهذا يترك اكثر الناس 


د الى قوله تعالى : ل لقعت 
حيث افى بمن التبعضية. سورهآ لعمرانالايه 3٠7‏ 


فنا غسل الاطوات 


ويغسل المخالف غسله. 


التوجه الى تجهيز الميّت اتكالاً على انه لايترك» بل يفعلونه (يغسلونهسخ)ولم 
ينكر ذلك فى عصر من العلماء والصلحاء. 

ولاتفاوت بين حصول الظن مما يعتبر شرعاً فى مومع آتبر مثل شهادة 
العدلين اولاء اذاعتباره فى بعض المواضع لايدل على اعتباره فى آخر مع أنه فى 
الاكثر انما يعتبر مع انضمام حكم الحاكم» وعلى تقدير اعتباره لافرق بين 
اخبارهما بانهم فعلوا او يفعلونء اذالشهادة عن علم فلاتفاوت فى المشهود عليه 
فلايرد ما اورد عليه بانه كيف يسقط المعلوم من الواجبات بالظن على تقدير عدم 
اخبارهما بالفعل فتامل. 

واما وجوب غسل كل ميالم ونن:يتكمه فلعل دليله الاجماع فليس عليه 
دليل واضح غيره» والظاهرانه| لانزاع فيه لاد من المسلمين كما يفهم من 
المنتهى» وكذا فى عدم ووب عسل إلكافرتاصنافه» بل فى تحر يمه ايضاً ولو 
بانكار ماعلم من الدين صَرَورةبمع انيجاله الإيبلامء.ثل الخوارج والنواصب. 

ولعل عبارات بعض الاصحآب مثل الشيخ المفيد فى عدم غسل 
المخالف مبنى على انه ليس بمسلم عنده كما يدل عليه دليله فى التهذيب(١).‏ 
ولكنه بعيد والظاهرانه مسلم مالم ينكر الضرورى أولم يفعل مايخرج به عنه مثل 
النصب» وان كان مراد الاصحاب من قولهم يفسل المخالف غسل اهل الخلاف 
باعتبار كونه غسلاً صحيحاً باعتقاده فكذلك يكون صلوته وتكفينه وغير ذلك من 
الأحكام» ولكن فيه تامل. 

وقالوا: يكره للمؤمن غسل المخالفء كأنّ المراد قلة الثواب وهو بعيد» 
اذالمنع عن الواجب ليس بسديد. 

وقالوا أيضاً: ولولم يعرف غسل أهل الخلاف غسل عُسْلَ اهل الحق. 


(1)- قال الشيخ المفيد ره فى | 
وقال الشيخ الطوسى ره فى التهذ, 
حكمه حكم الكفار الا مارج با 
جائز انتهى موضع الحاجة. 


كتاب الطهارة. يفنا 


و يحب عند الاحتضار توجيهه الى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث 
لوجلس كان مستقبلاً. 

و يستجب التلقين بالشهادتين والأقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات 
الفرجء ونقله الى مصلا 


قوله: «(ويجب عند الاحتضار' الخ)» دليل وجوب الاستقبال 
غير ظاهر, اذ دليله السالم من جهة الدلالة والسند على ماقال فى الشرح: حسنة 
سليمان بن خالد قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: اذا مات لاحدكم 
تجاه القبلة» وكذلك اذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة 
فيكون مستقبلاً بباطن قدميه ووجهه الى القبلة(١).‏ 

ولايخفى ضعف دلالته,_إذ'ظاهره فق الميّت لافى المحتضر وانه يكون 
حين الغسل وعلى ساجة, وانب فى بيان الآدإب التى هى اعم من الواجب 
والمستحب: كما يفهم من قوله عليه التعَلام:“7ا( كذ لك اذا غسل يحفر)». 

والسند ايضاً ليس يسيم بوان,قال.فى_المئبتهى بالصّحة لوجود ابراهيم 
وسليمان وان قيل بتوثيقه الا آن فيه شين ولعل الصّحة باعتبار وجودها فى 
ز يادات التهذيب عن ابن ابى عمير وكون الطر يق اليه صحيحاً وعدم الالتفات 
الى ماقيل فى سليمان وهو كذلك فتأمل فان هذه الرواية مذكورة فيه ايضأقبل 
باب ال يادات(مسندةسظ )الى ابن ابى عميرمع كون ابراهيم بن هاشم فى الطر يق» 
وبالجملة (اثبات) الوجوب بمثله مع الاصل ووجود الخلاف من الشيخ فى 
الخلاف والمحقق فى ! (مشكل). والاستحباب غير بعيد وان كان الوجوب 
احوط وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر. 

والظاهر ابقائه على تلك الحالة حتى ينقل الى المغتسل» و يراعى 
هناك ايضا ذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان ظاهر الاخبار 
بعدالموت. 

قوله: «(ويستحب التله 


الخ)» ودليله روايات كثيرة صر يحة 


-)١(‏ الوسائل باب 58 من ابواب الاحتضارجز ؟ وقوله: ؛فستحوه, قال فى مجمع البحر ين يقال: سجيت 
الميّت بالتعقيل اذا غطيّته بثوب ونحوه وتسجية الميّت تغطيته انتهى . 
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والتغميض» واطباق فيه ومديديه. وتغطيته بثوب» 


وبعضها صحيحة(١)‏ وانه ينفع الرجل ولو كان على خلاف الحق الى ذلك 
الوقت» وكذا ينبغى استتابته وتوبته(6) فانه يهم القبول حينئذ من الروايات وانه 
يسقط به الذنوب. 

وينبغى التلقين بكلمات الفرج(7) ومارأيت فيها (وسلام على 
المرسلين) فى التهذيب والكافى وذكره فى الشرح والمنتهى» ولا (ماتحتهن) ولاه 
(مافوقهن) وجعل الاخر(لا اله الا الله) لما روى من كان آخر كلامه (لا اله الا 
الله) دخل الجنة واظهار أنه لابدان يكون على يقين على كل كلام وايضاً قوله: 
«(اللهم اغفرلى الكثير من معاصيك واقبل منى اليسير من طاعتك)» لقوله 
عليه السلام (فقولوا له هذا الكلاؤليقولة) "وهو فى الكافى فى خبر (سالم)اذا 
حضرتم الميّت الخبر(؛). 

واما دليل استحباب أثقلة“الق7هاةه فهور واياتزه)» والبعض مقيد 
بالتعسرء» ولايبعد استحباب الجطلق: “لعاف بعضن'الروايات مع عدم المنافات 
وكأن المصنف اطلق لذلك. 

وفى التغميض رواية يفعله الصادق باسماعيل ابنه(5). 

واما اطباق فيه (قيل) اتفاقى وشده عليه السلام لحى ابنه يدل عليه فى 
الجملة (؛). وبه قيد بعض الاصحابء قيل: وفى المعتبر لادليل عليه عنهم عليهم 
السلام. 

وكأن دليل استحباب مديديه اجماع اوخبر(م). 


(1) راجع الوسائل باب يم من ابواب الاحتضار وما يناسيه. 
(؟)- راجع الوسائل باب + من ابواب الأحتضار. 

(5) راجع الوسائل باب 872١‏ 
(1)- الوسائل بابي حديث ١‏ و فى آخرقال فقال ابوعيد الله عليه السلام: اذا حضرتم ميّتاً فقولوا له: هذا الكلام 
ليقوله» ١‏ 
(8)- راجع الوسائل باب 40 من أبواب الاحتضار. 
(<-/) راجع الوسائل ياب 44 من ايواب الاحتضار. 
()- لم نعثر الى الآن على خير فيه بالخصوص ‏ 


كتاب الطهارة لين 


والتعجيل الآ المشتبه» و يكره طرح الحديد على بطنه وحضورالجنب والحائض 
عند 

واولى الناس بغسله اولاهم بميرائه» والزوج اولى فى كل احكام 
الميت و يغسل كل من الرجل والمرأة مثله. 

وفى التغطية ايضاً رواية يفعله عليه السلام باسماعيل أبنه(١).‏ 

واستحباب التعجيل (قيل) اجماعى والاخبارمحمولة عليه (؟) لعدم الصحة 
ولعدم القول بالوجوب. 

ووجوب الصبر مع الاشتباه حتى يتحقق ظاهر عقلاً ونقلً(7). 

وكراهيّة طرح الحديد يقولون: اجماعيّة(؛). 

واما دليل كراهيّة حضور الجيبثة والخاتّضى فاخبار محمولة عليها(ه): 
لعدم القول بالوجوب» ولعدم الصراحة والصحة. 

والظاهر عدم اختصاصها بحالالآحَتغيارلظاهر الدليل. 

ورفعها عنهما بالتيمم انحوزاليرات !جد الطهور ين)(5). وازوال الاقوة 

وكذا رفعها بانقطاع الدم قبل الغسل لظهور ان الوجه هو وجود القذر ء| 
احتمال العدم. 

قوله: «(واولى الناس بغسله اوليهم الخ)» كون الأولويّة بمعنى عدم 
جواز اشتغال الأبعد باحكام الميّت الاباذن الاقرب ولو مع عدم صلاحيّته له 


)١(‏ الوسائل باب 44 حديث + عن ابى كهمش قال: حضرموت اسماعيل وايوعيدالله عليه السلام جالس 
عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة الحديث. 

(9)س راجع الوسائل باب !4 من ابواب الاحتضار. 

(6)- راجع الوسائل باب 48 من ابواب الاحتضار. 

(4)- يعنى دليل هذا الحكم هوالأجماع فقط. 

(8)- راجع الوسائل باب 45 من ابواب الاحتضار وقوله: لعدم القول بالوجوبء هكذا فى جميع السخ 
والمناسب: لعدم القول بالحرمة. 

إ(ه) لاحظ باب + و ياب ١‏ من ابواب الثيمم من الصائل وكذا ياب 7# منها. 

() الأتفال- هل والأحزايب . 
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ويجوز لكل من الزوجين تغسيل الآخر اختيارء و يغسل الخنثى 
ولايدل عليه (خبر يغسل الميّت اولى الناس به)(١)‏ لعدم صراحته فى 
الوجوب» ومنع الغير منهء مع عدم ظهور صبحة السند مع اختصاصهء على انه يفهم 
الاستحباب من المنتهىء وحمل خبر اميرالمؤمنين عليه السلام: (يفسله اولى 
الناس به)عليه (؟). 
وايضاً صعوبة العلم باذن الولى مؤيّد الاصل وعدم افادة الخبر توقف 
غسل الغير على اذنه. 
مع عموم الامر بالغسل الشامل له ولغيره فى الاخبار مثل صحيحة ابن 
مسكان عنه عليه السلام حين سأله عن غسل || اغسله بماء وسدر(م). 
وحسنة الحلبى عنميظلَية التبلام: (فاغسله)(4). 
وغيرها من العبلؤمات خصّوضا/صحيحة الحلبى عنه عليه السلام قال: 
إلمرئة تغسل زوجها(ه))مع-عدم-مغلوميّة كونها وان قال البعض بها بل قالوا: 
'لرجال اولى مطلقا.والولد».وغير ذلك من الإخبار. 
ا وابضا (قولّه) لواب كَتَانَى بالاجماع (يدل) على عدم 
الاختصاص» وهم اعلم بما قالواء والاحتياط معلوم فلايترك. 
0303 واما اولوية الزوج مطلقا فلرواية اسحاق (1) وان لم تكن صحيحة» لعمل 
<< الاصحاب عليه وعدم ظهور الخلاف على مايقولون» ولكن معنى الاولوية غير ظاهر 
لمعي المذكور. 


ز لكل من الزوجين تغسيل الآخر الخ)» الذى يظهر من 


0 
00 ابواب غسل الميّت ومن الحديث هكذا قال اميرالمؤمنين عليه السلام: يفسل 
المت اولى الناس به اومن يأمره الولى بذك . 


هك ثل باب ١؟‏ حديث © وياب 24 من ابواب غسل المت و لفظ الحديث هكذا: عن ابى 
عبدائله عليه السلام عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساءى قال: تغسله امرأته. 

()- ثل باب 4؟ حديث 4ه من ابواب غسل الميّتء عن لسحاق بن عمارء عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
الزوج احق بامرأته حتى يضعها فى قبرها. 


كتاب الطهارة : كفن 


المشكل محارمه من وراء الثياب؛ و يغسل لاجنبى بنت ثلاث ستين مجردةء 
وكذا المرثة» 


الادلة جواز غسل كل واحد منهما صاحيه من غير اشتراط الضرورة ولايفهم 
الاشتراط من كتابى الاخبار كما نقله الشارح(١)‏ وقال: الاخبار المتقدمة حجة 
عليهم. 

وماقدم صحيحة صر يحة فى ذلك,» نعم . بعض الاخبار الصحيحة 
مقيدبها(؟). لكن فى كلام السائل» وذلك لايوجب تخصيص العام ولاتقييد 
المطلق. 
واما الغسل مجرداً فالظاهران المرأة تجوز لها ذلك لعدم دليل الاشتراط» 
وظاهر الادلة عدمه؛ بل صحيحة عبداللذان سنا ننه عليه السلام: اذامات الرجل 
مع النساء غسلته امرأنه وان لم تكن[ امرأته معه عبْبلت اوليهن به وتلق على يديها 
خرقة(م) كالصر يحة فى ذلكء وكَدَا الََليْلَ بَآنّها فى عدته خصوصاً مافى 
صحيحة الحلبى الآنية بعد قولهمولا :)نشي :هنها): والّمزئة يلها زوجها لانه 
اذامات كانت فى عذة منه واذاماتت هى فقد انقضت عدتها(4)- حيث منع 
الزوج من النظر وما منعها والعلية تقتضى الجواز مجردأً. 

واماعدم جواز تغسيل الرجل زوجته الا من وراء الثوب فدل عليه بعض 
الأدلة مثل عافى صحيحة محمدبن مسلم حيث سثل عن غسل الرجل امرأنه؟ 
قال: نعم من وراء الثوب ‏ وهى تدل على عدم التقييد بالضرورة. 

وايضاً تدل عليه حسنته قال: سالته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: نعم 
انمايمنعها اهلهاتعصب أ وان كانت مضمرة, وهذه مما اشار اليه الشارح من 
انها حجة على من يقيد بالضرورة. 
)١(‏ قال فى روض الج لفظهء وشرط الشيخ فى كتابى الأخبار فى جواز تسيل كل منهما صاحيه 
الضرورة وتبعه جماعة» وما تقدم من الخبار وغيرها حجة عليهم. 
(4)- راجع الوسائل باب 4؟ حديث #هب 18-5 و18 من ابواب سل الميت. 
(م)- اورده فى التهذيب ج3/ #+#والوسائ لباب ه إحد يت عمنايواب غس لالميت 
())- اورده والخمسة التى بعده فى الوسائل باب 4؟ حديث 4-5-19-بب18 وذيل حديث 1١‏ من أبواب 


غسل الميت. 


ل غسل الاموات 


ومثل ما فى حسنة الحلبى: يدخل زونجها يده تحت قميصها 


وما فى صحيحة الكنانى. غسّلها من فوق الدرع ومافى صحيحة الحلبى: 
نعم من وراء الثوب ولاينظر الى شعرها ولا الى شيئ منها. 

لكن هذه الاخبار مختلفة» و يفهم من البعض جواز الغسل مع كشف 
الوجه, بل اليد والرجل حيث قيد بالدرع والقميص» والبعض يدل على وجوب ستر 
الكل حتى عدم جواز النظر الى الشعر وان امكن التطابق» ولكن مثله لايوجب 
الاعتماد» مع انه فى بعض الاخبار الصحيحة مايدل على الجواز مجرداً مع وضع 
الخرقة على العورة مثل غسل المجاثل وهو فى صحيحة صقوان بن يحبى عن 
منصور بن حازم قال: سالتي انا عبد الله ليه السلام عن الرجل يخرج فى السفر 
ومعه امرأته أيفسلها قال: نعم وامه واخته وتحؤهما يلقى على عورتها خرقة(١).‏ 

والظاهر انه ابن حازم آلثقة“للتضر يح بابن حازم فى مثل هذا السند الذى 
فيه وقال فى المنتهئ 'أبقا!اضكيخ,مثل_مأقلئاه الا انه ماقال: ابن يحيى 
ووجذته فى الكافى. 

وايضاً تدل عليه صحيحة عبدالله بن سنان قال: سئلت ابا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل أيصلح له ان ينظر الى امرأته حين تموت او يغسلها ان لم يكن 
عندها منيغسلها؟وعن المرئة هل تنظر الى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ 
فقال: لاباس بذلك انما يفعل ذلك أهل المرئة كراهة ان ينظر زوجها الى شيئ 
يكرهونه(؟). 

وكذا حسنة محمد المتقدمة(6)- والاصل» واستصحاب حال الزوجيّة 
وعموم الا وامر بالغسل» واطلاق الزوجيّة مؤيد لذلك فالحمل على الاستحباب 
غير بعيد. 

ولايتم دليل الشيخ المفيد وهوحمل المطلق على المقيدء لان ذلك مع 
(1)- الوسائل باب ٠؟‏ حديث ١‏ من ابواب غسل !! 


(1)س الوسائل ياب 4؟ حديث ١‏ من ابواب غسل الميّت. 
(م)- الوسائل باب 4؟ حديث ؟ من ابواب غسل الميّت. 


تحقق المنافاة وعدم امكان العمل بالمطلق باطلاقه مع العمل بالمقيدءوانت قد 
عرفت عدم صراحة المنافاة نعم فى بعض الاخبار مايشعر بهاء ولايكفى مثله فى 
مثل هذه المسئلة لما ذكرتاه من الامور. 

و يؤيد ماقلناه ورود الاخبار الصحيحة فى غير المرأة والرجل ايضاً فى 
الممائل بالفسل مع القميص كما فى صحيحة يعقوب بن يقطين (ولايغسل الا فى 
قميص يدخل رجل يده) )١(‏ وغير ذلك من الاخبار. 

ففى حسنة الحلبى (اما قميص واما غيره)(؟) وفى صحيحة ابن مسكان 
أن استطعت ان يكون عليه قميص فاغسله (تغسلهخ ل) من تحته(م)-- وهى 
كثيرة جد والاحتياط فى الستر الا مع الفترورة كما يشعر'التقييد بها فى بعض 
الاخبار وان كان القيد فى عبارة السائل لآنكوتهم عليهم السلام من غير بيان 
عدم التوقف كالتقر ير للتقييد مع ُجوده فى الأبخبار فى كلامهم عليهم السلام 
ايضاً وان لم تكن صحيحة. 

ثم. الاولى الصب من غير مباشزة,ونظر. ان_اميكن وبعدهء الغسل فوق 
الثياب, واقل منه مع سترالعورة ولف خرقة»وتركه(4) بالكليةخال عنه الاخبار 
بالمرة فيمكن عدم الجواز 

ثم ان الظاهر عدم الخلاف فى جواز غسل السيد امته مطلقاء واما العكس 
فيحتمل انه كذلك اذا كانت ام ولده او موطوثته اوملكه بحيث يكون جائراً له 
وطؤها , لعدم المنعء ولبقاء التعلق فى الجملة» وللاصل والاستصحابء» ولصدق 
الغسل على تقدير فعله. والامر بالغسل مطلقا من غير تحقق مانع حتى 2 
ل) يشبت, ولانه كالزوجة؛ ولايمنع انتقال رقبتها الى غيرها مع احتمال المنع 
كما هو مذهب البعض. 

واما الاستدلال.على جواز غسل أم الولد سيدها ببقاء التعلق من وجوب 


١ الوسائل باب ؟ قطعة من حديث من ابواب غسل‎ -)١( 
(؟)- الوسائل باب * قطعة من حديث ؟ من أيواب غس‎ 
من ابواب غسل الميّت.‎ ١ (م)- الوسائل باب ؟ حديث‎ 
يعنى ترك سترعورتها بالكليئة.‎ -)( 


1 غسل الاموات 


وتاخر الأجنبيّة مع فقد المسلم وذات الرحم الكافر بالغسل ثم يفسل المسلم 
غسله, وكذا الاجنبى 


الكفن والمؤنة فغير ظاهرء نعم إيصاء على بن الحسين عليهما السلام )١(‏ غسل 
ام ولده لهيتم فيها. 

ومماسبق علم اولوية غسل المحارم» الخنثى المشكل من وراء الثياب. 

واماجواز تغسيل النساء الاجانب لابن ثلاث سنين مجردأ وكذا الرجال 
لبنت ثلاثة, فقد ادعى عليهما الاجماع وان كان فى الثانى شبهة وهو خلاف 
المعتبر على الظاهر مع وجود الاخبار وان لم تكن صحيحة(؟)) والاصل» وعدم 
تحقق المانع؛ ولايمنع من ذلك عدم جواز النظر :الى عورتما على تقدير التسليم. 
بجواز الغسل بدونه» بل معه لكن“فعل مما حرامء والفسل يكون صحيحاً وجائرًء 
والاحتياط يقتضى العدمء (إوالاستدلال) بججواز غسل البدن مجرداً والنظر اليه 
على جوازه الى العورة وعدم “وتوت البتت(غير واضح)؛ وكذا (تعليل) عدم جواز 
غسل الرجل البنت بعد سوال النظر من دون المكس للاحتياج كما نقل عن 
المعتبر (غيرواضح)» والظاغر عدم التَحَرَيمٍ حتى يتحقق الدليل: والظاهر عدم 
شمول العمومات لمثلها ولا يبعد المنع من العورة والاحتياط واضح. 

واما غسل الكافر المسلم اوالكافرة المسلمة فدليله غير واضح لان الخبر 
غير صجيح (6)) ولا يسمع الجبر بالشهرة حتى يكون اجماعاً لانه مخالف للأصول 
لوجوب النيّة وعدم تحققها عنه عندهم وعدم المباشرة» وعدم ظهور فائدة غسل 


0 


(1)- الوسائل باب 8؟ حديث من أبواب غسل المت عنا. 
الحسين عليهما السلام اوصى أن تخسله ام ولدله اؤامات فشلته. 
ولايخفى ان هذا الحديث غير موافق لما عليه مذهينا من وجوب كون الفاسل للمعصوم عليه السلام 
عوالييصو. 
وحمله فى الرسائل على المساعدة على الفسل لوبيان الجواز ثم قال: وان كان المتولى له .باطنا 
هوالباقر عليه السلام كما وقع التصر يح به فى الاخبار واللّه اعلم انتهى. 
(؟)# واج الوسائل باب 7 من ابواب غسل الميت. 
(6)- الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ عماربن موسى (فى الموئق) فى حديث عنابى عبدالله؟ قال: فلت: فان 
هات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولالمرأة مسلمة من ذوى قرابته وبعه رجال نصارى ونسأ مسلمات ليس 
بينه وبينهن قرابة؟ قال يختسل النصارى ثم يضلونه فقد اضطرء وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة 
مسو 


عمار عن جعفر عن ابيه» أن على بن 


الكافر مع وجود غسل ظاهر الكف فى الخبر الصحيح(١):‏ والكفء والوجه فى 
البعض(؟)» وفى الآخر التيمم(7) مع عدم المماثلة والمحرميّة فطرح ذلك مع 
قول الشيخ به واختيار الاول غيرها ظاهرء بل جوز غسل الا جنبيّة للاجنبى مع 
التعذر مع عدم المس والصب مستحبء وفى المحرم جواز المس ايضاً حيث قال: 
لان الوجه فى هذين الخبر ين ان نحملهما على ضرب من الاستحباب دون 
الوجوب» وانما منعنا من ان يفسل النساء الرجال اذا باشر اجسامهمء واما اذاكان 
يصب الماء عليهم (الى قوله): واما المرئة فانه يجوز للرجال ان يغسلوا منها ماكان 
يجوز لهم النظر اليه فى حيوتها من الوجه واليدين وليس يجوز اكثر(؛ ٠)‏ 

ونقل الروايات (منها) صحيحة#إودبن فرقد قال: مضى صاحب لى 
يسأل ابا عبدالله عليه السلام عن بالمرئة تمونت مع الرجال وليس فيهم ذورحم هل 
يغسلونها وعليها ثيابها؟فقال: اذن يدخل ذلك غُليهم ولكن يغسلون كفيها(ه). 

وحمل صحيحتى عب داللم بِنَكَتتآن() الدالتين على جواز ان تغسل 
المرأة الرجال و بالعكس مع تعد رّآَلمََائْل ل ذى الرئحم وذوات المحرم. 
: : غسل المحارم محارمه مع وجود المماثل واختيارأء وهو 

000 


عبدالله عليه السلام عن المرأة تموت مع رجال ليس فيهم ذومحرم هل يفسلونها وعليها يثابها؟ فقال: اذا يدخ 

ذلك عليهم ولك يلي كله 2 5 3 
(؟)- الوسائل باب 8؟ جديث١‏ ١مفصل‏ بن عمر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام ماتقول فى امرأة نكون 
فى السفر مع الرجال ليس فيهم لها ذومحرم ولامعهم امرأة قدموت المرأة مايصنع بها؟ : 
اوجب الله عليه التيمم ولاتمس ولايكشف لها شيئ من محاسنها التى امرالله بسشرها 
كفيها ٠.‏ 


عليه السلام قال: اتى رسول الله صلى الله 
معنا وليس معها ذومحرم ققال: كيف صنعتم بها؟ ققالوا صبينا عليها 

ِ امن اهل الكتاب تغلها؟ فقالوا لاققال: افلا تيسموها فتأمل.. 

(؛)- الى هنا كلام الشيخ ره فلاتعفل. 

(ن)- ثل باب 77 حديث 7 من ابواب غسل الميّت. 

() ثئل باب ؟7 حديث 4 منها. 


14 كتاب الطهارة 


و يجب الزالة التجاسة أولاً ثم تغسيلهيماء السدر كالجنابة» ثم بماء الكافور 
كذلى ثم بالقراح كذلك. 


مقررالمنتهى بعد ان قال: فيه قولان» لما مر من صحيحة منصورء )١(‏ و يشعر به 
بعض الاخبار الأخر مثل.صحيحة داود بن فرقدالسابقة(؟) وان كان ذلك خلاف 
المشهور الآن وليس نصأء وكأن فى عدم التصريح فى :المتن اشارة الى ما فى 
النهاية والخلاف, لكن الأحتياط عدمه و هوظاهر ماقاله فى المنتهى و يدل عليه 
الأخبار ايضاً. 
قوله:«(و يجب ازالة النجاسة الخ)»الظاهرعدم الخلاف فى تلك الاحكام 
والظاهر ان كون وجهه الى القبلة تحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب 
التوجيه الى القبلة غير حسنة ميليثمان لتقم () مع اشتمالها على المستحبات 
و وجود الخلاف المشهور, ولكن الأحتياا عدم التركء و يويد الأستحباب خبر 
يعقوب بن يقطين قال: سألتآباءَإلحتتن”ألرضا عليه السلام عن الميّت كيف 
يوضع على المغتسل (َآلَى:قولة) بقال:, يوضع كيف تيشر(؛). 

وكذا ايستحب الفسل تحت سقف و نحوه, للخبر الصحيح الدال على 
عدم البأس فى الفضاء فى الكافى والفقيه (0) مع وجود الأمر فى بعضن الاخبار. 

واما وجوب النيّة فى الغسل ففيه هنا خلاف, والسيد على عدمه, ودليله 
الاصل وعدم مايز يلهء وعمومات النيّةء ماتنفع لعدم تسليم انهعبادة» وكذا يظهر 
من ترك المصنف هناوبعض كتبه ذلكء قال فى المنتهى: لايجب فى غسل 
الميت النية ولاالتسمية(5)» 


بايا +# من يبأب عل 
عبارة المنتهى هكذا مسالة لايجب فى غ) 
والاصح الوجوب (نا) انه غسل واجب فهوعيادة وكل 
بل صر يحه وجوب النيةء ولعل الشارج قده لم الاحظ باقى 


المت النية ولا النسمية» وعن أحمد روايتان» 
9 الي انتهى موضع الحاجةء وظاهره. 
الله العالم.. 


و يمكن انه اكتفى بقوله كالجنابة (1)غ وهو بعيد لان الظاهر ان المراد 
به كيفيته لاجميع الواجبات والشروط والاجزاء 
ويفهم منه ان الاستدلال على وخوبها بخبر محمدبن مسلم عنه عليه السلام قال 
غسل الميّت مثل غسل الجنب(1) لايتمء مع انه خبر غير صحيح لوجود ابراهيم 
بن مهزيار فيه» وما وثق» بل مائبت: مدحه الذى ذكره فى رجال ابن داود وما 
يسمى فى الكتب ايض ألا بالصحيح ولابالحسن» وكأنه لذلك تردد فى وجوبها فى 
المعتبر» ولكن الاحتياط يقتضى عدم الترك بوجه» وعلى تقدير الوجوب فالظاهر 
انه يكفى ني واحدة للثلثة» كما فعله فى الذكرى, والاحوط النيّة لكل واحد منها. 

واما كيفية الغسل على ما هوالمشهور فموجودة فى اخبار كثيرة (5 
ولايوجد منها مالايخلو عن شي (اما) فيح ليَدٍ (او) فى المتن من حيث اشتماله 
على امور لايقولون بوجوبهاء بل باميشخبابها أيقالى مايظهر (منها) صحيحة ابن 
مسكانءعن ابى عبدالله عليه السلام |قال: سئلته عن تسل الميّت فقال: اغسله يماء 
وسدرء ثم اغسله على اثر ذلكب غسلة أككَرَقَ بماء و كافور و ذريرة ان كانت» 
واغسله الثالثة بماء قراح» فلك ثلانث يلاك لجسلاة كله؟ قال: نعم» فلت 
يكون عليه ثوب اذا غسل؟ قال: أن استطعت ان يكون عليه قميص تغسله من 
تحتهوقال:: أحبٌ لمن غسل الميّت ان يلف على يده خرقة حين يغسله(4). 

5 انه احسنها (سنداً) فيها ترك التصر يح باسم ابن مسكان(ومتنا) 
مشتملة على وجو الذر يرة ولايقولون بهء بل مارأيت يذكرون استحبابها ايض 
وعلى الغسل تحت القميص ولف الخرقة فكانهما خرجا بالاجماع» وحملت على 
الاستحباب وقوله (احبّ) صر يح فى ذلك. 

وهى تدل على الاكتفاء بمسمى السدرو والكافور كغيرها من الاخبار 
بين الاعضاء الثلثة فكأنه مستفاد من 


دة اول ثم تضيله بماء السدر كالجنابة الخ واكتفى 
يعتبر ف 
وتمامه وان كانكثي رالشعرفرد عليه الماء ثلاث هرّات. 


(؟)س الوسائل باب م حديث ١‏ من ابواب غسل 
(6)- راجع الصائل باب * من اباب غسل الميّت. 
(4)- الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب غسل المتت. 


ليلا كتاب الطهازة. 


فان فقد السدر والكافور غسل ثلثا بالقراح. 


خبر (انءكفسل الجدابة) فيفهم جواز الأرتماس و غيره مثل رواية يونس عنهم عليه 
السلام. اضجعه على الشق الأيمن الخبر(١),‏ وحسنة الحلبى يغسل رأسه ثلاث هرات 
بالسدر ثم سائر جسدهء وابدأ بشقه الايمن(1)- نقلهما فى المنتهى عومارايتهما 
نعم رأيت: ثم اضجعه الى آخره فى رواية الكاهلى» فالعمل على المشهورء وعدم 
الألتفات الى خلاف سلار فى عدم وجوب الخليطين» والظاهر ان ضمّ الذريرة 
ان كانت اولى 

قوله: «(فان فقد السدر الخ)» الظاهر الاكتفاء بالقراح من غير 
وجوب البدل للاصل وعدم ظهور.وجوب الجزء الا فى ضمن الكل فلايتم دليل 
الموجب بان المامور به شيئائا فَاذْآبتَمَرِ احدهما لم يسقط الآخر لان الميسور 
لايسقط بالمعسور (6) وكا لقوله: صلكٍ الله عليه وآله: اذا امرتكم ب 
ما استطعتمء (4) فانا لانسك كَوَبهءتِأموَا"بها مع عدم معلومية السند. 

ثم ان الظاهرَعَدْم وجوت الفسل_بمبق مثل هذا الميّت لصدق الغسل 
فيكون منفياً بما يدل على عدم العسَل بَعَدء وليس فيه قيد بالفسل الاختيارى» بل 
ظاهرء الغسل الواجب عليه فى ذلك الوقت والممكن منهء 
والاصل يؤيدهء وهو دليل قوى؛ و وجوب اعادة الغسل بعد الأمكان غير مسلم 
(معلومخ ل) لسقوطه بالأمر المفيد للاجزاء: والاصل عدم وجوبه مرّة اخرى. 

وعلى تقدير التسليم لايدل على وجوب الغسل بالمس فافهمء نعم 
فى المتيمم يمكن ذلك لانه ليس يغسلء والسقوط بالغسل لايستلزم ذلك 


3 
على الشق الايمنء بلى نقل هذهائجملة عن الكاهلى عن ابى عبدالله عليه السلام فلاحظ المنتهى ص 98ج ١‏ 


(+) نقله شيخنا المحقق الأتصارى قده فى أواخر البحث فى البرائة والاشتقال عن غوالى اللالى لابن ابى 
جهور الأحساثى عن على عليه السلام. 

(4)-. صحيح مسلم ع ٠١1‏ كتاب الحج ج ث وستن البيهقى ج ١‏ ص 8١؟‏ وكثزالعمال ص 7١‏ ومجمع 
البيان فى ذيل آية 1١١‏ من سوره المائدة. 


غسل الاموات 14 


ولوخيف تناثر جلده تيمم. 

و يستحب وضعه على ساجة مستقبل القبلة تحت الظلال ووقوف 
الغاسل على يميته» وغمز بطنه فى الاوليين الا الحاملء والذكرء وصب الماء 
الى حفيرة» وتليين اصابعه برفق» 


ولايدل عليه( هواحدا لطهور ين)(١):(وان‏ الصعيد يكفى عشر سنين) مع ان السقوط 
محتمل حينذ ايضاً لظهور التساوى من ظاهر الاخبان ولكن لما كان الوجوب 
معلوماً-فالسقوط بمثله مشكل مع انه مناف للأحتياط والاستحباب. 

قوله: «ولوخيف الخ» نقل الاجماع على فعل التيمم للمحترق وبعض 
الاخبار ايضاً يدل عليه بخصوصه(]) و انيلم يكن صحيحاً لكن يؤيد ( مؤيد 
بخ ل) بالشهرة والعمومات فى التيمجامع علم“ظهور الخلاف ولاسبيل الى الدفن 
دن غير أيهم" 

ثم انه يحتمل اجزاء التيمم الوآحَدة“للامتل» ولصدق ا الموجود فى 

الخبره ثَُ الاهر من ايجا بت الكافوي إن للخمؤية ل ولهذا ما ثبت 
بدله القراح كمامرٌة و ايضاً ثبوت بدليته عن كل غسل غير ثابت» والاحتياط 
واضح. 

قوله: «و يستحب وضعه على ساجة الخ» اما استحباب وضعه على 
فيه الاجماع. 

و (اما). استحباب الاتجاه فقدمنٌ واختار المصنف فى المنتهى 
الوجوب ومختاره هنا اولى لمامرٌ. 

واستحبابه تحت الظلال نقل فيه الأجماع والاخيار 00 


-)١(‏ الوسائل باب ١؟‏ ححديث واورد الذى بعده فى باب ١4‏ حديث 18 منها. 

0- غسل الميّت» عن ز يدين على » عن آبائه, عن على عليهم السلام انه 
سثل عن رجل يحترق بالنار فامرهم أن يصبوا عليه الماء صيأء وان يصلى عليه وحديث ؟ عنه عن آيائه عن 
على عليهم السلام قال: ان قا نوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا يا رول امه مات صاحب لنا. وهو 
مجدور فان غسلتاه اتسلخ ققال: يمموه. 

(ج) ثل ياب +© حديث ١‏ من ابواب غسل الميّتء عن على بن جعفرء عن ايه ابي الحسن عليه السلام 
قال: سألته عن الميّت هل يفسّل فى الفضاء؟ قال لاباس وان ستر بستر فهواحب الى ونحوه حديث 1 


لكل كتاب الطهارة. 


وغسل فرجه بالحرض والسدر, ورأسه بالرغوة اول» وتكرار كل عضوثلاثاً. 
وان يوضأ و ينشّفه (تنشيفه خ ل) , بثوب» ويكره اقعاده» وقص 
اظفاره, وترجيل شعره. 


و (اما)الوقوف على اليمين فكأنه الشرافته مع النهى عن الركوب فافهم. 

ودليل غمزالبطن فى الاوليين دون الثالثة كأنه الأجماع والاخبار. (1) 

و وجه استثناء الحامل ظاهر و يحتمل الخبر(؟). 

والذكر لعموم استحبابه» و يحتمل اللخبر فى خصوصه (م). 

و وجه صب الماء فى الحفيرة خبر (4): و ينبغى كونها تجاه القبلة 
للخبر(ه). 

واما تليين الاصابعكأنه/ليشهرة و يحتمل الخبر (5) . 

ودليل أستحباب يفسل الفرجإبالعرض والسدر, والرأس بالرغوة و تكرار 
الغسل ثلثاهو الأخبار (/)أوالعبالفة فى التظهير. 

قوله: «(وان:يوضاً. و ينشّفه بثوب الخ)» قال جماعة بوجوب الوضوم 
وليس دليلهم عجرد قول “ادق عليه السلام فى كل غسل قبله وضوء الاغسل 
الجنابة(8) حتى يدفعه الشارح بقوله: وهو معارض بعدة اخبار دلت على عدم 


-)١(‏ راجع الوسائل باب ؟ من ابواب غسل الميّت. 
(1)- الوسافلياب عحديث منابواب فس ل الميت 
(م)- راجع الوسائل باب من ابواب سل الميّت. 
(4)- عن محمدين يحيى قال: كتب محمدين الحسن إلى ابى محمد عليه السلام: هل يجوزان يفسل المت 
وماثه الذى يصب عليه يدخل الى بثر كتيف اوالرجل يترضأ وضوه الصلوة ان يصب ماه وضوله فى كنيف؟ فرق 
يكون ذلك فى بلاليع- الوسائل باب 14 من ابواب غسلل المي 


يعنى لايصب ماء غسله فى 


(5) فى حديث 0 
(9)- راجع باب » كيفيّة غسل 
(8)- الوسائل باب 8 ؟ حديث ١‏ من اب 


من بواب غسل الميّت. 
ب قسل الجناته. 


الوضوء فضلاً عن وجوبهء ولايلزم من كون الوضوء فى الغسل ان يكون واجبأء بل 
يجوز كون غسل الجنابة لايجوز فعل الوضوء فيه» فى غيره يجوز ولايلزم منه الوجوب 
انتهى . 

مع ان الظاهر من قوله عليه السلام» وجوب الوضوء مع سائر الاغسال. 
الاغسل الجنابة اوالاستحباب لاالجواز فانه بعيدء على انه استدل على وجوب 
الوضوء فى سائر الاغسال به وقد )١(‏ اشرنا الى عدم دلالته عليه هناك (بل 
دليلهم) اخبار بخصوصها مثل صحيحة حر يز ثم يوضأ الخ. و ليس المعارض الا 
بعض الاخبار الخالية عن ذكر الوضوء فى بيان غسل الميّت عنه (1)» ولايصلح 
للمعارضة لذلك بعد وجود الوضوء فى نص آخر بالخصوص», وكذا استدلال 
المصئف بخبر غير صحيح دال على إنامكل عمل الجنابة (©). ولا وضوء فيه 
فكذلك هناء مع قولهم بوجوب الوضلء فى غسل الحأئض مع وجود اخبار صحيحة 
فى كونه مثل غسل الجدابة» على أنهتلؤتم_لدلةعلقّ عدم استحبابه ايضأء لان 
الذى يدل على الوضوء خاصٌ فيخيصص غيره ببيان الكيفيّة» لكن الحمل على 
الاستحباب كما هوالظاهر من الاستتصار- غي بيد لعدم صراحة صحيحة حر يز 

فى الوجوب ( وخلو.) اخبار بيان اغسال الميّت عن ذكر الوضوء وقت التعليم 

(يدل) على عدم الوجوب فى الجملة» اذا الظاهر حينئذ عدم السكوت عن مثله مع 
قلّة القائل به وتأييده بما فى اخبار كثيرة مشتملة على (اى وضو اطهر من الغسل) 
4( والادلة التى مرت فى عدم وجوب الوضوء فى شيئ ع من الأغسال. 

واما استحباب تنشيفه بثوب فمفهوم من الاخبار(ه). 

وكذا كراهيّة اقعاده, وماورد فى فعله حمل على التقيّه("). 
(1)- لاحظ الوسائل باب .* من ابواب غسل الميّت دلالة وممارضة. 
()- لاحظ الوسائل باب « فى ابواب غسل الميّت. 
(م)- ولاحظ الوسائل باب + من ابواب غسل 1! 
(4)- الوسائل باب م0 من ابواب غسل الجنابة. 
(0)- ففى صحيح الحلبى عن ابى عبداللهإع) (فى حديث) حتى اذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته فى 
ثوب نظيف ثم جفته ‏ وفى خير يونس عنهم عليهم السلام (فى حديث طويل) واغسله 


فى المرتين الأولنين ثم ننشفه بثوب طاهرب الوسائل ياب ؟ حديث ؟ و + من ابواب غل | 
(<)- فى خبر الفضلبن عبدالملك عن ابى عبدالله (ع) قال: سالته عن غسل المت 


واما قص الاظفار وترجيل شعره وهو تسر يحه, وانه لو فعل: دفن ماينفصل 
من الشعر والظفر بعد الغسل معه (فقيل) بالتحر يم )١(‏ والوجوب .بل نقل على 
الأول: الاجماع عن الشيخ, وهوغير واضح, والمصنف اختار فى المنتهئ ايضاً 
الكراهيّة, وقال لافرق بين ان يكون الاظفار طويلة اوقصيرة, وان يكون تحته 
وسخ اولا فى كراهة القص وصرّح بتحر يم حلق رأسه من غير ذكر الدليل» وليس 
بواضح مع وضوح الاصل وفى بعض الاخبان التصر بح بكراهة قصّ الظفر والشعر 
وحلق العانة ونتف الابط (؟) وليس بصحيح, فالكراهة غير بعيدة. 

ولعل دليل المحرم والموجب حسنة ابن ابى عمير عن بعض اصحابنا عن 
ابى عبدالله قال: لايمس عن الِمِيّت شعر ولاظفروان صقط منه شيئْ فاجعله فى 
كفنه(م)- فالحمل على اِلاسْتَحَبَانكللأرسال وعدم الصحّة, والاصل» والجمع 
غير بعيدء ولكن الأحتياباً واضحء وألنهيل موجود فى الخبر. 

(والاستدلال) علق الثانينتبائة جزء الميّت وتعلق به الغسل والدفن 
فيجبان فيه كباقى الأجرّاء..-كما قاله النبصنف فى المنتهى مؤيداً بخبر 
عبدالرحمان(4) (غير تَآم) والظاقر أن الخبر غير صحيح, والأستحباب محتمل. 

وكذا (دعوى) انه لابد من اخراج الوسيخ تحت الاظفار (فغير واضح) ايضاً 
مع انه متروك فى الاخبان بل ولا يتخلّل اظفاره (4) الموجود فيها يدل على 
العدم, فكانه يتخيّل من جهة جر يان الماء كما يقولون ذلك فى وضوء 
الحىّ وغسله ايضأء وذلك غير ظاهر اذقد يكون بله يكفى» فى وصول الماء 
تحتهى وعدم ذكر مثله فى الاخبار مطلقا مع شفقتهم عليهم السلام بالناس» مع 
عدم خاو الناس عنه خصوصاً_العوام والذى له شغل» والشر يعة السهلة تناسب 


0)- 0 1 
(م)- الوسائل باب 9١‏ حديث ١‏ من ابواب غسل 
()- قال: سثلت ابا عبدائله عليه السلام عن !١‏ عليه الشعرفيحلق عنه او يقلم (ظفره) قال: لايسس 
عنه شيئٌ اغسله وادفه الوسائل باب 11 حديث + من لبواب قل الميّت. 

(8)- الوسائل باب ؟ قطعة من حديث ف من ايواب غسل الميّت. 


فى التكفين 184 


وجب ان يكفنه فى ثلاثة اثواب» مم وقميص» وا 


العدم» وتنظر المصنف فى المنتهى فيه فى بحث الوضوء (وظاهر) الوضوء البياني 
الخالى عنه مع عدم وجوده فى اخبار اخر بالقول والفعل (مؤيد) للعدم, والاحتياط 
لايترك. اذالخروج عن عهدة التكليف لايخلو عن اشكالء والاخبار ليست 


منحصرة فيما ذكره الاصحاب ثمة فيما رأيناه؛ مع عدم خلو ماذكروه عن قصور ما 
فى المتن والسند, والاحتياط فى الجملة مطلوب سيما فى مثل الغسل والكفن 
فانه ممكن. 

قوله: «(وجب ان يكفنه فى ثلاثة اثواب)» كون الكفن ثلاثة 
هوالمشهورء ونقل عن سلار وجوب اللفافة فقط واستحباب الثلثةوالذى دلت على 
الوجوب روايات كثيرة ولكن ليست بصحية بلولاحسنة الامارواه فى التهذيب 
قال: وبهذا الاسناد عن على بن حدلد وابن ابى/ نجران جميعاً عن حر يز عن 
زرارة قال: قلت لابى جعفر عليه السلام4-القعامة ليث من الكفن هى؟ قال: لاء 
انما الكفن المفروض ثلاثة اثوآب "اوثوب يام لااقل منه يوارى فيه جسده كله 
فمازاد فهوسنة الى ان يبلغ خمسة فمارَادَ فمبتلع» والعمامة سنة الخبر(١).‏ 

قوله: «(بهذاالاسناد)» أشارة الى قوله قبله وأخبرنى الشيخ ايده 
الله» عن ابى القاسم جعفر بن محمد عن ابيه» عن سعدبن عبدالله» عن احمدبن 
محمدبن عيسى» عن الحسن بن على بن فضال عن عبدالله بن بكير عن زرارة 
واظن. ان المراد بهذا الاسناد المنتهى الى الحسن بن على فيكون احمدبن 
محمد بن عيسى عن على بن حديدء لان الواسطة بين احمد وزرارة كان اثنين فى 
السندالاول فيكون كذلك فى الثانى. ولانى رأيت فى خير دال على الوضوء فى 
غسل الميّتء سعدبن عبدالله» عن ابى جعفرء عن على بن حديد, عن ابنابى 
نجران والحسين بن سعيدء عن حمادء عن حر يز الخ (1). 

والظاهران ابا جعفر هذا هو احمد المذكورء وابن ابى نجران» هو 
عبدالرحمان بن ابى نجران وهوثقة والباقى غير ابن حديد, كذلك على ما قالوا 
(1)- الوسائل باب ؟ حديث ؟ من ابواب التكفين. 


فالخبر اذآ صحيح فتامل. 

وفى المتن ايضاً بعض التامل مثل تركيب لفظ (تام) ومرجع ضمير 
(منه) و(فيه) ويحتمل ان يكون خبراً لميتدأ محذوف اى هذا الكفن تام وان 
المفروض هو هذا التام لا اقل من هذا المفروض التام. 

ورؤى فى الكافى فى الحسن (لابراهيم) عن زرارة ومحمدين مسلم قالا 
قلنا لابى جعفر عليه السلام: العمامة للميّت من الكفن قال: لاء انما الكفن 
المفروض ثلثة اثواب وثوب تام لا اقل منه(1). 

واعلم ان هذا فى قرة الصحيح» بل كثيرأ ما يعبرون عنه بالصحيح 
وضوابطهم تقتضى ذلك كما اشرنا اليه و يعلم بالتتبع؛ ومعلوم ان ليس المراد 
(بثوب تام) ايجابه ايض فوقي الثلا ثة لانةبيصير أر بعة ولاقائل بهء ولا بالتخيير لعدم 
مساعدة العبارةء وعدم القول به على تقلير أُجعل الوا وبمعنى (او) فمعناه يحتمل 
(ان يكون ثوب واحد منها تام لآاق>ممتة)"وهو شامل لجميع البدن فيكون الغرض 
بيان احدها- (ولك وكا عب ظائروي كوأ ف غيره (ترك) او يكرن (لاقل) 
من تتمة (المفروض)(5)» او يكون مفروضاً ايضأء لكن حال عدم غيره فيكون 
المراد المفروض ثلاثة او واحد تام, الأول حال الاختيار والثانى حال الضرورة 
(ووجؤد) الاخبار الكثيرة وان لم تكن صحيحة مع عمل الاصحاب الا واحد(6) 
(قر ينة) ظاهرة فى الوجوب؛ (فاستدلال) سلار بالاصل وبهذه الحسنة؛ (غير 
سديد) للدليل» وعدم احتمال حملها على معنى يوافق مذهبه. 

و يؤيده قوله: «(فمازاد فهو سنة)» ولفظ (المفروض)؛ وحمل مافوق 
الواحد على السنة يأباه لفظ (المفروض) وعطف (ثوب)» وباقى الاخبار. 

و بالجملة اكثر احكام. الميّت مأخوذ من الاخبار الغير الضحيحة كأنه 
علم وسمع بعض المشايخ عن بعضء ولهذا يقولون فى كثير منها: سمعناه من 
الشيرخ مذاكرة و يطرحون الاخبار الواقعة فى بعضها مثل ترك الحديد على بطن 
(1)- راجع الوسائل باب ؟ من 
()- فكأن الكلام هكناء انما الكفن المفروض لا اقل منه ثلاثة اثواب 
(#)- يعنى سلار بن عبدالعز يزصاحب كتاب المراسم. 


الميّت» وجعل الميّت بين الرجلين(1). 

واما بيان باقى الاجزاء من الكفن فيدل الاخبار على انه مئزرء و يقال له 
الازار ايضأًء وقميص(1). 

واما تعيين مقدارها وجنسهافالظاهرانه مايصدق عليه الاسمء ومع منازعة 
الوارث اوكونه طفلاً اوغائياً ينبغى الاختصار على اقل المراتب» و يحتمل اللايق 
بحاله كماقيل» والأول احوط. 

واما اشتراطهم كون الكفن من جنس مايصلى فيه الرجل وكونه غير جلد 
فكأن دليله الاجماع. 

و يدل على استحباب كونه قطدأي#ؤاييض وعدم كونه كتاناء واسودء» 
وعلى استحباب كونه مماصلّى فيه مثل قميصةٍ وير ذلك. وعلى وجوب كونه 
من الاصل» وكونه واجبأ على الرجل للمرئة» (الاخخبار) () مع دعوى الاجماع فى 
البعض. 

ومع ذلك ينبغى للميتالوقلية:هالكفن واعدّاده فى حيوته وجعله 
للتكفين بحيث لا يجوز للورئة منع ذلك؛ بل ولايكون موقوفً على الخروج عن 
الاصل اوالثلث بحيث لو بقى الأطفال اونازع الورثة لايعمل بالمسئلة الخلافيّة 
خصوصاً فى تعيين قدر الثياب مع عدم الوصى والولى لانه حيتثذ يكون موقوفاً على 
وصول الثلثين الى الوارث اومن يقوم مقامه فيكون التصرف مشكلاء وكذا 
الترك. 

واعلم ان اكثر ماذكر(؛) فى هذا الباب ماعلمنا دليله مثل كون الاثواب 
بحيث يستر البدن لونا وحجمأء وكذا جواز اخذماهولايق» بحال الميّت من الكفن 
ولو كان كثيراً الثمن مع وجود الأطفال اونزاع الورثة» و يمكن جواز استخراج 
()- اجع الوسائل باب 57 لى المي 
())# لاحظ باب "من ابواب التكفين من الوسائل. 
(م)- راجع الوسائل لاستفادة هذه الأحكام على هذا الترتيب ابواب التكفين باب «؟سبواب١سهسوم‏ 
0 هذا الباب لا المصتف فى هذا الكتاب لعدم ذكر المصتف لهذه الامور 


واب 


1 كتاب الطهارة 


وان يمسح مساجده بالكافور باقله. 


الأخير وهو الاكتفاء باقلّ مايصدق, من الروايات بانه يجوزما يصدق وهذا منه» 
ومن العرف ايضاً ولكن كلامهم فى الوصيّة بنحو هذه الامور يقتضى عدم التعدى 
عمايصدق. 0 

وكذا عدم جواز الجلد الا ان يقال: لايصدق عليه الثوب والظاهر 
الصدق. ولهذا جوزوا فى الكقارة, وقلعه .عن الشهيدلايدل على المنع مطلقاء 
اذكونه مفهوم الموافقة غير ظاهرء وقال فى الشرح(١)‏ معترضاً على الشهيد فى 
تقديمه الجلد على النجس والحر ير حال الضرورة؛ مستدةلاً بان النهى عن النجس 
مثلاً بالمنطوق وعن الجاد بمفهوم مايدل على قلعه من الشهيد» والمنطوق اولى من 
المفهوم - بان مفهوم الموافقة اقوق م نٌافينطوق فيقدم المفهوم عليه. 

وهو محل التامل إِذا المنطوق /صرإيح وذلك غير صر يح وان المنطوق 

مقدم على المفهوم مطلقاء وميفتيع.ذلكنةمن)الاصول ولهذا قيل ان مفهوم الموافقة 
ابغاً قياس» وهل هوبحيخةام لا؟ محل النزاع» وان تحققه فى غاية الاشكال حتى 
انه نوزع فى مفهوم (لا تقل لهنم آفت)()) لا أن يكون كلامه على تقدير التسليم. 

و بالجملة دعوى ان المفهوم اقوى من المنطوق مطلقا لايخلوعن خفاء, 
ولانزاع فى ان فهم تحر يم الضرب من قوله تعالى (ولاتقل لهما اف) ابعد واخفى 
من فهمه من قوله: «(ولا تضرب)» وهو ظاهر مكشوفء والشارح أعلم. 

قوله: «(وان بمسح مساجده بالكافور باقله)» قد ادعى عليه فى 
الشرح» الاجماع والنصء والاجماع مانعرفه. واما النص فالروايات ولكن مختلفة. 


)10 
الثاتى فى الروض على الشهير 


م ا ا 1 
أ, اما فى الجلد ا حال لاو ل عل لتر بمنهع: 
وه ا عأء 
والقبر كاف فى السترء والأمر التعبدى متعذر على كل تقدير؛ ومثله القول فى الحر ير انتهى موضع الحاجة من 
كلامه رقع فى الخلد مقامه. 

()- الاصراءب 286 


ففى خبر يونس عنهم عليهم السلام ثم اعمد الى كافور مسحوق فُصَعْه على جبهته 
موضع سجوده وامسح بالكافور على جميع مفاصله من قرنه الى قدمهء وفى رأسه» 
وفى عنقه ومنكبيه ومرافقهوفى كل مفصل من مفاصله من اليدين والرجلين» وفى 
وسط راحتيه كذا فى الكافى- وفى التهذيب بدل (مفاصله الى آخره) مساجده 
من اليدين والرجلين ومن وسط راحتيه ثم يحمل فيوضع على قييصه الخبر(١).‏ 

وفى حسنة الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا أردت ان تحط 
الميّت فاعمد الى الكافور فامسح به آثار السجود منهى ومفاصله كلهاء ورأسه» 
ولحيته؛ وعلى صدره من الحنوط, وقال: الحنوط للرجل والمرثة سواء(؟). 

وصحيحة عبدالله بن سنان قال: قلِتِ لابى عبدالله عليه السلام: كيف 
اصنع بالحنوط؟ قال: تضع فى فمه ومظامعه وآثار السجودمن جبهته (وجهفخ ل) 
و يديه وركبتيه (). وخبر الكاهلل والحسين بن المختار عن ابى عبدالله عليه 
السلام قال: يوضع الكافور من الميّتعَلىَتوضتع"المساجد وعلى.اللبة وباطن 
القدمين وموضع الشراك منءَالَْدِمينَه.:وعلى ..الركبتين والراحتين والجبهة 
واللبة(). 

وفى خبر يونس (ن) وخبر آخر: () لاتجعل فى مسامع الميّت حنوطت 
وحمله الشيخ على ان لايوضع فيهاء بل عليها فقط والعمل بالكل لوامكن اولى» 
والوجوب غير واضحء ومطلق الوجوب مع التخيير فى هذه الامور قر يب» وليس 
ببعيد تعين ما فى الرواية الصحيحة(/) لوكان به قائلاً وكأنّ الاختلاف دليل 
الاستحباب والتخيير. 

وكأن 


شهرة المساجدء الاتفاق على ثبوتها وعدم ثبوت غيرها 


(49 ثل باب 14 حديث ؟ من ابواب | 
(؟) الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ من ابواب التكفين. 
(م) الوسائل باب ١+‏ حديث * من ابواب التكفين. 
(4)- الوسائل باب ١+‏ حديث ف من ابواب التكفين. 
() لفظ خبر يونس عنهم عليهم السلام هكذا: ولاتجعل فى منخر يه ولاقى بصره ولا فى مسامعه ولا 
ولا كافوراً ثل باب ١4‏ حديث * من ابواب التكفين. 
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بالدليل مع القائل فتأمل. 

واما مقداره فالظاهر كفاية المسمى فى الوجوب لعدم الدليل على 
الزائد.- وماورد فى بعض الروايات من المثقال» وفى بعض آخر من مثقال 
ونصف )١(‏ يحمل على الاستحباب لعدم صحّة الروايات فيكون اقل الفضل» 
المثقال ثم مافوقه الى ثلثة عشر وثلث كما هوالمشهور من تقسيمه صلى الله عليه 
وآله الاربعين الذى جاء به جبرثيل عليه السلام بيئه وبين اميرالمؤمنين عليه 
السلام وفاطمة عليها السلام فهذا نهاية الفضل وكون, كافور الغسل داخلاً فيها 
محتمل» للاصل والظاهر وقال العلامة فى المنتهى نهاية الفضل فى الكافور 
ثلاثة عشر درهماً وثلث. 

روى الشيخ, عن علق نَ#إبراهيم, رفعه قال: السئة فى الحنوط 
ثلاثة عشر درهمأء وثلث اكثره وقالَ: "إن جبرئيل عليه السلام نزل على رسول الله 
صلى الله عليه وآله بحنوط» وكان وزنه ارإبعين درهماً فقسمها رسول الله صلى الله 
عليه وآله ثلاثة اجزاء» .جز ء له وجرّء على عليه ابسلام وجزء لفاطمة عليها السلام. 
ويليه فى الفضل ار بعة- متاقيلة' 

روى الشيخ فى الموثق عن عبدالله بن يحيى الكاهلى والحسين بن 
المختاره عن ابى عبداللة عليه السلام قال: الفضل (القصدسخ ل) من الكافور 
ار بعة مثاقيل. 

وروى الشيخ عن ابن ابى نجران عن بعض اصحابه عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال: اقل مايجزى من الكافور للميّت مثقال. 

وفى رواية اخرى مثقال ونصف. 

والمراد من المثقال هناء الدرهم فالواجب اقل مايمكن مسح المساجد به 
(الى ان قال) اختلف اصحابنا فى الكافور الذى يجعل فى الماء للغسلة الثانيةة 
هل هومن هذا المقدار ام لاء الاقرب أنه غيره (انتهى). 

كأن وجههء المرفوعة المتقدمة وهى غير صحيحة ولاصر يحة واما وجه 


)١(‏ لاحظ الوسائل باب “من ابواب التكفين. 


كتاب الطهارة. قهذا 


الا المحرم و يدفن بغير كافو لوتعذر, و يستحب ان يكون ثلثة عشر 
درهماً وثلناً 


كون المراد بالمثقال» الدرهم قغير واضح 

قوله: «(الا المحرم الخ)» قال المصنف فى المنتهى : المحرم لايقرب 
به الكافور بلاخلاف- والظاهران الحكم باق مادام كونه محرماً حرم عليه 
الطيب, و يجتمل الى كونه مُحرماً فى الجملة» و يحتمل الى كونه مُخرماً بحيث 
ماصار مُحملاً اصلاً فيجب بعدالحلق(١)‏ لان دعوى الاجماع قبله معلوم, و بعده غير 
معلوم: والاصل يو يدهء وعموم غسل الميّت بالكافور كذلكى, وعدم صدق المُحرم 
عليه ظاهراً لانه يلبس و يأكل هالايفعله المحرم وعدم دليل يعتدبه غير الاجماعء 
وهو هنا غير ظاهر التحقق. 

واعلم ان الشارح صرّح يالمتبار الى التحنيط والتكفين مع قوله 
باجزائهما من غير نيه مع احتمال الاثم»وزجح عدمه لان القصد بروزهما 
كالجهاد, والأمر بالمعروف, التهى عن المنكر, وقضاء الدين وشكر النعمة» ورد 
الوديعة, فان هذه الأفمال كلها يَكَنَىَ مَجَرد عله فى الخلاص من تبعة الذم 
والعقاب(؟), ولكن لاتستتبع الثواب الا اذا ار يد بها التقرب الى الله تعالى كما 
نبه عليه الشهيد رحمه الله فى القواعد. 

ومن هذا الباب توجيهه الى القبلة» وحمله الى القبره ودفتهء ورد السلام» 
واجابة المسمّت, (المشمتت خ ل) (")والقضاءء والشهادةولانجد فرقاً بين 
الواجبات المتعلقة بالميّتء وكذا بين غيرها ايض لان دليلهم المو 5 
فى الكل وهو مثل (لا عمل الا بالنيّة)(4) فلا فرق بين التحنيط والدفن وغيرهما 
كالغسل .--(فجزمه)بعدم اجزائه بغيرنيّة بخلافها (محل تامل)ولهذاما اوجبها السيد 
-)١(‏ يعنى يجب قرب الكافور به لومات بعد الحلق يوم عنى . 
(؟)- يستفاد منه عدم كون 3 ا المتكر وشكر النعمة من سنخ العبادات ولكن 
المعروف كون المذكورات منها 
(م)س بالشين المعجمة اوالسين ال وهوالدعاء له بالخير والبركة» قيل: والمعجمة اعلاهما واشتقاقه من 
الشوامت وهى القواثم كانه دعاء للعاطس بالثبات على طاعة الله (مجمع البحرين). 
(4)- لاحظ الوسائل باب ف من أبواب مقدمات العيادات من المجلد الأول. 


كذ كتاب الطهارة. 


واغتسال الغاسل قبل التكفين او الوضوءى وزيادة حبرة غير 
مطرّزة(1) بالذهب للرجلء وخرقة لفخذيهء ويعمّم بعمامة محتكأء وتزاد 
للمرثة لقّافة اخرى لثديبها ونمطآ(؛) وقناعاً عوض العمامة والذر يرة(0)» 
والجر يدتان من النخل, والافمن السدر. 


والمصنف فى المنتهى, وكذا جزمه باعتبار النيّة ثم تقوية عدم الأثم بتركهاء 
والخروج عن عهدة الواجب من غير حصول الثواب, لانه ان خرج عنها بغير 
الواجب لزم خروج الواجب عن كرنه واجباً والآّ فلابد من الثواب والمدحء فانه 
مقتضى حد الواجب, فتامل فيه. 

ثم انى اظن ان مجرد الفعل من غير اعتبار النيّة على الوجه المعتبر 
عندهم فى جميع المذكورات مُخِرج بن العهدة مع حصول الثواب والمدح المقرّر 
من الشارع له. 

وكذا فى معاونة الاجوان وز يارتهلم والسلام عليهم وغير ذلك والله يعلم» 
وذلك يفهم من الاخبار الكثيرة (؛ )َكُتقطن. 

ولايخفى ان هذ الكلام لايَحسْمآمَادة'الأشكال؛ لانه قد يحصل برائة 
الذمة بدون ترتب الثواب وبدون قصد القربة اصلاً بليحصل مع قصد عدمهاء 
فاالكلامالحاسم ان يقال: ان اعتبار الثواب فى حد الواجب على تقدير اعتباره 
دائما غير مسلم بل يكفى ترتب الثواب على فعله بوجه ما كما اشار اليه العلامة 
فى النهاية» اما اذا لم يعتبر كتعر يف ابن الحاجب والعلآمة: (الواجب ميم 
تاركه عمداً مختاراً) فلا اشكال اصلاً. 
إقوله: «(واغتسال الغاسل قبل التكفين الخ)» استحباب غسله قبل التكفين 


-)١(‏ الطراز علم الثوب فارسى معرب قاله الجوهرى والطراز الهيثيه (مجمع البحر ين). 
(؟) وفى الغريبينالتمط مايفرش من مفارش الصوف الملونه وعليهيحمل قول الصدوق ره 
تبدأ بالشمط ففبسطه الخ (مجمع البحرين). 

(5)- وهو نوع من الطيب مجموع من اخلاط وفى حديث النخمى نثرعلى قميص الميّت الذر يرة فيل هى فناة 
حب ماكان لنشاب وغيره (النهاية). 

(4)- ولعل المراد فهمه من الاطلاقات. 


فى التكفين فلل 


والافمن الخلاف ولا فمن شجر رطبء وكتبة اسمه وانه يشهد 
الشهادتين والاقرار بالائمة عليهم السلام على اللفافة والقميص والازاد 


اوالوضوء اوغَشل اليد للخبر(١1).‏ 
وكذا استحباب الحبرة(1). 
واما وجوب خلوها عن الطرز بالذهب للرجال فكأن لتحر يمه عليه. 
وكذا استحباب ز يادة الخرة لفخذيه» والعمامة مع التحتيك للخبر(). 
واما استحباب النمط للمرئة فكأنه للرواية ومارأيتها(؛). 
وكذا الخبر الدال على استحباب الجر يدة من النخل(8). 
واما الترنيب المذكور الى قولة: زوالا فمن شجر رطب)» فغير موجود 
فيه وفى بعض الروايات» بعد الّل: (تبدء يغيئها) من غير نفصيل ولا اشتراط 
رطوبة» وفى بعضها بعدها (الرمان) 
ولعل الع هته كيرشب () لش فى بعضهامن 
الخضراءء وللعلة المذكورة فى الأحبار بن الَمَيّتْ لايعذب مادامارطبين لعله يجوز 
اعد دي ماودو وس لخادل 
()- لم نعثر على خبر دال صر يحاً اوظاهراً على استحباب غسل الفاسل قبل التكفين ولعل نظره رحمه الله 
يقطين» عن العبد الصالح عليه السلام (فى حديث السيت) 
0 قبل يكفنه الى المتكبين ثلاث مرّات: (ثم اذا كفيه ا 
ارادة التكفين من قوله عليه السلام: (اذاكفنه) يعنى اذا اراد | : 
الاغتسال بعد تكفينه فلادلالة فيه ايضاً عليه والله العالم) و٠‏ فبر فى ثل باب 78 حديث ؟ من ابواب التكفين 
ولاحظ باقى الباب ايضاً الدال على استحياب غسل اليد قبل التكفين. 
واما استحباب الوضوه قبل التكفين فلم نعثر على دليل دال عليه لاواضحاً ولاظاهراً. 
(؟) ثل باب * من ابواب التكفين. 
()- راجع الوسائل باب ؟ من ابواب التكفين.. 
(4)- لم نعثر ايضاً على رواية بلفظ التمطء نعم ذكره الصدوق فى الفقيه» قال وغاسل الميت يكفنه فيقطعه. 
ييده بالنمط الخ وتبعه جماعة همن تاخرعنه. 
والظاهر ان فتوى مثله فى مثل هذء الأحكاغ كاف لعدم باه قدماء الاصحاب على الفتوى من غير خبر 


(بناءاً على 
اغتسل اول واما اذا أر يد منه 


وخفاؤعلينا. : 
(8)- راج ث باب «من لبواب التكفين. 
(<) وهذه اللفظة (اى الرطب) موجودة فى مماتى الاخياز فلاحظ ونقله فى الصائل باب / عن ابواب 


التكفين حديث 8-- وغيرها من الأخبار. 


لي كتاب الطهارة. 


وسحق الكافور باليدء و جعل فاضله على صدره؛ وخياطة الكفن 


باليابس ايضاً للاطلاقء والرطب اولى ولكن الرواية بعدم جواز اليابس معللاً بها 
استحباب الرطبيّة نقلها المصنف فى المنتهى(1). 

واما قدرها ومحلها ففى الاخبار اختلاف» ففى البعض شبر(؟)) وفى 
آخروذراع(5)» وفى بعضهاء فوق القميص ودون الخاصرة على اليمين وهى 
حسنة(4)) وفى حسنة اخرى قدر شبر توضع واحدة من عند الترقوة الى مابلغت 
مايلى الجلد والاخرى فى الايسر من عندالترقوة الى مابلغت من فوق القميص(8) 
وهو مشهور, و يمكن اجزاء الكل على اى وجه كان. 

واما استحباب الكتابتيففى“المستند ليس(الا فكتب عليه السلام فى 
حاشية الكفن: اسماعيل يشهلاً ان لا ألقإلا/لإلله(+)- والز يادات من الاصحاب» 
فكانهم اخذوا من غير هذا . 

واما سحق الكافور فموجودكَىْ اكلام الإصحاب مع ظهور وجهه(/). 


ناجع ثل باب * من ابواب التكف 
صحيح جميلبن دراج فال: قال ا نالجر يددقدز شبر الخ الوسائل باب ٠١‏ حديث ؟ من ابواب 


(6) فى خبر يحبى بن عبادة عن ابى عبدائله عليه السلام قال تؤنحذ جر يدة رطبة قدرءذراع»الباب المذ كور 
حديث 4. 
دي عمسيل * 
الخاصرة-- الباب المذكور. 
(3)- الباب المذ كور حدي 
(1)- فى خبر ابى كهمس قال: حضرموت اسماعيل وابوعبدالله عليه السلام جالس عنده فلما حضره الموث 
شد لحبيه وغمضه وغطى عليه الملحقه ثم أمر بتهينته. فلما فرغ من امره دعا بكفنه فكتب فى حاشية الكفن الخ 
الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من ايواب التكفين. 
(:)- مضافاً الى وجوده فى الاخيار ايض ففى خبر يونس عنهم عليهم اسلا (فى حديث طويل) ثم 
اعمد الى كافور مسحوق فضعه على جبهته وموضع سجوده وامصح بالكافور على جميع مفاصله الخ. 

فى حسنة الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذ! اردت ان تحنط الميّت فاعمد الى الكاقور 
فامسح به آثار السجود الخ. 

قوله عليه السلام فامسج اليج ملازم لكونه مسحوقاً كما لايخفى فتأمل راع الوسائل باب 14 حديث 
> من ايواب التكفين. 


فوق القميص ودون 


الته عن الجر يدة توضع من دون الثياب اومن فوفها؟ قا 
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بخيوطه, والتكفين بالقطن» و يكره الكتّان والاكمام المبتدءة. والكتبة 
(الكتابة لخ ل) بالسواد, وجعل الكافور فى سمعه و بصره وتجمير الاكفان. 
و كفن المرأة, الواجب.على زوجها وان كانت موسرةءو يقدم الكفن من 


واما جعل الفاضل على صدره قيفهم من الرواية(١)‏ كونه احد المحال» 
ولان الظاهر انه المراد باللبة فى الخبر( ؟). 

وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنأء الخبر(؟). 

وكراهيّة الكتان والسود مفهوم من الخبر(4)» بل التحر يمء وكانه لعدم 
القائل والصحة حمل على الكراهة(ه). 

وكذا ابتداء الاكمام لوجود النهي(<). 

واما كراهة الكتبة بالسواد فيما"نعرقهااكانهم قالوا لما يعزفونه. 

وكراهة جعل الكافور فى اللسمع والبصر/ قدمر. 

وكراهة التجمير للخبر(/0* 

ووجوب كفن المرأة الويجبعلق زوجهاء الظإهر انه اجماعىّ مع وجود 
بعض الأخبار فيه (8). 


ا السلام قال: اذا جففت الميّت عمدت الى الكافور 

فسحت به ار السجود ومفاصله كلها واجمل فى فيه وفى مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط: وعلى صدره 

حنوط الرجل والمرئة سواء الغ الوسائل باب 18 حديث 0 

()- فى نخبر الكاهلى وحسين بن المختار عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قال: يوضع الكافور من المت 

على مرضع المساجد وعلى ال الحديث الرسائل باب +1 حديث ف من ابواب التكفين ‏ واللبة 

الام وتشديد لباء» المنحر ومرضع القلادة والجمع بات كحئة وحبات» ولبيّت الرجل نا ب 

عند صدره ونحره عند الخصومة ) ثم جررته: ومنه حديث فاطمة (ع) فاخذت بتلاييب عمر فجذبته ياه عن 

الخبرانه (ص) صلى فى ثوب واحد متلبياً به عند صدره (مجمع البحر ين). 

(0)- قاله الشيخ وجماعة من الاصحاب ولم يوجد به اي خب (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر 

جماعة ممن تاخر عنه منهم صاحب الحدائق. 

(4)س راجع الوسائل باب ٠١‏ و١؟‏ من ابواب التكقين. 

(ن)س يعنى لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسودى مع عدم صحة سندالخبر حمل النهى عنهما على 

الكراهة. 

()- راجع الوسائل باب .؟ من ابواب التكفين. 

(0)# لاحظ الوسائل باب > من ابواب التكقين. 

لم)- فى صحيح عبداللهدين ستان عن ابى عبدالله عليه السلام (فى حديث) قال كفن المرثة على زوجها 
0 


كتاب الطهارة 1 


الاصل ثم الدين» ثم الوصيّة من الثلثء والباقى ميراث. 
ويستحب للمسلمين بذل الكفن لوفقد. 
ولو خرج منه نجاسته بعد التكفين غسلت من جسده وكفنه ولو 


واما وجوب باقى المؤنة و وجوبهما على المطلقة الرجعيّة فان كان 
اجماعياً فبها والافلا لعدم الدليلء» وكذا المتعة. 

واما تقديم الكفن على الديون والوصايا وانه من الاصل (فقبل) 
للاجماع(١)‏ ولايبعد كون باقى المؤن كذلك حتى ثمن الماء واجرة المكان 
الذى يفسل فيه لو احتاج اليها وثمن الكافور و السدره لاصالة بقاء ماله على 
حكم مال الميّت» وجواز صرفه فيا يحتاج اليه» ولوجوب هذه الاشياء مطلقامع 
عدم وجوبها فى غير ماله. 

واما تقديم الدين,أولو كان مث البخمس والزكاة والكفارة (وقيل) الحج 
وان لم يوصء فالظاهرانه الجساعي_مع:آن"الحق المالى بعدالموت يتعلق بالاعيان 
وفى الحج تامل, سيب لهذ تفصيل .فى الوصية. 

واما استحباب بدَلَ الكفن آي سعدين طر يف عن ابى جعفر (ع): من 
كفن مؤئناً كان كمن ضمن كسوته الى يوم القيمة(؟)- والظاهر ان باقى 
المئون تكون كذلك. ومع وجود بيت مال المسلمين» لايبعد القول بوجوبها 
فيه(2). 

واما وجوب غسل البدن والكفن لو خرجت نجاسة قبل الدفن» والقرض 
بعدهء فكأنه لوجوب ازالة النجاسة بالاجماع ونحودمن الاخبار(4)الدالةعلى وجوب 


أن اميرالمؤمنين عليه السلام قال: على الزوج كفن امرأنه 


اذاماتت- وفى خبر السكونى عن جمفر 
اذامانت- الوسائل باب 78 من ابواب التكفين. 3 
(1) مضافاً الى وجود الخبر اما كونه من الاصل فى صحيح عبداللدين سنان عن ابى عيدالله عليه السلام 
0 الكفن من جميع المال الوسائل باب 5١‏ من ابواب التكفين واما تقديم الكفن على الديون 
ففى خبرألسكونى عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: اول شيئ يبدء به من الماله الكفن ثم الدين» 
ثم الوصيّة» ثم الميراث . ثل باب .1 حديث ١‏ من كتاب الوصايا ولاحظ باقى اخبار هذا الياب ايضاً. 
(؟)- الوسائل باب +7 حديث ١‏ من ابواب التكفين. 

() يمكن استفادة هذا الحكم من رولية باب ++ من لبواب الدكفين من الوسائل 

(4) راجع الوسائل باب 78 فى ابواب غسل الميّت. 


1 كتاب الطهارة 


اصابت الكفن بعد وضعه فى القبر قرضت. 
و يجب أن يطرح معه فى الكفن مايسقط من شعره و جسمه 
والشهيد يصلى عليه من غير غسل ولاكفن» بل يدفن بثيابه. 


ازالة النجاسة عن بدنهء ولكن وجوب القرض مفهوم من بعض الاخبار من غير 
تفصيل بين كونه قبل الدفن وبعده: وامكان الغسل وعدمهء مثل صحيحة 
الكاهلى ))١(‏ و لهذا نقل الاطلاق عن الشيخ: فكأن الأصحاب إستخرجوا من 
فهم العلة مع حفظ الكفن والمال فاذا كانت الأزالة ممكنة من غير قرض 
فلايجوّزون ذلكء فتأمل. 

واما وجوب طرح مايسقط منه فى إلكفن معهء فقيل للأجماع المذكور فى 
التذكرة (9). 

واما وجوب غسله الذى إكان ذل ىل اصله الذى سقط منه فكأنه 
للاستصحاب وفيه تاملء ولاشك -انة#احوط 

قوله: «(والشهيد الع .المشهور إن المراد يه هنا من قتل فى المعركة 
بين يدى النبى صلى الله عليه وآله اوالامَام عليه السلام اوالنائب الخاص» 
وبالجملة المقتول فى المعركة المأذونة بالخصوص» فلو هجم الكفار على 
المسلمين فقتلوا لم يكونوا شهداء بالمعنى المذكور الموجب لسقوط الاحكام» 
وكذا غيرهم ممن قتل دون ماله. 

ومن مات بالطاعون والنفاس والمبطون وغيرهم ممن سمى شهيداً فى 
الاخباره لعموم ادلة وجوب الأحكام من الأجماع والأخبار وخرج ماخرج 
بالاجماع وبقى الباقى والاخبار التى ذكر فيها انهم شهداء ليست بدالة على 

وقد ينازع فى عمومهاء ونقل عن الشهيد والمحقق فى المعتبرء السقوط 
عن الأول ايضا مستدلين باطلاق بعض الأخبار وعموم البعض» والاطلاق غير 
:)عن إبى عبدالله عليه السلام قال اذا خرج من منخر المت الدم والشيئ بعد مايضل فاصاب العمامة 
اوالكفن قرض عنه- الوسائل باب 14 حديث + من لبواب التكفين. 
()- مضافاً الى وجود خبر ابن ابى عمير عن بعض اصحايه عن ابي عبدالله عليه السلام قال : لايمس عن 
الميّت شعرولاظفروان سقط منه شيئ فاجعله فى كفنه- الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من إبواب غسل الميقت. 


جيّد, والعموم سن ذكره. 

والاخبار التى تعتمد عليها دلالة وستداً فى الجملة خبر ابان بن تغلب 
قال: سئلت ابا عبدالله عليه السلام يقول: عن الذى يقتل فى سبيل الله أيفسل 
ويكفن ويحنط؟ قال: يدفن كما هو فى ثيابه الا ان يكون به رمق ثم مات» 
(فان كان بهرمق ثم ماتخ) فانه يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه, ان (لان 
سخ ل) رسول الله صلى الله عليه وآله صلى على حمزة وكفّنه (حنطسخ) لانه 
كان جرد(١).‏ 

وسماه فى المنتهى بالصحيحة مع اشتراك ابنمسكان وعلى بن 
الحكم(؟) لعله يعرف انهما الثعاتووحسنة زرارة (لابراهيم)-» عن ابى جعفر 
عليه السلام قال: قلت له يكثيف ترايت الشهيد يدفن بدمائه؟ قال: نعم فى 
ثيابه بدمائه, ولا يحنط ولايفسل و يدفن)كمًا هوثم قال: دفن رسول الله صلى الله 
عليه واله عمه حمزة فى ثيابه بَدََآئَهالتى آصيب فيها ورذاه النبى صلى الله عليه 
وآله برداء يقصر عن رغلية فدعَالةباذيخز(”)-فظريخه عليه وصلى عليه سبعين صلوة 
وكبّر عليه سبعين 58 

وحسنة ابان بن تغلب (لابراهيم)- قال: سمعت ايا عبدالله عليه 
السلام يقول:- الذى يقتل فى سبيل الله يدفن بثيابه ولايغسل الا ان يدركه 
المسلمون وبه رمق ثم يموت بعدء فانه يغسل و يكفن و يحنطء ان رسول الله 
صلى الله عليه وآله كفن حمزة فى ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه(8). 


وفى سند الأولى منهما حماد المشتركء وفى الثانية ابن محبوب عن 


-)١(‏ الوسائل باب ١6‏ (احكام الشهيد) الخ حديث 7 من ابواب غسل المّت. 

(])ت سنده طكالاء محمدين يعقوييية عن محمدين يحىء عن احمدبن محمدء عن على بن الحكمء عن 
الحسينبن مسكان, عن ابن مسكاذ» عن ابان بر 
() بكر الهمزة ونا زعت تررق عاض اولان نح الواح يكف رد اوت زرلا 
يدل الحطب والفحم الواحدة اذخحرة وا (مجمع البحرين). 

(4)- السائل باب ١6‏ حديث .م من ابواب غسل ‏ 
(8)- الوسائل باب ١6‏ حديث + من ابواب غسل ‏ 


ابن سنان ولعله لايضرء وفى بعض الاخبار (المقتول بين الصفيّن لايغسل)(1 
وكذا الشهيد(؛)فى الخبرالآخر, والثانية لاعموم لهاء والا طلاقء مايتفع» مع 
اشتمالها على طرح الأذخر وسبعين صلوة وتكبيرة ولايقول بهما الاصحاب فيحتاج 
الى التأويل» وان سلم عموم الاولى والثانية وستدهماء فتخصيصهما يما قاله 
الشهيد والمحقق غير واضح فينيغى العمل بعمومهماء الآ ان يقال: ان غيره مجمع 
عليه وذلك غير معلوم. 

وبالجملة الظاهران وجوب الأحكام وشمول الأدلة لما اخرجاءممّالانزاع 
فيه فاخراجه بالاخبار المذ 'يخلو عن شيئ؛ مع ان الظاهران الاكثر على 
خلافه والاحتياط اولى ان امكن. 

واما قيد الأصحاب بالمويتجقى المتركتي فكانه اجماقى مأخوذ من 
قولهم عليهم السلام (الاان يكون به إرمق)()- /إوآلا يدركه المسلمون وبه 
رمق)(4) وليس بصر يح فى المطلوب» فكاتهم"فَهُمُوا بقرائن اخر. 

وايضاً قولهم :لوي قي «المجركةيبشامل لمن مات فيها 

ولوكان بعد ايام وكونذلك مسقطأء غير ظاهر الا ان يكون المراد حين بقاء 
المعركة و بالجملة وهو(ة) لايخلو عن اجمال. 

وظاهر الاخبار انه اذا ادركه المسلمون ويه رمق يغسل سواء مات فى 
المعركة وغيرهاء وتخصيصه بمن مات فيها كما يظهر من كلامهم محل التامل. 

ثم ان المصئف فى المنتهى نقل الاجماع على سقوط الاحكام عن 
الشهيد ونزع السلاح والحديد. 

وكذا يفهم عدم النزاع فى نزع ماهوثوب فى المعتاد. 
نقل بالمعتى ولفظ الحديث هكذا عن ابى خالد قال: اغسل كل الموتى الغر بق واكيل السبع وكل 


شيئ الا مافتل بين الصفين» قان كان به رمق غسل والافلا الوسائل باب غسل الميّت. 
(؟)- ثل ياب 14 حديث ١‏ عن ابى مريم الأنصارى عن الصادق عليه السلام قالة الشهيد, اذا كان به رمق 
غسل. 
(5)- الوسائل باب ١4‏ حديث ١‏ و ”و4 من ابواب غسل الميّت. 
()- السائل باب 6 ١حديث‏ ١١من‏ ابواب غسل المت. 
(ه)- هكذا فى النسخ الخطية والمطبوعة» والظاهر ز يادة الواو. 
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كتاب الطهارة نا 


و صدر الميت كالميّت فى جميع احكامه وذات العظم والسقط 
لاربعة اشهر كذلك الا فى الصّلوة» والخالية تلق فى خرقة وتدفن. 
وكذا السقط لاقل من ار بعة. 


واما الجلود والفروفنقل عن الشيخ عدم النزع الا الخفين» وعن المفيد نزح 
السراو يل والفرو والقلنسوة ايضاً الا مع اصابة الدم. 

و يظهر عدم البزع مع عدم اصابتها الدم ببعض(١)‏ الاخبار الغير 
الصحيحة الصر يحة وعموم الاخبار الماضية يفيد عدم النزع مطلقاء والظاهر منها 
هنا شمول الثوب للامور المذكورة وعدم صدق الثوب عرفاً لوسلم لايدل على 
عدمه والاحتياط مشكل» والظاهزائ الاكثر على الترك 5 وصول الدم» 
بل لايظهر المخالف وهومؤايدبه وانا(')/ياعليه» ثوب وان كان فرواً. 

قوله: «(وصدرالميّت كالميّ الخ)» ليس الصدر موجودا فى الذى 
رأيته من الاخبار(”) .بل النِصفَ"الذى فيه القلب والعظام, فانهما موجودان فى 
صحيحة على بن جف ركَنَ آي ةم عليه الام قال: سألته عن رجل يأكله 
السبع اوالطير وتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع يه؟ قال: يغسل و يكن 
ويصلّى عليه و يدفن فاذا كان الميّت نصفين صلى على النصف الذى فيه 
القلب(قليسخ ل)(4). 

والموجود فى حسنة محمدبن مسلم لابراهيم عدم الصلوة على اللحم 
بلاعظم والصلوة على العظم بلالحم(8). 

والموجود فى مرسلة عبدالله بن الحسين صلى على النصف الذى فيه 
(1)- يعنى كل ماعليه حتى الفر و يطلق عليه الثوب. 

(0) بل هو موجود فى بر الفضلبن عشمان الاعورء عن الصادق عن ابيه عليهما السلام فى الرجل يقثل 
فيوجد رأسه فى قبيلة» ووسطه؛ وصدرهء و يداه والصلاة علي ثل باب 8+ حديث 4 من ابواب الصلاة على 
الميّت. 

ا ل 0 

(0)- عن ابى جعفر علي السلام قال: اذا قتل قتيل فلم يوجد الالحم بلاعظم لم يصل عليه فان وجد عظم 
بلالحم صلى علي الوسائل باب .7 حديث 8 من ابواب الصلوة على الميّت. 


000 حكم القطعة من الميت 


القلب(0. 

وفى خبر اسحاق بن عمار ان اميرالمؤمنين عليه السلام وجد قطعاأ من 
ميّت فجمعه ثم صلى عليهاء ثم دفنت(0. 

وفى مرسلة اخرى الصلوة على العضوالتام وعدمها على غيره() ومارأيت 
غيرها. 

فالذى يستغاد من الاول الذى هو معتبرء وجوب الغسل والكفن والصلوة 
والدفن فى جميع عظام الميّت وان لم يكن معها لحم ووجوب الصلوة على 
النصف الذى فيه القلب, فالحنوط غير مذكور» فيحتمل عدم وجوبه مع 
وجودالمحل(4). ايضاً واما مع عدمه فينبغى الجزم بعدم وجوبه. 

ثم انه يحتمل الاكتفاء لمسيق” لعل والكفن والدفن» للاصل» 
والصدقء وارادة ماهو المقرّر فى الثيّت للعرككٍ الشرعى. 

ويمكن استفادة وجوب الفسل والكفن_والدفن من الصلوة على ذى 
القلب» ولكن من دون وجوب التحنيطع والأكفان الثلاثة, والأصل عدم وجوب 

والعمل بمثل هذه الاستفادة فى ايجاب شيئ لايخلو عن اشكال الا ان 
بويد بغيره مثل فتوى الاصحاب وغيره. 

وكأن الحم فى حسنة محمد عندهم محمول على غير ذى القلب والقلب 
معأء والعظم على جميع العظام اوالصدر, اذ مانعرف قائلاً بوجوب الصلوة على اى 
عظم اوعظم (عضوسخ ل) نحاصٌ غير مامرّء ولااعتبار بغير الصحيحة والحسنة(8) 
من الاخبار المتقدمة» لضعفه فى غيرهما). 

(واما) جعل حكم الصدر حكم الميّت فى جميع احكامه كما 
-)١(‏ ثل ياب ب حديث 19 من ابواب الصلاة على الميّت. 
)١(‏ ثل باب 4 متها. 
(ج)س عن ابى عبدالله عليه السلام قال: اذا وجد الرجل تديلاً فان وجد له عضوتام صلى عليه ودفن وان لم 
يوجد له عضوتام لم يصل عليه ودفن- الوسائل باب ++ حديث 4 من ابواب الصلوة على الميدّت. 
(1 )ب يعنى مع وجود محال الحنوط وهى مواضع السجود. 
().الوسائل باب م حديث 17 من ابواب الصلوة على الميّت»لكن فيه: المقتول اذا قطع الخ (بدل) الميّت 


هوالموجود فى كلام الاصحاب (فما تعرف) مأ 
فى النصوص اتما هو وجوب الصلوة والاغسال والتكفين» بل فى مرفوعة البزنطى 
فى الميّت اذا قطع اعضائه يصلى على العضو الذى فيه القلب(١).‏ 

ومارأيت شيئاً من ذلكء بل الذى رأيته فى الاخبار هوالذى اشرت اليه 
ولعلهم اخذوا من (النصف الذى فيه القلب) الذى وقع فى الاخبار من جهة كونه 
قرييا من محل القلب اوالاجماع» اوخبرمانعرفه(1). 

وكلامهم :(والقلبكالصدر) يدل على ان الصدر امره مقرر, 

ثم ان الظاهران مرادهم بقولهم: ان الصدر كالميّتء وان القلب كالصدر 
بالنسبة الى اصل الصلوة والغسل والكفن والدفن فى الجملة لابجميع خصوصياته» 
اذ معلوم ان ايجاب جميع الأشجاء لَلصذلكوالقلب غير معقول. 

ثم ان الظاهران ليلس هذا الحككم ثَابتاً بغيرهما حتى للرأس لعدم الدليل» 
بل لدليل الأصل» ولما فى" الكَآفَيَ :بعد "حتسنة محمد: (وروى انه لايصلى على 
الرأس اذا افرد من الجسد)(م)! 

(ودليل) لايسقط الميسور بالمعسوررغ)» وكونه جزء حين الاتصال يجب 
فيه الأحكام فكذا بعده (غير تام) ولكن يلزم ذلك على من استدل بوجوب القراح 
بدلاً عن السدر والكافور عند تعذرهماء فافهم. 

ومن اوجب غسل القطعة ذات العظم (فهذا) الخبر والفتوى على عدم 
غسل الرأس وعدم دليل واضحء والاصل (حجة) غليه. 

قالوا:«(وكذا العظم فقط وكذا وجوب كفنها)» غير واضح (ونقل 
الاجماع) لوب ت(فذاكى)»و يؤ يده عدم وجود الخلافء ووجوده فى بعض 
(؟)- قد عرفت اشتمال خير الفضل بن عثمان الاعور على لفظة (الصدر) ايضأ فلاحظ الوسائل باب 58 
حديث 4 من أبواب الصلاة على 
(؟)س الوسائل باب 2+ حديث ٠١‏ من ابواب الصلوة على الميّت ولكن فى ثلاث نسخ مطبومة من الوسائل 
فيما رأيناه (يصثى ) بدون لفظة (لا) ولكن فى نسخة الكافى (لايصلي) كما هنا وهوالصحيح 
(4)- اواخر البرائة من رسائل الشيخ المحقق الاتصارى ره نقلاً من غوائى اللالى . 


وقال فى الشرح: والموجود 


العبارات» ولادلالة فى رواية على بن جعفر المتقدمةءعليهما(١)لان‏ الظاهر منها 
بقاء جميع عظام الميّت اواكثرها وزوال اللحمء لاعظم واحد مع انه ليس فيها 
قيداللحم: الا ان يقال بالطر يق الاولى» وعدم وجوب الصلوة يدل على عدمهما 
ايضأًء نعم حسنة (؟) محمد المتقدمة علها دلالة على وجوب الصلوة على العظم 
الخالى عن اللحمء فمعه بالطر يق الاولى . 

فاذا قيل به يمكن استفادة وجوب الغسل والكفن ايضاً ولكن الظاهر انه 
لايقول به احد فهى مأولة كما اشرنا اليه. 

ثم انه ينبغى الاختصار على ماعلم فيه الاجماع من حكم القطعة ذات 
العظم, والاجماع فى الجزء المبان من الحى غير واضح فيتركء وكذا الاجماع 
فى وجوب غسلها بالاغسال المعهودة غير معلوم؛ ولوعلم تعيّنء وكذا الاكفان 
اذا كانت محل واحد منها اواثنينء لياط ان امكن جيد فاولوية الثلثة 
غير ظاهرة. 

ومنه يعلم (علمخ ل) حكم التحتيط: 

واما وجو بهما فى السقظ: لإربغة اشهر فرواية زرارة() تدل على وجوب 
الغسل ولايحتاج الى مقطوعة احمذبن محمد عم ذكره آلخّ(؛) حتى يجاب بعدم 
ضرر القطعء ورواية زرعة عن سماعة(8) تدل على وجوب الغسل واللحد والكفن 
اذا استوى خلقة. 

ولاشك فى عدم صحة سندهما(1)» لوجود (عدة عن سهلبن زياد)؛ 


)١(‏ يعنى لادلالة لرواية على بن جعفرعلى وجوب الل والكفن .ثل باب 4؟ حديث + من ابواب الصلاة على 
الميّت. (؟)- ثل بابيمم 

(م) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: السقط اذاتم له اربعة اشهر غسل- ثل باب ١+‏ حديث + من ابواب 
غسل الميّت. 

0)- ذانم السقط اربعة اشهر غسلء فقال: اذاتم لهست اشهر ' 
السلام ولد وهوابن ستة اشهر- ثل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب غسل 
(0)- عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن السقط اذا استوت. 
قال: نعم كل ذلك يجب عليه اذا استوى ثلى باب 17 حديث ١‏ من لبواب غسل 
(:)- فان سند الاولى هكذا محمدين يعقرب عن عذه من اصحابناء عن سهل بن ز يادء عن احمدين 
محمد؛ عن الحسين بن موسى عن زرارة وسند الثائية على مافى الكاقى هكذا محمدبن يحيى عن احمدبن 
محمدء عن على بن لسماعيل» عن عشمانبن عيسي » عن زرعة» عن سماعة. 


وذلك ان الحسين بين على عليهما 


عليه الفسل واللحد والكفن؟ 


4 كتاب الطهارة 


ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال الا ثم لايقسل. 

ومن مس ميّتأ من الناس بعد برده يالموت وقبل تطهيره بالغسل او 
مس قطعة ذات عظم ابينت منه اومن حىّ وجب عليه الغسل» ولوخلت من 
غظم اوكان الميّت من غيرالناس غسل يده 


واشتراك البعض فى الاولى» وكون )١(‏ زرعة» وسماعة وعشمان بن عيسى» 
ومجهولية البعض فى الثانية وعدم ذلالة الاولى الا على الغسلء ودلالة الثانية 
على وجوب اللحد والكفن ولايقول به احد على .مانعلم, فلو لادليل غيرهما كان 
الاستجباب حسناً للجمع بينهما وبين مكاتبة محمدين الفضيل (1) (الى قوله) 
فكتب الى: السقط يدفن بدمىيفق مَؤضعه. 

وان كان سند هذم|أيضاً غير صَكُِيمَ وانها تدل على عدم اللف ايضاً وفى 
كلام الاصحاب (يلف و يافنَ)موبالجهلة, لعل الدليل غير هذه الاخبار التى 
رأيناها والا لم يثبت المْطلوب» فلعله عندهم ديل غيرهما من اجماع ونحوه. 

والظاهر ان لاخلاف فى عدم وجوب الصلوة على السقط والقطعة ذات 
العظم . 

وكذا فى لق الخالية من العظم والسقط لاقل من اربعة اشهر ودفنها, 
والرواية خخالية عن اللفء بل مجردالدفن مع عدم الصحة, فلو كان هناك اجماع 
ونحوه» والا فالأصل واضح. 

قوله: «(و يؤمر الخ)» كأن دليله الأجماع وال فليس له مستند واضح 
عام (وقيل) الآمر هو الأمام عليهالسلام اونائبه» وكذا سقوط الغسل عنه بعد 
الأغتسال والقتل بسببه (بسبب- خ ل) الذى اغتسل له. 

قوله: «(ومن مسن ميّنأ من الناس الخ)» دليل وجوب الفسل بعد البرد 


: عليه السلام- اسثله عن السقِط كيف يصنع به؟ فكتب الخ- الوسائل باب 
١‏ حديث ومن ابواب خل الميت. 


وقبل الغسل روايات صحيحة(١)‏ فلاينبغى نفيهء وكأن السيد( ؟) لما نظر الى ان 
الخبر الواحد عنده ليس بحجة وماوصل الى حت التواتر ولا اجماعء فقال به. 


وكذا دليل سقوطه بعد الغسل وعدم وجوبه قبل البردء بل عدم نجاسة 
شيئ بمسه ايضاً, 

اما بعد الغسل فظاهر واما قبله وقبل البرد» فللاصل» وعدم تحقق الموجب 
لان الظاهر ان الميّت انما ينجس بعد البرد والا لما كان وجوب الغسل على 
المامّ موقوفاً عليه اذلا معنى للفرق بين الحالين بالنجاسة ووجوب الغسل فى 
احديهما والنجاسة فقط فى الاخرى, ولانه مع الحرارة قريب الى الحيوةء بل 
غالبا لايتحقق الموت حيئئذٍ فكأنّ ذلك مراد الشهيد رحمه الله بقوله (انما يقطع 
بالموت بعد البرد). 

و يدل عليه ماروى فى الطّحيحة: عن إسكّاعيل بن ابى ز ياد (الثقة)» 
عن ابى عبدالله (ع) تقبيله صلىآللهعلية“وآلة عثمان بن مظعون قبل 
الغسل(6)- وحمله الشيخ عَلَىكثانه “قب ,البرد(4). 

وصحيحة اسماعيل بن جابر(ك)صر يحة فى أن تقبيله عليه السلام كان قبل 
البرد والغسل حيث قال عليه السلام: (اما بحرارته فلابأس انما ذاك اذا برد). 

ومكاتبة محمدين الحسن الصحيحة: هل يجب غسل اليد فوقع(ع): اذا 
اصاب يدك جسد الميّت قبل ان يغسل فقد يجب عليك الغسل(1)- تدل على 


(1)- راجع الوسائل باب ١‏ وباب 7 من ابواب غسل : 
منى السيد المرتضى رحمه الله النافى لوجوب عسل المسّ على مانسيه اليه فى موضع من الخلااف 
الفسل من فسل الميّت واجب عند اكثر اصحابناء وعند يعضهم انه مستحب وهو اختيار المرتضى 


قدس روحه انتهى . 

(م)- قال: ان رسو الله صلى الله عليه وآله قبل عثمانبن مطعون بعد موته- الوسائل باب 8 حديث ١‏ من 
ابواب عسل المس. 

()س اوبعدالضل كما فى الوسائل ناسباً الى الشيخ. 
(8)- قال: دخلت على ابى عبدالله (ع) حين مات لبته فسماعيل الابر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جلت 
فداك اليس لاينبغى ان يمسى المت بعد مايموت ومن مه قعليه الفسل؟ ققال: اما بحرارته فلا بأس» انما 
اذاك:اذابره- الوسائل باب ١‏ حديث + من ايوب غسل المس 

()- متن الحديث هكنا كتبت إليه: رحل اعساب يده (إيه خ ل) اوبدنه ثوب المت الذى يلى جلده قبل 


عدم وجوب غسل اليد من دون وجوب الغسل فافهم. 
فلايرد ما اورده الشارح(١)‏ على الشهيد فتامل. 


ولايدل على التنجيس ووجوب غسل الملاقى مارواه الحلبى عن ابى 
عبدالله عليه السلام لإقى حديث) قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد 
الميّت قال: يفسل ما اصاب ثويك منه()0. 

العدم صر يح الأمر والبرودة» وايضاً يمكن انه عليه السلام علم المقصود 
وهوالبرد او بيّن لهفى غير هذا الموضع. 

وترك التفيل هنا لذلك, فترك التفصيل لايدل على عموم الحكمء 
على ان السند(”) غير صحيح لوْجَودٍ ابراهيم بن هاشم واشتراك حمادعن 
الحلبى» مع ان الخطاب() غير منآستَي/وان كان امثالها لايضر فى غير هذا 
الموضعء وكذا رواية ابراهيم.بن_ميمونا (وفى الشرح (ميمون بن ابراهيم)(0) 
والظاهر المكس» كماءفن. التهذيب لرجوده فى الخبر). (عن 'ابى عبدالله) فى 
الرجل بقع طرف ثوبه على مسد :اميت قال"أن “كان غسل الميّت فلاتغسل ما 
اصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل فاغسل ما اصاب ثويك منه(+). 


ان يفل هل يجب عليه غسل يديه أو بدئه فوقع الخ الوسائل باب ١‏ حديث ف من ابواب غسل المس. 
(1)- فانه بعد نقل دعوى الذكرى باناقطع بالموت بعدالبرد قال: ماهذا الفظه: وفيه نظر لمنع عدم القعلم قبلد 
والا لماجاز دفته قبل البرد ولم يقلى به احد خخصوصاً صاحب العلاعون, وقد اطلقوا القول باستحباب التعجبيل مع 
ظهور علامات الموت وهى لاتتوقف على البرد مع ان الموت لوتوقف القطع به على البرد لماكان لقيد البرد 
امه بد فالات ول لملا لى وس بي الفسل» لان النجاسة علقها الشارع على الموتء. 
والغسل على البردء وكل حديث دل على التفصيل بالبرد وعدمه دل على صدق الموت قبل قل الراروض الجا 
صن 2018 

(؟)- الوسائل باب 74 حديث ؟ من ابواب اننخاسات وفيه يفل ما اصاب الثوب. 

زم) سندها فى الكافى هكذا: على بن ابراهيمء عن ابيه» عن ابن لبى عميرء عن حماد, عن الحلبى . 

ب ثوب ر بك منه), واه بناءعلى كونه (ما اصاب الثوب. 


(8)- فى النسخة التى عندنا من الشرح (روض الججنان) ابر 
ياب 74 حديث ١‏ من ابواب التجاسات وفيه يعد 


ميمون كما فى التهذيب. 
(مته) يعى اذا برد كما فى الكافى نعم فى 


لق غسل المس 


فان سندها ضعيفء لعدةء عن سهلبن ز ياد(١)‏ وعدم معلومية ابراهيم 
فى الكافى: وفى التهذيب صحيح الى (ابراهيم بن ميمون) وهو مجهول» 
وبالجملة (الاستدلال) بامثالهما فى اثبات النجاسة وايجاب غسل الملاقى مع 
اليبوسة والحرارة مع وقوع كل شيئ طاهر حتى يعلم انه قذر والاصل (لايخلو) عن 
اشكال فيمكن حملهما على الاستحباب بل بعد البرد اومطلقا مع اليبوسة» 
والاحتياط لايترك. 

كما يحمل بعض مايدل على الغسل بعد الغسل ايضاً على استحباب 
ذلك كما حمل عليه الشيخ فى التهذيب؛ مثل مفهوم ما فى حسنة حريز عن 
ابى عبدالله عليه السلام(1) (الى قوله)ح'قلَتتِفمن ادخله القبر؟ قال: لاغسل عليه 
انما يمس الثوب ( الثيابخ ل)2 

ومثله رواية عبدالله بن سبّان(م). 

ومنطوق رواية عمار الياباطى عَنَ”أبى عبدالله عليه السلام قال: يغتسل 
الذى غسل الميّت وكل من سل يدفم الفييْلَواناتكان الميّت قد غسل (4). 

ثم انه لاشك فى عدم اندراج من غسّل بغير الخليطين مع التعذر فيمن لم 
خرن تا رن انل ا فر دو ارا تر 
0 يندرج فيهء فما لم يثبت للتيمم جميع احكام الغسل لايخرج وقدمرٌ 


ثم الظاهران مس العضو التام الغسل لايوجب الغسل للاصل وعدم شمول 
ادلة الوجوب له لظهور العلّة وامكان اخرا:جه من قبل الغسل فان الممسوس قدتم 
غسله فتامل. 


-)١(‏ نعم لكن له سند آخر فى الكافى اورده فى (باب الكلب يصب الثوب والجسد وغيره) هكذاء محمدين 
يحبى , عن اخمد بن محمد عن ابى محبوب: عن ابن رئاب: عن ابرا 
(9)- قال: مر شل نا تسل وق من ملام ارا ففاغل على وا بره ثم مت يفل تلك ل 
الوسائل باب ١‏ حديث ١4‏ من ابواب غسل المسن. 

(م) راجع الوسائل باب 4 حديث 4 منها. 

(4)- الوساثل باب + حديث ”من إبواب غسل المش. 


كتاب الطهارة بالقنا 


واما وجوب الفسل بمسّ القطعة الخ فما وجدت عليه دليلاً الامارواه 
الشيخ فى التهذيب(١):‏ عن ايوب بن نوحء عن بعض اصحابناء عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال: اذا قطع من الرجل قطعة فهوميتة فاذا مسّه انسان فكل ماكان 
فيه عظم فقد وجب على من يمسّه (مسسخ لكا)الفسل فان لم يكن فيه عظم 
فلاغل عليه(0). 

وهى هرسلة كماترى, والعمدة فيه الاجماع. 

وقد نقل فى الشرح عن الشيخ ذلك فيما اذا من ميّتء. وظاهر 
الرواية اعم» وما ادعى الاجماع فى غيره فلايتم الحكم فى الحىّ» للاصل وعدم 
الدليل. 

والظاهران هذه القطعة لانْسمى#ميتاً حتى تدخل تحت ادلة وجوب 
الغسل على من مس ميت او سبل وان امكن/صئقه عليها لغة وهو ظاهر. 

ولما لم يكن على العظمالمجردترواية ظاهرة ولا ادعى عليه الاجماعء 
فلايتم الحكم فيه ايضاً. 

والظاهران مس العظمّ المجرد المتصل «الميّت موجب للغسل لظهور 
صدق مس الميّت بمس جزء منه وهو ظاهر. 

وايضاً ليس شعره كذلك,» وظفره محل التامل» والظاهرانه موجب له مع 
عدم الطول المفرطء ومعه تاقل. 

وكذا فى مس سئه حال الاتصال, واما حال الانفصالء فالظاهرانه 
لاحكم له مثل الشعرء والاصل يقتضى العدم حتى يتحقق الناقلء فتامل فيه. 

والظاهران المعتبر فى وجوب الفسل على اللامس ايضأء الصدق 
فلايجب لومسه بشعرهء وفى السن والظفر تاملء والاصل ظاهرء وكذا الاحتياط. 

ثم اعلم أنه على تقدير تعميم الحكم بوجوب الغسلء والغسل يمس 
القطعة المبانة من الحىّ والميّت مع الرطوبة والييوسة وارادة الأعم من الرواية 


(1)- ورواه الكلينى أيضاً فى باب ١‏ كيل السيع والطير الخ حديث 4 من كتاب الجدائر. 
(؟)- اليسائل ياب ؟ حديث ١‏ من ابواب غسل الس .. 


عظم ما اذالمتبادر من الرواية غير ذلكء والاصل يقتضى العدم. 

ثم على تقدير العموم ينبغى استثناء ماينفصل من جلد الإنسان من مثل 
» للزوم الحرج والضيق اذا حكم بنجاسته كما يلوج 
من بعض العبارات» و بالجملة الأصل دليل قوى خصوصاً فى الطهارة» ومع الحرج 
وعدم الدليل ايضاً فانه لادليل صر يحاً فى نجاسة الميّت من الآدمى؛ فكيف فى 
مثل هذه الاشياء» بل انما الدليل على وجوب غسله وعُسل الماس لهء فقد يكون 
ذلك تعبدا ونجاستهحكميّة لاتتعدىالى غيرهءفالظاهران امثال هذه طاهرة 
اومعفو عنها بحيث لافرق بينه وبينها كما قال فى المنتهى (2) بالعفو من مثل 
جلود البثور, 

وما يدل على الطهارة الاصل نيع عدم مايصلح للاخراج عنه وعدم 
انفكاك الناس عنه غالباً سيم في السفز:“وظاهر بالنسبة الى مثل النهاره عدم 
امكان الاحتراز عما ينفصّل يمن بدن الانسان من جلده وقشره. 


وايضاً قد علم من بل حَالَ اَهَل منالعظم منجهة عدم ايجاب " 


الفسلء وهو اتفاق على الظاهر. 

واما وجوب غسل اليدمنه فالاصل ينفيه, والادلة قد مضت, والاستحباب 
غير بعيدء وكذا فى غير الآدمى ايضاً مع النفس السائلة. 

و يدل عليه(6) ايضاً خبر على بن جعفر (كأنه صحيح) عرأخيه موسى 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلوة 
فيه قبل ان يغسله؟ قال: ليس عليه غسل وليصل فيه ولابأس(*). 

وايضاً مقطوعة عبدالرحمنء عن ابى عبدالله عليه السلام قال سألته هل 


(1)- هكذا فى التسخ كلها والظاهر (معندة). ١‏ 

()- قال فى المنتهى صى +17: الاقرب طهارة ماينفصل من بدن الأنسان من الاجزاء الصغيره مثل البثير 
والثالول وغيرهما لعدم امكان التحرز عنها فكان عفرأ للمشقة اتتهى .. 
(0)- من قوله و يدل عليه (الى قوله: على الاستحباب للجمع) ليس فى النسخة المطبوعة وانما هو موجود 
فى النسخ المخطوطة وهى اربع تسخ. 


(غ)- ئل باب + حديث 4 من ابواب التجاسات.. 


كتاب الطهارة فا 


النظر الرابع فى اسباب التيمم و كيفيّنه 


يجب التيمم لمايجب له الطهارتان» وانما يجب عند فقد الماء 
اوتعذر استعماله للمرض اوالبرد اوالشين» اوخوف العطش» اواللص» اوالسيع» 
اوضياع المال اوعدم الآلةء ا وعدم الثمن ولو وجده وخاف الضرر بدفعه جاز 
التيمم» ولو وجده بثمن لايضره فى الحال؛ وجب الشراء وان زادعن ثمن 
المثل على اشكال» وكذا الآلة, ولوفقده وجب الطلب غلوة سهم فى الخزنة 
من كل جانب و سهمين فى السهلة» 


يجوز (يحل-خ ل) ان تمس الثخلب والارنب اوشيئاً من السباع حياً اوميت؟ قال: 
لايضره, ولكن يغسل يده(١)‏ للحمل (يضسل)على الاستحباب للجمع. 

هذا كله مع عدم الرظؤبةتؤميها“يتبغى الوجوب فى الكل لانه ميّت وهو 
نجس على الظاهر, والظامريعدمَ الخلاف ,فى الجيوان مع النفس السائلة, بل فى 
الانسان ايضاً فتأمل. 

وايضاً فى رواية القطعة, دلالة مَا على عدم وجوب الغسل مطلقا كما فى 
عدم ايجاب غسل الثياب التى على الميّت دلالة عليه حيث مابيّن فى الروايات 
وكلامهم. 

النظر الايع فى اسباب التبمم وكيفيته 

قوله: «(ويجب التيمم لما يجب له الطهارتان)» ظاهر هذه العبارة 
وجوب التيمم لدخخول المسجدين ايضاً وذلك غير بعيد كالفسل كمامرٌ وقد خص 
الوجوب فيما تقدم بالصّلوة والطواف. 

قوله: «(وانما يجب الخ)» لاشك فى وجوب التيمم عند 

تعذراستعماله الماء لفقده اوللمرض الذى يضراستعمالهدضررأبيناً حيث يقالعرفاً انه 
(1)- الوسائل باب 4م حديث © من ابواب التجاسات: لكن سنده هكنا محمدين يعقوب: عن على ين 
أبراهيمء عن محمدين عيسى» عن يونس عن بعض اصحابه عن فبى عبدالله عليه السلام قال سألته الخ. 


ضرر للاية(١)‏ والاخبار والاجماع والحرج والمرض الواقع فى الآية وان لم 
يكن مقيّد لكن اصحابنا قيّدوه به كما فى الافطار لان الظاهرائه المرادء اذمع 
عدم الضرر لافرق بينه وبين عدمه: وفى الأخبار ايضاً أشارة اليه(؟). 

ولايبعد الحاق المرض المتوقع الحصول به للمعنى» وعدم الفرق بين 
مرض كل البدن اوبعضه لذلك وقروحه وجروحه للاخبار الصحيحة فيها وعدم 
الجبيرة الا مع حصول موجبها وقدمر البحثء والظاهر عدم دخول الوجع اليسير 
كوجع الضرس والرأس» بل الكثير ايضاً وشدة المشقة للبرد والحرّ لغسله عليه 
السلام فى الليلة الباردة مع شدة الوجع(7)» ولعدم صدق المرضء ولدلالة اخبار 
صحيحة عليه, بل على اعظم منه؛ مثل صحيحة سليمان بن خالد وغيره(4) 
(فتخوف ان هو اغتسل انيصيبه عنت من" القتبل كيف» يصنع؟ قال: يغتسل وان 
اصابه ما اصابه وامثالها كثيرة صباشيحة. 

ولافرق بين تعمد احداثلإاصايةخ ل) الأب اولا على الظاهر, وتُخمل 
الاخبار الواردة فى العمد وان اصابه .ما آصّاب (ن) على حصول الضرر وشدة الألم 
الحاصل بالفعل لا المرض الْمَعْقَبم للبَتمم نوين معنى الآية(<)- وسائر 
الاخبار ونفى الحرج والضيق بالعقد والنقل ووجوب حفظ النفس وصحتها على 
مايفهم ولتجو يزهم التيمم للعطش المتوقع للحيوان» ولحفظ المالء بل مال الغير. 

واما الشين فهو ايضاً ان وصل الى ان يسمى مرضاً و يحصل به الضرر 
الغير المتحمل كما قد يقع فى بعض البلدان بالنسية الى بعض الأبدان» فهو ملحق 
بالمرض ومشترك معه فى دليله والافيشكل الحكم به وبانه مرض مطلقاً كما قاله 


()-المائدة 4 

(؟) لعل المراد هى الاخبار التى عبرت بالخوف على نفسه من استعمال الماء فراجع الرسائل باب 8 من 

ابواب التيممد 

(م)س راجع ثل باب 7 من ابواب التيمم. 

2 عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل كان 
عن اباب المع حديث + 


كتاب الطهارة. 1 


فى الشرج. 

ولهذا قيده المصتف فى المنتهى حيث قال: لافرق فى الخوف بين 
خوف التلف اوز يادة المرض او بطؤه اوالشين الفاحش اوالالم الذى لايحتمله» 
وهوعلى الاطلاق مذهب اكثر علمائنا وقال ااخنيخ رحمه الله: ان كان الخائف 
قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وان لحقه برد الا ان يبلغ حداً يخاف على نفسه 
التلف (انتهى). 

والظاهران خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لانه احد 
الطهور ين والصلوة فى الوقت مطلوب شرعاً ولولا ذلك للزم وجوب السعى 
بالوصول الى الماء وان علم خروج الوقت بهء فتأمل. 

والظاهر ايضاً انه لو تمكن بن ازالة الضرر بالاسخان ونحوه اوتحصيل 
الماء بوجه ولوباتهاب ثمنه لأكسبه, يجبٍ ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم 
الضرر, وهومذهب المصنفل فى المنتهئ. 

واما خوف اللصن.والسيع فَآن كان على النفس فهو موجب ولايبعد كونه 
كذلك اذا كان على بْصَمُ) وَآمَا "ذا كان عَلِنَ “مال لايضرفوته كثيراً وفاحشاً ولو 
بحيوان فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا(١)ظاهرتين‏ فيهماءبل ظاهرتان فى 
النفس فقط. 

ومنه يعلم حال ضياع المال» ووجوب الشراء باضعاف الثمن مشعر بعدم 
كونه موجباً فتأمل» نعم لوكان لهم دليل غيرهما(؟): مثل اجماع كما يشعر به 
كلامه فى المنتهى فهو متبع والا فلا. 

واما العطش له اولرفيقه المحترع الموجب تلهلاكء فظاهر انه موجب 
(١)س‏ احديهما رواية داود الرقى قال: قلت لابى عيدالله عليه السلام: أكون فى السفر فتحضر الصلوة وليس 
معى ماء و يقال: ان الماء قر يب مناء فاطلب الماء وانا فى وقت يميناً وشمالً؟ قال: لا تطلب الماء ولكن 
تيمم فانى اخخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل فيأكلك السيع. 

و(الاخرى) رواية يعقوبين سالم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن وجل لايكون معه ماء والماء 

عن هين الطلر وق فر هسارة اونحوذلك قال: لا آمره ان يغرّر بنفسة فيعرض له لص اوسبع- الوسائل باب 
؟ حديث ١‏ و ؟من أيواب التيمم, 
(؟)- يعنى غير الرواتين الم ذكورتين. 


ذقنا فى التيمم 


للتيممء ولايبعد فى الحيوان كذلك على ماقالواء وفيه تاقل» وكذا خوفه المتوقع 
ايضاً. 

ووجهه فى النفس ظاهر وعليها اخبار ايضاً مثل صحيحة ابن سنان عن 
ابى عبدالله عليه السلام انه قال: فى رجل اصابته جنابة فى السفر وليس معه الاماء 
قليل و يخاف ان هو اغتسل ان يعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا يهر يق منه 
قطرة» وليتيمم بالصعيد: ان الصعيد احبّ الىّ(1). 

وقال فى المنتهى: وحرمة البهائم كحرمة ماله ولو كان مجرد هذا فقد 
عرفت حال المال» و يمكن ان يقال: ان فوت نفس محترمة, مثل الآدمى » فيقدم 
على الطهارة» وفيه تامل. 

واما عدم الآلة فمعلوم عدم الفزقة بي وبين فقدالماءء بل هو فقدالماء 
والظاهر عدم الفرق فى وجوب التحظيل بين الآلة'و(بين الماء) وقدمر» وكذا بيع 
الماء لحفظ النفس بثمنهللاكل والراكوب وغيرهما. 

وبالجملة (لوامكن) تتحصيل الماءً بوجه ماما لم يصل الى ارتكاب محرم 
اواجحاف يكون شنيعأ عرفا وَعَمَلا وركام وَسَلَآً لضرر لايتحمل مثله 
و بالحقيقة هذه قد ترجع الى المحرم بنوع من الاعتبار (ينبغى) ايجابه, والافلا. 

واما وجوب الطلب على الوجه المشهور فليس عليه دليل والاصل يقتضى 
العدم , والاجماع غيرظاهر, ومانقل فيه من الخبر ليس بصحيح ولاصر يح٠‏ 

وهو خبر النوفلى عن السكونى عن جعفر عن ابيه عن على عليهم السلام 
انه قال: يطلب الماء فى السفر ان كانت الحزونة فغلوة» وان كانت سهولة فغلوتين 
لايطلب اكثر من ذلك(7). 

و يعارض (7)بما فى رواية على بن سالم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
فى حديث لاتطلب الماء يمينا ولاشمالاً(م) وهذه أوضح دلالة وسنداً وان كان 


التيمم. 


(1)- الوسائل باب 8؟ حديث ١‏ من اب م 
(؟)- ثل باب ١‏ حديث 7 من ابواب التيمم. 

(م)- عطف على قوله قده: ليس بصحيح ولاصر يح يعنى انه مضافا الى عدم الصحة والصراحه معارضبخير 
0 10 
(ع)- ثل باب " حديث + من ابواب التيممء وذيله: ولافى بئران وجدته على الطر يق فتوضأ مته وان لم تجده 


عستو 


كتاب الطهارة ليلا 


ولو وجدماء لايكفيه للطهارة تيمم» ولو وجد ماءيكفيه لأزالة النجاسة خاصة 
أزالها و تيمم. 


على بن سالم مجهولاً الاستحباب طر يق الجمع» نعم الاحتياط يقتضى الطلب. 
(واما) وجوب التيمم مع وجود ماء لايكفى للطهارة (فظاهر) ولعله اشار 


الى خلاف العامة. 
وكذا تقديم ازالة النجاسة التى هى شرط لصحة العبادة على استعمال 
الماء فى الطهارتين. 


ثم اعلم انه فى جميع هذه الصور التى وجب التيمم ولم تجز الطهارة 
المائية» لوخخالف وتطهر بالماءاثم ولم تصح طهارته. بل تبطل لان النهى فى 
البعض موجود صر يح )١(‏ وفن” الباقي,ضمناء لان الأمر بالشيئ يستلزم النهى عن 
ضده الخاص وهو المحقولا فى الاصوّلٍ كما حققها المصنف قدس الله زوحه» 
ولامعنى لأستلزامه لضده-العام_مندوناً استازامه للخاص وهو ظاهرء وكثيراً 
تايعترف به المنكر ومنرججئ تحقيقه في الجملة.وقد اشرت فى تعليقات القواعد. 

والعجب من المتاخرين» مثل (5) الشيخ على والشيخ زين الدين 
رحمهما الله.مع تحقيقهم» يعترضون على العلامة و يردون مذهبه فى . المسائل 
المبنية عليه» و يقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع- مثل بطلان الصلوة بترك ر 
السلام مع الاشتغال بالقر إذلك. 

ونشير هنا الى وجه الاستلزام مجملاً انه اذا نهى الآمرعن كلى فيكون 
جميع افراده منهياً ضمناًء فانه لايمكن النهى عنه بحيث يخرج المنهى عن العهدة 
مع .تجويز جميع الأفراد له» فان تركه حينئذ صار واجبأء ولايمكن الا بترك 
الجميع» وقد صرح وسلم هؤلاء: ان مايتوقف عليه الواجب واجبء ومضرح ايضاً 
ان نهى المهيّة مستلزم لنهى جميع الافراد الاترى ان وجود الماهيّة يستلزم وجود 
فامض. 
(01- راجع اليسائل باب 8 من ابواب التيمم. 


(؟)- الظاهر ارادة الشيخ على بن عبد العالى الكركى صاحب جامع | المقاصد والشهيد الثانى قدس 
روجهما. 


1 فى التيمم 


فردمًا لااقل ضمناً لمامر. 

وبالجملة عندى ان هذه المسئلة فى غاية الوضوح وحقيقتها فى الاصول 
ايضاً مستفادة من كلامه رحمه الله وان نازع فيه بعض. الأصوليين ممن لاتحقيق 
له. 

واما كلام الشارح(١)‏ على هذا التحقيق فلايحتاج. بعد هذا الى مافيه. 

(واما قوله) بعد رد كون الطهارة المائية منهية وباطلة: وعلى كل حال» 
فالوجه عدم الاجزاء لعدم الاتيان بالمامور به على وجهه فلم يتحقق الاجزاء كما 
تحقق فى الاصول. 

(ففيه تامل واضح) لانه وان لم يوجد المأمور به فققد وجد اقوى منه جائراً 
بل صحيحاً لانه طهارة مائيّة غير محرمة» بِ'مَاِقّّإلتيمم مأمورأبءفانه صار منهيأعنه 
بعد ذلك لكونه مشروطاً يعدم امكاناستعمال ألا ء/يشرعاً وقد استعمل؛ وهو امر 
ظاهر ,ولعله يقول بعدم جواز الطهارة االمائية لديل آخر كير الامر بالتيمم ولكن يتم 
حينئدٍ المدعى, ولايحتاج الى ماذكره من الدليل وهو قوله: (لعدم الاقيان 
بالمأمور به الخ) فتأمل. 

على ان لفظة (وجهه) غير مناسب وانه لايحتاج الى التحقيق فى اللاصول. 
فانه مافعل المأمور بهء فبقى فى العهدة (بل ماحقق فيه, اذ المحقق فيه ان الامر 
للاجزاء لا ان لااجزاء الا به)ء بل ماينبغى الاجزاء فتأمل» نعم (استقراب) 
المصنف رحمه الله الذى نقل عنه فى التذكرة (ليس) ببعيد حيث قال: واستقرب 
المصنف فى التذكرة الاجزاء ان جوز وجود المز يل فى الوقت والا فلا 


(1)- قال في الروض ص 114: ولوخالف وتطهر اساءء وفى صحتها نظره من الطهارة بماء مملوك مباح 
فيصحء ومن النهى عن الطهارة اللازم من الأمر باستعمال الماء فى ازالة التجاسة, اذا لامر بالشيئ يستلزم. 

ال على كان فى ار الأ انظ اما الاول فلمنع كلية 
الكبرى المطوية لها سمل مزاع ولأتتضها يمن طهر بها كرح يتين الشتزد امرض وتعرهه وأنا انق 
فى الاصول من ان الأمر بالشئ انما يستازم النهى عن ضده العام وهو مطلق الترك لا الاضداد 
الخاصة فلايتم الدليل. 


كتاب الطهارة 1 


ولا يصح الا بالارض كالتراب» وارض النورة» والجصٌء وتراب 
القبر» والمستعمل» ولايصح بالمعادن والرماد والأشنان» والدقيق والمغصوب 


قوله: ««(ولايصح إلخ)» عدم جواز التيمم الا بالارض اختياراً مما 
لانزاع فيه عندنا لانه امر شرعى موقوف على الشرعء وماورد الا بالصعيدء وهو وجه 
الارض مطلقا عند أكثر الاصحاب (وقيل): التراب ومرجعه اللغة وكأنَ كلاهما 
موجودين فيهاء ولعل الاعم اولى» للجمع بين قولهم: (وللاخبار الصحيحة) فى 
بيان التيمم(١)‏ حيث انها خالية عن بيان التراب» بل المذكور فيها الارض فقط, 
ولوكان المراد بالصعيد الذى هو المتيمم به. التراب الخاص والناعم فقط 
لماحسن الاكتفاء بالارض فيهاء ولوقوعه فى ارض المدينة مع ان الغالب فيهاء 
الرمل والحجارة. 

ولما فى صحيجة ابن سنان نه تمليه السلام: فليمسح من الارض وليصل 
(0) نعم التراب أحوط أن تدم 

فحينذ لَيبَى” التزاع ,فى جوازه بارض النورة والجصّ قبل الاحراق» 
وكذا الحجر والمدره والرمل. 

(واما بعدالأحراق) فان خرج عن اسم الارض فلايجونء والآّ جاز بعده 
ايضاً مع ان الأستصحاب يقتضى بقاء الجواز وان خرج عن اسم الارض» على انه 
قد جوز التيمم بهاء وماعلم ان للتسمية دخلاً فى الجواز فما دام الحقيقة باقيةٌ 
فالحكم باق» وتبديل الحقيقة غير ظاهر, والأصل بقائها. 

فكأن الى هذانظر السيد حيث جور بعده ايضاً على مانقل عنه, والعدم 


يكن 
وكذا فى تراب القبر لعدم المانع حتى يتحقق من نجاسة وغيرها. 
وكذا المستعمل. 
واما عدم الجواز بالمعادن فكأنه لعدم صدق الارض عليها وعدم ثبوت 
حقيقتها فيها. 
-)١(‏ راجع الوسائل باب ١١‏ من ابواب التيمم. 
(؟)- ثل باب ٠4‏ حديث لمن ابواب التيمم. 


فيه البحث المتقدم فى الجصّ وان لم يصدق عليه الارض 
اذاكان اصله ارضاً فكأنه اليه نظر المصنف حيث جوز به التيمم فى النهاية على 
مائقل الشارح» و يحتمل ان يكون مراده الرماد الذى انقلب ارضاً. 

وكذا عدم الجواز بالاشنان والدقيق فكأنه رد على العامة. 

ووجه عدم صحته بالمغصوب أنه منهى عنه والنهى دال على الفساد كما 
بن فى الأصول. 

واظن صحة مثل التيمم فى بعض الا مكنة وان كانت مغصوبة وبيد 
الغاصبء ولوكان المتيمم هوالغاصب مع العلم بالأذن» ولم تظهر قر ينة .مانعة 
دالة على النهى عن ذلك الا ان يقال: مجرد الغصب قر ينة» ولي س(١)‏ بواضح. 

وكذالك لوكان للطفل ولولم يكن" له ويم اذالظاهر من حال المسلم 
عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بولجه ما فانه بز الاستظلال بجدار الغير 
والاصطلاء بناره ولايحتاج الى الاذنء أوجالججهلة :مخ غلبة الظن من المنع وتجو يزه 
لايصح. 

وكذلك الوضوء والصلوة فى الصحارىء والوضوء من مثل النهر العظيم 

بحيث لايذهب الماء الا فيه والاجتناب احوط لو امكن. 

ونقل صحة الصلوة فى الصحارى المغصوبة عن السيد اظن» نقله 
المصنف فى نهاية اصوله و بالجملة العلم العادى بالاذن والجواز وبعدم المنع 


و ينظر اليه مثل تجو يزالا من البيوت التى تضمنتها الآية(؟) فانه اذا 
جاز اتلاف المال الكثير النفيس بالاكل لعدم المنع وظن الاباحة»بل ظاهر الآية 
اعم من الظن» بل يقيد بعدم ظهور الاكراه بدليل خارجء وكذا الكلام فى الفرش 


.كتاب الطهارة. فلفا 


والنجسء و يجوز بِالوحَل مع عدم التراب. 
وبالحجر معه و يكره بالسيخة والرملء ولوفقده تيمم بغبار ثوبه ولبد 
سرجه وعرف دابته. 


واللباس» بل كل شيئْ خصوصاً اذا كانت ممن تضمنته الآية» هذا مفهومى. 

واما عدم الاجزاء بالنجس فاشتراط الطهارة فى الآية(1) وغيرهاء يدل 
عليه فان النجس ماورد به الشرع. 

واما جوازه بالوحل الذى يكون اصله ارضاً وانه لايجوز الا مع عدمها ولو 
بتجفيفه, بل مع عدم امكانه بالغبار على الثوب ونحوه ايضأ فكل ذلىف 
للاخبار(؟) مع عدم ظهور.التْلاٍ وعدم صدق الارض فتامل. 

واما الجواز بالحيظر بانواعه “جود التراب فلصدق الصعيد عليه» اذهو 
الارض كما مر. 

وكذا الخريفان:الظاهر عدم خروجه عن اسم الارض بالطبخ ولو خرج 
لقيل ما فلناهسابق](م) وَلهذَ1 جور الْسْحمَقَ"الْمَانع من التيمم السجود عليه فانه لو 
خرج لم يجوز ذلك لانه على تقدير جوازه انما يكون جائزاً لكونه ارضاً لا غير (وان 
كان باب السجود اوسع لانه يجوز على غير الأرض وعلى الحجر بالاتفاق فينيخ 
جر يان الخلاف منهء ومن ابن الجنيد فى السجود وان كان السجود اوسع لمامرّاء 
لان العلة هوالخروج عن أسم الأرض وهو مستازم للمنع فيهما مع الوسعة فى 
السجود, لما بيّناء فعدم خلافهما فيه يدل على كمالضعف منع التيمم به فافهم 
واما كراهة التيمم بالارض السبخة فكانه للرواية(4)» وللخروج عن خلاف ابن 


()- هى قوله تعالى: فَعيمُُوا صَعيداً ظَيباً واما غير الآية عل مراده قده الاخبار الواردة فى ان التراب 
اوالصعيد احد الطهور ين وقولهم عليهم انسلام صعيد طيب وماء طهور وامثال ذلك يضميمة ان النجس لايعقل 
ان يكون مطهراً كما فى روض الجنان والله العالم. 

()- لاحظ الوسائل باب.4 من ابواب 
()- من قوله قده آنفاً: مع ان الاستصحاب تقتضى فراجع . : 
(4) قال فى الحدائق: وام ماذكروه من الكراهة (يغى كراهة التيمم بالارض السيخة والزمل) قلم اقف له 
على دليل وربما كان الوجه فيها التفصى من احتمال نخروجهما (الارض السبخة والرمل) بتلك الحرارة 
المكتسبة عن حقيقة الارضية اوالخروج انتهى . 


1 فى التيمم 


والا ولى تاخيره الى آخر وقت الصلوة الالعارض لايرجى زواله. 


الجنيد وان ضعف؛ وكذا الرمل. 

واما التيمم بالامور المذكورة(١)‏ مع فقد جميع مايجوز به التيمم اختياراً 
مع التخيير فيهاء فكانه للخبر( 0. 
اختيار اكثرها غباراً و يتعين لوكان بحيث يمكن الاخذ منه 
وجمعه بحيث يستر ماتحته. 

واعلم ان الذى افهمه هو جواز التيمم فى اول الوقت, و يدل عليه عموم 
آية التيمم(؟), والوقت(4)» وكذا اخبارهما العامة, وان اول الوقت افضل(0) 
أو يتعين. وقولهم عليهم السلام انما هوالماء, والصعيد, وانه احد الطهور ين فى 
الصحيح» وفى الصحيح انه. بمنزلة الماءلا يكفيكي عشرسنين, ورب الماء ورب 
الصعيد واحد(). 

والاخبار الصحيحة الصر يحة- بيتك لاتقب التأو يل الاعلى وجه بعيد 
فى عدم الاعادة لمن صلى بِالتَيَمْح.ثم وجدالماء فى_الوقت مثل صحيحة زرارة 
قال: فلت لابى جعفر عليه السلام: فان آصّاب الماء وقد صلى بتيمم» وهو فى 
وقت؟قال:تمت صلوته ولا اعادة عليه(/). 

وصحيحته عنه عليه السلام ايضاً (الى قوله) فان اصاب الماء وقد دخل 
فى الصلوة قال: فلينصرف وليتوض ا (فليتوضً-يب) مالم يركع» فان كان قدركع 
فليمض فى صلوته فان التيمم احد الطهور ين(8) ومعلوم ا نالمراد مع سعة الوقت» 
اذ الظاهرانه مع ضيقه لايحتاج الى التفصيل كيف وقد قلنا انه يتيمم لضيق 


-)١(‏ غبار الثوب» واللبده وعرف الدابة. من خلاف ابن الجنيد فى السيخة انتهى. 
(1)- الوسان 


(4)- قوله تعالى آم | 
الأسرى سور 

(6)- راجع باب ١‏ و + من لبواب المواقيت من كتاب الصلوة من الوسائل. 

()- اكثر هذه الأخبار منقول فى الوسائل ياب 94 28-1 من أبواب التيمم. 

(0)- الوسائل باب ١4‏ حديث * من ابواب التيمم. 

(6)- الوسائل باب 7١‏ حديث ١‏ من ابواب التيمم. 


الوقت وامثالها كثيرة 

والاخبار الصحيحة فى جواز صلوة الليل والنهار بتيمم واحد مثل هافى 
صدرهذه الصحيحة قال: الاي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد 
صلوة الليل والنهار كلها؟ فقال: نعم مالم يحدث او يصب ماء(١)‏ وكذا صحيحة 
زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام: فى رجل يتيمم قال: يجز يه ذلك الى ان 
يجد الماء( 0. 

وصحيحة حمادبن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
الايجد الماء يتيمم لكل صلوة؟ فقال: لاهو بمنزلة الماء(6)- وغيرها من الاخبار 
الكثيرة. 

ووجه الدلالة انها تال على تجواق,الصلوة فى اول وقتها بالتيمم الواقع قبله 
لصلوة اخرى» ولو كان بجي ر التيمم اللى آخر الوقت واجباً لماحسن ذلك لان 
وجوب تأخير التيمم إلى آخرَألقَت آنماً هو لوقوع الصلوة فى آخره على ماهو 
الظاهر, و يدل عليه اللخَبرَالَدآلعَلى”“التأحي رويك قال: (فليتيمم وليصل فى آخخر 
الوقت)(4) وانه لو لم يكن كذلك فيكون امره سهلاء اذيجوز للانسان ان يصلى 
النوافل دائماً فيجوز ان يتيمم فى اول الوقتء بل قبل الوقت للنافلة اولصلوة نذر 
اولمس مالايجوز الا بالتيمم ثم يدخل الوقت فيصلى دائماًمتيمماً فى اول الوقت 
وصار النزاع فى مجرد وق هذا الفعل الا مع انه امر بما يراد لغيره بالاجماع 
ن ايجاب الشارع تأخير التيمم الى آخر الوقت عبثاً لايحصل الغرض الاصلى 


ومنه ظهر(انالحيلة) بنذر صلوة فى اول الوقت اوقبله ثم التيمم والدخول 
فى الصلوة 3 (ليس)بجيد مع ان النذر لايحتاج. 
وايضاً يدل عليه بخصوصه صحيحة داود الرقى قال: قلت لابى عبدالله 


اثل, 
(4)- الوسائل باب 76 حديث ؟ من لبواب التيمم. 


مناء فاطلب الماء وانا فى وقت يميئاً وشمالاً' قال: لاتطلب الماء ولكن تتيمم 

فانى اخخاف عليك التخلف عن اصحابك فتضل و يأكلك السيع(1). 

وايضاً يدل عليه ان الضيق منفى عقلاً ونقلاً(؟) وبهذا استدل المصنف 
فى القضاء وتقديمه على الاداء مالم يتضيق. 

وايضاً اظن ان الضيق المعتبر مما يتعذر او يتعسرءمع ان شر يعتنا سهلة 


وسمحة. 
وايضاً جعل الأوقات بالنسبة الى التيمم شيئاً و بالنسبة الى غيره شيثاً 
آخر بعيد. 

واما الذى يدل على الضيق“مطلقامما استدل به فالاجماع المنقول 
بالخبر الواحد وهو مقبول مثل السبلةء وقيل نقل البيد والشيخ (وخبر) محمدبن 
مسلم (عن ابى عبدالله عليه السلاةخحعنا]قان؟ سمعته يقول: اذا لم تجدماء 
واردت التيمم فاخر التيمم الئ. آنن.إلوقت_فان/فإتك الماء لم تفتى 
الارض(0). 

وخبر زرارة عن احدهما عليهماالسلام قال: اذا لم يجد المسافر الماء 
فليطلب مادام فى الوقت فاذا خحاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل فى آخر الوقت 
فاذا وجد الماء فلاقضاء عليه وليتوضأ لمايستقبل(4). 

و يمكن الاستدلال بما فى خبر عبدالله بن بكيرعته عليه السلام. فليكن 
ذلك (اى التيمم) فى آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض(0)- و يمكن 
ان يكون مثله واحد آآخر(:). 


* الوسائل باب‎ ١ 
كقوله تعالى : ما‎ -)1( 
| من ابواب‎ ١ حديث‎ ١7 لام)س. الوسائل باب‎ 
حديث # من لبواب التيسم.‎ ١4 الوسائل باب‎ -)( 
(ن)- الوسائل باب 28 حديث + من ايواب التيمم وصدره هكذا قال: قت له: رجل ام قوداً وهوجدب وقد‎ 
نيمم وهم على طهور قال: لاباس فاذا تيمم الرجل فليكن الخ.‎ 

(<)- يمكن ان يكون اشارة الى خير محمدين مسلم المتقدم. 


كتاب الطهارة لضف 


(والجواب) ان دعوى الاجماع من الخصم فى مثل هذه المسئلة مع 
الخلاف العظيم مما يمكن الآ تسمعء على انا ما نعرف ذلك ايضاً وانه مايدعى 
نقل الاجماع عليه ولا علمه به وقد يكون مستنداً الى ظنه واجتهاده واستخراجه 
لابحيث يعلم علماء ومثل هذا لايقبل من الخصم. 

مع انك تعرف مافى الاجماع سيما على اصولنا وحصوله؛ فلو لاخوف 
الا طالةء لذكرت نبذاً منه والشارح ذكر فى رسالته فى صلاة الجمعةمافيه كفاية 
فى عدم سماعه, وايضاً يمكن تخصيصه بما ظن زوال العذر المانع ونحوه. 

واما الجواب عن الاخبار فهوان الصحّة غير ظاهرة وان ادعى صحّة الاول 
لاشتراك محمدبن يحيى ومحمد بن الحسين(١)»‏ وانه مضمر غير مصرح بانه عن 
الامام عليه السلام(؟) والخبر الثائق» فيه براهيم بن هاشم وابسن اذينة(”) مع انه 
يحتمل غير عُمَرء وفيه بل فى,إرارة ايضاً كلام للبعض. 

والثالث فيه العباس) التشترى :ويد الله الفطحى (4). 

ولا عموم فيها ايختً, معان الظاهر انه مع ظن وجود الماء او احتماله كما 
يشهد به لفظ الطلبء, على انها تَدَلَ عَلَىَ وجوب آلطلب مادام فى الوقتء وليس 
بواجب عندهمء بل لايجوز فيحتاج الى تأو يل وكذا (فان فاتك) (3) وانها انما 
تدل على التأجير اذاكان سبب التيمم هوفقد الماء. 

وهذه الامور وان كانت مما يمكن دفعهاء ولكن ذكرناها لترجح الخالية 
عنهاء على المشتمل عليها. 

وبالجملة (تخصيص) آية الوقت مثل قوله تعالى: اقم الصلاة لدلوك 
07 مده كنا فى الك فكلا محمدين يجى: عن معمدين لصن عن فاه عن اللا عن 
0 انما هو فى الكافى والتهذيب وامافى الاستبصار نقلاً من الكافى (عن 5 0 
ونقله فى الوسائل ايضاً نقلاً منه عن ابى عبدالله عليه السلام فلاحظ الوسائل باب ؟؟ حديث من ابواب 
(م) سنده فى الكاقى هكذا: على بن ابراهيم: عن ابيه: عن أبن ابى عميره عن ابن لذيتة» عن زرارة عن 
0 محمدين على بن محبوب عن العباس» عن أبن المغيرة» عن عبدالله بن 
(4)- وسنده كما فى التهذيب: محمدين على بن ا 
22311100000000 


الشمس الى غسق الليل(١0)»‏ وآية التيمم مثل (وان كنتم جنبا فاطهرواوان كنتم 
مرضى اوعلى سفر الخ() عقيب ارادة الصلاة العامة(؟) كما فى الوضوءء 
والاخبار فى التيمم والوقت مع كثرتها والتصر بح بعدم الاعادة مع مشافهة الماء 
كمامرء والاخبار الخاصة التى أشرت الى بعضها وسائر ماتقدم (بمثل) هذه 
الاخبار المفيدة للضيق العظيم. 

(لايخلو) عن اشكال اظن ان عدمه اولى: وان القول بوجوب التأخير 
بعيد» نعم القول بالتفصيل ليس ببعيدء واظن ان العمل بالعموم اولى وحمل هذه 
(اما) على العلم بوجود الماء اوالظن به اوالاستحباب مطلقا كما يدل عليه ما فى 
رواية البزنطى فى الصحيح؛ عن محمدبن سماعة, عن محمدبن حمران عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال: واعلم انه ليش ينبم لاحد ان يتيمم الا فى آخر 
الوفت(4). 

ولفظة (ينبغى) ظاهرة فى التدتبدوعوةظاهر ولانزاع فيه فمتنه ظاهر 
فى المطلوب. وسنده ايضاً جيدلانة.:الى إلبزنطى .صحيح'في الاستبصار وهو ثقة 
وقبل فى الاصولء والفروعء والدراية: هومن ممت العصابة على تصحيح ماصخ 
عنه و قد عرفت انه صح عنه, وايضاً ليس فى الخلاصة والنجاشى محمدبن حمران 
الا واحد ثقة, وكذا محمدبن سماعة ليس الا واحداً ثقة والظاهر انهما 
المذ كوران. 

ولعلهما ما ذكرا غيرهما لعدم الشهرة وان كان فى رجال ابن داود 
ذكراثنين محمد بن سماعة ثقة- وآخرق(0) مهملة, ومحمد بن حمران ثقة ق و 
آخر مجهول. 


()ت الاسراء ماد 
(0)- الماتيقت 5, 

(م)س (يعنى 'آية التيمم عاقه كعموم آية الّضوه المستفاد من قوله تعالى واذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا 
وجرهكم الخ. 

(4)- الصائل باب ١‏ حديث + وصدره: قلت له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلوة وقدكان طلب الماء فلم 
يقدر عليه ثم يّّى بالماء حين يدخل فى الصلوة قال: يمضى فى الصلوة واعلم الخ. 

(8)- يعنى من اصحاب الصادق عليه الام وكا الذى بعده. 


كتاب الطهارة 514 


و يجب فيه النية للفعل لوجوبه اوندبه متقر بأء ولا يجوز رفع الحدث 
و يجوز الاستباحة مستدامة الحكم. 

ثم يضرب يديه (بيديهخ) على التراب ثم يمسح. يهما جبهته من 
القصاص الى طرف الانف الا علىء ثم يمسح ظهر كفه اليمتى من الزند 
الى اسرات الأصابع ببطن اليسرى ثم ظهراليسرى ببطن اليمنى» وان كان 
التيمم بدلاً من الغسل ضرب للوجه ضر بة ولليدين اخرى» و يجب الترتيب 
والاستيعاب. 


وايضاً قال فى الذكرى ناقلاً عن المعتبر: مايدل على تعديل محمدين 
المذكور ين حيث قال: رواية#إين حمران ارجح من وجوه (منها) انه اشهر 
فى العمل والعدالة من عبدالله نعاض والاعدل مقدمء وهو دال على تعديل 
محمد بن سماعة ايضاً لان الترجيح لبايك معه و تعديل ابن عاصم ايضاً ومارأيته 
فى الرجال, و لعل هذا امم ون" وت قول المصنف (والا ولى تأخيره الى آخر 
الوقت) اشارة الى ماهلا هأنيئ:مَاإسْتجين وبكّوب التأخير خصوصاً مع اليأس من 
رفع المانع سيما اذا كان السيب غير عدم الماء هذا ما وصل اليه نظرى القاصر 

قوله: «(ويجب فيه النيّة للفعل الخ)» البحث فيها قدمضى الا انه 
قيل: الظاهر ان الاحتياج هنا اليها اولى ولهذا قال بها ابوحنيفة مع انكاره النيّة 
فى غيره لقوله تعالى: (فتيمموا) والتيمم هوالقصد وهوالنيّة ولانها طهارة ضعيفة 
فتحتاج اليهاء و فيه تامل ظاهر لان معنى التيمم القصد الى الصعيد بمعنى 
تحصيله واستعماله, فلايفهم حينثذ النيّة المطلوية» ولا المنوى, وكونها ضعيفة 
لايستازم ذلك. 

قوله: «(ثم يضرب بيديه على التراب الخ)» ظاهر كلام الاصحاب 
اعتبار الضرب بكلتايديه معأ وفى بعض الاخبار (باليد) وفى بعض (بكفيه) 
فالمعتبراولى و(احوط خ ل)(١)‏ ويمكنانيكون وجهكلامهم ان النيَّ اذا وجبت 
لابد من مقارنتها للضرب على الارضء اذ هواول فعله وليس ضرب اليد الاخرى 


(١)س‏ يعنى » اعتيره الاصحاب اولى واحوط . 


لهف فى التيمم 


فعلاً آخر من التيمم فلابد ان يكون النبّة مقارنة لضربهما على الارض كما هو 
ظاهر بعض الروايات فتأمل. 

و هومثل ما فى صحيحة محمد بن مسلم» عن ا 1 
فضرب بكفيه الارض )١(‏ وما فى صحيحة زرارة فوضع ابوجعفر عليه السلام كفيه 
على الارض ( ؟). و مثلها ما فى صحيحة داود بن النعمان.(5) 

وفى روايتى زرارة '(4) وحسنة ابن 0 
فيحمل عليه مثل (يده) الذى فى رواية الكاهلى (0) فتامل. 

واما كون الضرب واحداً اومتعدداً او بالتفصيل» فبعض الاخبار فيه 
المرّتان مثل صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليةالسلام قال: قلت: كيف التيمم قال 
هو ضرب واحد للوضوء, والغسل من الجذابة تضونبَ“بيديك مرتين الخ(/0. 

وصحيحة اسماعيل بن هما عن الرضا علي السلام قال: التيمم ضربة 
للوجه و ضر بة للكفين(8). 

وخبرليث المرادى عن اوكدطه عليه البلام. فى التيمم؟ قال: تضرب 
بكفيك على الارض مرئين ثم تنفضها 0 
يحتمل الصحة و ان كان فيه ب سكد التصرى نر عبدالله الثقة» عن ابى 
بصير كثيراً فتامل. 

امتح ني رن قرا سل ل نهنا رين التلت كال : سألته 


(1)- الوسائل باب 
(؟)- الوسائل باب 
()- الوسائل باب ١١‏ خخبر 4 من أبوا 
(؛)- احديهما فى الصائل باب 1 حديث 4 (تضرب ببديك مزتين) والأخرى فى ياب 1١‏ حديث ل 
(تضرب بكفيك الأرض). 

“()- الوسائل باب ١١‏ حديث 5 من ابواب التيمنم. 

() الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب التيمم.. 

(9)- الوسائل باب ١8‏ حديث 4 من ابواب التيمم. 

(8)- الوسائل ياب ١7‏ حديث + من لبواب التيمم. 

(9)- الوصائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب التيمم. 


و بعض آخر يدلعلى المرّة, مثل خبر زرارة قال:سثلت اباجعفر عليه السلام 
عن التيمم. فضرب بيديه الارض ثم رفعهما ونفضهما ثم مسح بهما جبينه و كفيه 
مرّة واحدة(9)-. 

و هو موثق بعبدالله بن بكيرء قالوا: هوفطحى ومع ذلك ممن اجمعت على 
تصحيح ماصحّ عنه وسمى فى المختلف خبره صحيحأء واجاب عن كونه فطحياً 
لايضر بالصحة لانه ممن اجمعت؛ فتامل فيه» وتسمية خبره بالموثق اكثروانسب. 

ومثله حسنة عمرو بن ابى المقدام (لاجله) عنه عليه السلام(5). 

وكذا رواية اخرى عن زرارة عنه عليه السلام (4). 

وخبرداود بن النعمان.المَتيل على حكاية عمار (فوضع يده على 
الارض ثم رفعهما-وفى موضع سيديهثم رفعهما(ه)-وموضع آخر وفى يب يده 
ورفعهسما-وفى يده ورفعهما فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلأ(7) وكأنه صحيح 
فى الكافى كانفى الطر يق (تحمدين عيسى عن يونس ()) وقدسماه فى 
المختلف,بالصحةبشاء على ذلكداوغلى ماروى فى التهذيب(8)وان كان 
(على بن الحكم) المشترك(4)فى الطر ي قكأنه الثقة لنقل (احمد بن محمدبن عيسى ) 
(1)- الوسائل باب 17 حديث ١‏ من ابواب |" 
(؟)س ثل باب 1١‏ خبر؟ من ابواب التيمم. 
()- ثل باب ١١‏ حديث ‏ من ابواب التيمم وقوله ره (لاجله) يعنى كون 
إبى المقدام. 

(4)س ثى باب ١1‏ حديث 4 من ابواب التيمم» لكن لفظ الحديث هكذا: عن ابى جعفر عليه السلام 

له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوه والضل من الجنابة تضرب بيديك مرتينء ثم تنفضهماتفضة 

للوجه ومرة لليدين الحديث. 

(8) ئل باب 1١‏ حديث 4 من ابواب التيمم. 

(1)- راجع الوصائل باب ١١‏ حديث ؟ل 4س هس يس 4 من ابواب التيمم تجد اختلاف هذه التعبيرات فى 

حكاية تيمم عمار. 

(9)- ثل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب التيمم: وسنده فى الكافى هذا: على بن ابراهيم» عن محمدين عيسى» 

عن يونس» عن ابى ايوب الخزاره عن ابى عبدا لله عليه السلاء 

(4)- اشارة الى خبر داودين النعمان المتقدم اليه الاشاء 

عيسىء عن علىين الحكمء عن داودين التعمان.. 

(5)- فانه مشترك على ماقيل بين على بن الحكم الأنبارى. وعلى بن الحكم الكوفى» وعلى بن الحكم بن 
0 


الرواية حسنة لاجل وجود عمرو بن 


وستده فى التهذيب هكذا: احمدين محمدين 


لفيفا 5 فى التيمم 


عن الثقة عنهم و ان كان واحد منهم ابن اخمت(١)داود‏ بن النعمان غير الثقة» وهو 
غير ممدوح ولامذموم. 

والظاهر انه مايدل على الواحدة خبر صحيح الاخبر عمار و هوصحيح فى 
يب ايضاً مع ز يادة على ما فى الكافى (ولم يمسح الذراعين بشى ع)(0). 

و صحيح فى الفقيه ايض مع ز يادة قوله: (ثم لم يعد ذلك) الى ما 
فعل الضرب والمسح مرّتين ولاصر يح () لاحتمال (مرّة فيهاللمسح)» وكذا صحيح 
حكاية عمار وان كان مع زيادة ما فى الفقيه بخلاف الضربتين كما اشرنا اليه 
فالقول بهما مطلقا غير بعيد» وهوقول على بن بابويه. 

و يحتمل القول باستحبا بهما للجمع بين الاخبار وان لم يكن اخبار المرّة 
كلها صحيحة» لكن فيها ما هو صحيحواما/إدعى الصححة مع عدم العلم بالفسادء 
والثنتان الأخر يان ايض مقبولتان يشدالاصحاتٍ كع الشهرة. 

والظاهر ان ذلك مع الاصل_.وعموم الآية| والاخبار دليل من يقول بالمرّة 
وهوالسيد, وابن الجنيد, وابن !بي عقيل» وَآلمفيد فى رسالته الغر يّة فيحتمل كون 
الثانية مستحبة» و كونها مع الأول فركا مل ور لواب التخييرى. 

قال فى الشرح: قال فى الذكرى: وليس التخيير بذلك البعيد ان لم يكن 
احداث قول ثالث؛ اوتحمل المرّتان على الندب كما قاله المرتضى واستحسنه 
فى المعتبر فتامل فيه لعدم الصراحة والصحة (الا فى واحدخ) وامكان حملها 
على المرّة. 

واعلم ان الظاهر ان المرّتين فى الوضوء لاتضرءفاختياره يمكن ان يكون 


فى تنقيح المقال ص 8.! عن المسالك. 
اص 13 +18 عن تعليقه الوحيد البهبهانى استشهادا لاتحاد الاثبارى والنخعى: ان داودين 
جمته بالأنبارى وعلى بن النممان اخا داود يوصفض فى ترجمته بالنخعى انتهى ومنه يظهر ان 
لفظة ابن اخت سهومن الناسخ والصحيح اخوداود. 

(؟)4- الوسائل باب ١١‏ حديث ف من ابواب التيمم. 

(6)- عطف على قوله ره تحبر صحيح الاخبر عمار يعنى لايكون خير صحيح عن حيث السند ولاصر بح من 
حيث الدلالة يدل على كفلية المرق. 


اولى واحوط لمامر فتامل. 

والمشهور بين المتأخر ين التفصيل بكون المرّة فى الوضوء والمرتين 
فى الغسل للجمع بين الاخبار بذلك للمناسبة » ولصحيحة زرارة عن ابى جعفر 
عليه السلام قال: قلت لسه كيف التيمم قال: موضرب واحد للوضوء والسل من 


ولما فى صحيحة محمدبن مسلم قال: سألت اباعبدالله عليه 
السلام عن التيمم فضرب يكفيه الأرضء ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله 
الأرض فمسح بها مرفقه الى اطراف الأصابع واحدة على ظهرها و واحدة على 
بطنهاء ثم ضرب بيمينه الارض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال: هذا 
التيمم على ماكان فيه الغسل» وف الوضوكهإلوجه واليدين الى المرفقين(). 

وفى الاولى تاملء لأآن الحسيني نإلحسن بن ابان فى طر يق التهذيب 
(©): و هوغير مصرّح بتوثيقه.فنموضع:ف ان كان يفهم توثيقه من الضابطة(4)» 
وتسمية اخبار هو فيها بااتصجة»وفى الاستبصار جذف الاسناد الى الحسين بن 
سعيدء وطر يقه اليه صحيح» وَلْحَنالظآعَر انه طر يق التهذيب فتامل. 

(ولعل) الحذف فى الاستبصار والذكر فى التهذيب اشارراًالى ان طر يقه 
مطلقا الى الحسين مثلاً صحيح سواء كان محذ وفاً اومذ كوراً (غيرصحيح) بصحة 
طر يق واحد فتامل. 

وكذا حماد المشترك, وحر يز وفيه قول ماء ودلالتهاايضاً غير واضحة 
ولهذا جعلها فى المختلف دليل على بن بابويه على تعدد الضرب مطلقاً على ما 
اشرنا اليهء لان الظاهر ان معناه التيمم نوع واحد للوضوء وللفسل من الجنابة 
)١(‏ ثل ياب 17 حديث 4 من ابواب التيمم. 
(؟)- ثل باب 18 حديث ث منها وقال بعد قوله: (الى المرفقين) والقى ماكان عليه مسح الرأس والقدهين 
فلايوم بالصعيد. 
() فان سندها فى التهذيب هكذا: اخيرنى الشيخ ايده الله عن احمدين محمدء عن ابيه؛ عن الحسين بن 
الحسن بن لباه عن الحسين بن سعيد. 
()- حاصله ان توثيقه يفهم من وجهين آخرين احدهما الضابطة التى ذكرها الشهيد فى الذكرى من ان 
مشايخ الاجان لايحتاجون الى التوثيق (ثانهيما) توصيف اخبار هو قيها بالصحة. 


(ويضرب-الخ) بيان للتيمم مطلقا كما كان قى السؤال و يبعد(١)‏ كون الغسل 
ابتداء الكلام والا كان الاولى » (وللغسل) و (ان يضرب) بل (وضريتان للغسل) 
ثم بيان كيفيته مطلقا (وضربة واحدة) بدل الضرب الواحد الذى ظاهر فى النوع 
الواحد .وهنا ايضاً يلزم اجمال تيمم الوضوء و بيان تيمم الغسل مع كون السئوال 
عن بيان مطلق التيمم» بل تيمم الوضوء احوج و اكثر. 


وكذا فى الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن ابان فى احدالسندين (؟) 
وابن اذينة على تقدير تسليم انه(عمر)وفيه قول ماءولانه لايفهم منه التفاوت بينهما 
بعد الضر بات فافهمء ولانها مشتملة على ما لايقولون بهء(م) ولهذا حملها فى 
التهذيب بتاو يل بعيد» هو ان المراد انه يتيمم على الوجه المشروع الذى ذكرنا 
فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقيث» ولانها حملها فى الاستبصار على 
التقيّة» فمابقى فيها حجيّة. 

ثم اعلم ان ظاهر مثل صحيخة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية 
عمار هوالمرّة فى الفسل لانها 'فئ. بياث التِيسّم مطلقا اوالغسل» فيشكل القول 
بالتفصيل المشهور مع التفصيل فى تيمم الخل» 

وايضاً ظاهر صحيحة ابن نعمان انه سأل عن التيمم مطلقاء بل عن 
الغسل, لان عمار كان جنباء والتأو يل الذى ذكره الشيخ فى الاستبصارء وهوان 
يكون الغرض بيان ٠‏ دون عدد الضربات وانها ليست بصر يحة 
فى المرّة مع وجود: (ولم يعد ذلك)(4)- اى الضرب و المسح فى الفقيه(8) 
(بعيد و مع ارتكابه (5) مايبقى للمرّة فى الوضوء خبر صحيح بل ولاصر يح» 


-)١(‏ يغى يبعد كون قوله عليه السلام فى صحييحة زرارة (هوضرب واحد للوضوه والفسل ) كلاماً مستائفاً ولا 
حرف الجار بان يقول (وللفسل) بل بان يقول وللفسل ضربتان ثم بين كيفيته بان يقول: 


(7)س هولزوم: مسح الذراعين ٠‏ 
(4)- يعنى فى ذيل صحيحة زرارة الواردة فى حكاية عمار هكنا: اهوى بيديه الى الارض فوضعهما على 
الصعيد, ثم مصح جبيئيِه باصابعه وكفيه,احديهما على الاخرى ثم لم يعد ذلك 

له يعنى ججعلة (ولم يعد ذلك) موجودة فى من لايحضره قيه. 
(5)- يعنى مع ارتكاب الشيخ هذا التأو يل البعيد لاييقى خير صحيح يدل على المرة فى الوضوه صر يحأ. 


كتاب الطهارة ذايفا 


لمامرّ ولان ظاهر اخبار المرّة المتقدمة هو عمومها فى التيمم مطلقاء فهى مع 
تسليم حجّيتها حجة للمرّة فقطء و يبعد ان يقال: ان هذه الاخبار مجملة لادلالة 
فيها على عموم كون الضرب -مطلقا واحداء اذ ليس فيها من ادلة العموم شىءء 
وهو ظاهر, لان الظاهر منهاء العموم العرفى» ومداراستدلالات الاصحاب عليه 
كما لايخفى على المتامل» مع ان السئوال عن كيفيّة التيممء و بالاجمال يفوت 
الغرض بل يلزم الاغراء والتأخير(١).‏ 

وبالجملة قول السيد(؟) سديدء و وجهه ظاهر كمامر وقول ابن 
بابويه() احوط واولى لمامرٌ ومايظهر للمشهور(؛) وجه. 

3 ان المشهور ان مسج الجبينين واجبء وكأنه لوجود الباء فى الآية 
وهى للتبعيضء لما فى _متاحيحة 3 لابى جعفر عليه السلام: 
الاتخبرنى من اين علمسيا وقلت: ان المببح ببعض الرأس و بعض الرجلين (الى 
قوله): فعرفنا حين قال: (ترؤتتكيم)ا ل النعتشح ببعض الرأس لمكان الباء (الى قوله): 
ثم قال (قلمْ تجدوًا آله فَكيَمُوا صَعِيداً علتيأ) الى قوله عليه السلام لانه قال 

بوجو هكُمْ) ثم وصل بهما: (وَابْدِيَكُمْ مِلة) أى من ذلك التيممء ولانه علم ان 

ل من ذلك الصعيد ببعض الكف 
ولاببعضها(ة). 

قال فى المختلف: ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا مارواه ابن 
بابويه فى الصحيح قال: قلت: الحديث. 

وانت تعلم ان دلالتها على التبعيض فى مسح الوضوء ظاهر دون التيمم 
فتامل ولما(+)فى صحيحةزرارة عن أبى جعفر عليه السلام فى حكاية عمارثم مسح 


أخير البيان عن وقت الحاجه او!! 
الذاهب الى كفاية المّة وكذا من تقدمه كاين الجنيد وابن ابى عقيل اوتأخر عنه 


(©) الذاهب الى لزوم ‏ 


(4)- الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء قمرة واحدة اوعن الفسل فمرقين. 
()- ثل باب س1 حديث ١‏ من ايواب الرضوه 


جبينه باصابعه و كفيه احديهما بالاخرى هكذا فى الفقي و ان كان 
فى التهذيب (وجهه)(1) وكذا موثقة زرارة وحسنة عمرو بن ابى المقدام(7). 

والاصل» والشهرة» ولانه قد ثبت بالاخيار الصحيحة عدم وجوب مسح 
الذراعين الى المرفقين لماسيجى , فيكون غيرالجبين غير واجب فى الوجه لعدم 
القائل بهء اذ ليس الا ابن بابويه وهويقول بالاستيعاب فيهماء فالقول فى احدهما 
دون الآخر خرق للاجماع المركب فتامل. 

(ولكن)0) ظاهر اكثر الاخبار الصحيحة وغيرها هو مسح الوجه وهو 
ظاهر فى الكلء والباء فى آية التيمم (4) لاينافى ذلك لان محل الوجوب وان 
قلنا ان غيرالجبين ايضاً داخل» ليس كلىالوجه ختى من الأذن الى الأخرى 
كمافى الغسل. 

وكذا ما فى صحيحةزرارقا على مافى/الْقَّقيِه ايضاً لان مسح الجبين 
لاينافى مسح غيرهما من كل الوه 

وكذا موثقة زرارة وحسنة:ابن»ابى..المقدامء وخرقٍ الاجماع غير ظاهرء 
والاصل والشهرة ليسابحجة بعد الْدَلِيلَ على غَيَرَهَمًا. 

الا ان ظاهر آية التيمم هو الاكتفاء بالبعض خصوصاً بانضمام صحيحة 
زرارة» واخبار الجبينين (الجبين.خ ل) ايضاً ظاهرة فى الاكتفاء. بمسحهما 
لانه فى بيان الواجب, والاصل والشهرة ميد وكذا عدم التفاوت فى الاخبار فى 
التعبير بين الوجه والجبين حتى (حيث- خ ل) فى صحيحة واحدة عن زرارة فى 
حكاية عمار فى الفقيه والتهذيب, فالمراد بالوجه هوالجبين اذا العكس بعيدء 
وكذا عدم قائل باستيعاب الوجه و عدمه فى الذراعين» ولايكفى احتمال القاثل 
أذيقول؛ العامة والخاصة فى الاصول والفروع انه لابد من اليقين وان لم يكن دليله 
واضحأء مع عدم صراحة اخبار الاستيعاب فيه و فى وجوبه فانها مشتملة على 


)١(‏ يعنى فى يب بدل قوله 
(؟)- الوسائل باب 1١‏ 
()- شروع فى الجواب عن 
(4)- يعنى قوله (ص) قَاء 


(زوجهه). 

-7و من أبواب التيمم. 
الادلة المذ كورة 
بِوجُوسِكم وانديكم يله الآية. 


الفعل» اذا لفعل اعم اذ لم يعلم انه بجميع خصوصياته لبيان الواجب. 

وعلى تقدير تسليم فهم الاستيعاب والوجوب يمكن حملها على 
الاستحباب اوالتخيير فيكون الأستيعاب احدالفردين الواجبين» نعم مذهب على 
بن بابويه هنا احوط كمافى الضربين» وكذا فى المسح على الذراعين لخبر 
سماعة وليث المرادى وصحيحة ابن مسلم المتقدمات ولكن الاوليين 
ليستابصحيحتين» والثالثة مشتملة على هالايقول به احدء وحملت على التقية 
و يمكن الاستحباب هنا ايضاً لكنه ضعيف لعدم دليل معتبر عليه و وجود خلافه 
كمافى صحيحة الكاهلى (ثم مسح بهما وجهه وكفيه)(1). 

ولما فى صحيحة زرارة إلتي ينقل فيهاحكاية عمار (فوضع ابوجعفر 
عليه السلام كفيه على الارفخ ثم مج وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين 
بشي)(1)- وغيرهما من الالجبار الكثيرة إلدألة على المسح على الكفين. 

ثم اعلم ان الظاهر”ان“لافرق“بي“الضرب والوضع فى الأجزاء لوجودهما 
فى الاخبار الصحَييحة:(م) وعدم المنافاة بيتهما بوجهء فلاوجه لحمل احدهما 
على الاخر فتامل. 

وايضاً انه لو مسح ظهر الكف بالبطن بحيث ماتهاون وماقضّر فى 
الاستيعاب يكفيه ذلك و ان لم يستوعب جميع الظهر حيث يبقى مابين الاصابع 
سيما مابين السبابة والابهام وبعض الخلل؛ لمايفهم من الاكتفاء بالمسح الواحد 
مع عدم المبالغةء ولاالتاكيد والتخليل» وقال الاصحاب: لايستحب التخليل 
ولكن يجب الاستيعاب لعله يراد بمعنى ايصال البطن على جميع الظهر على 
الوجه المتعارف مع عدم التقصير والعلم بعدم الايصال. 

وايضاً انه ينبغى المسح ببكل البطن كما هوالمتبادر من الاخبار لابعضه 
ولوباصيع 
(:)- الرسائل باب 1١‏ حديث ١‏ من ابواب التيمم قال: سألته عن النيمم فضرب على البساط فسح لهما 
وجهه ثم مسح كقيه احديهماً على ظهر الاخرى. 54 
(؟)- الوسائل ياب ١١‏ حديث ف من ابواب التيمم.(6) لاحظ الوسائل باب 1١‏ من ابواب التيمم فان في 
ذلك الباب تسعة اخبار فى اربعة منها التعبير بالوضع وفى خمسةمنها تير الضرب. 


ثم الظاهر ايضاً عدم وجوب لصوق التراب لمامرٌ من جوازه على مطلق 
الارض» ولما فى صحيح الاخبار من النفض(١)‏ والآية لادلالة فيها على اللصوق 
فافهمه, وقدبيناه فى موضعه. 

وايضاً الظاهر عدم وجوب الابتداء فى المسح من الاعلى لاطلاق الآية 
والاخبار الا ان يكون اجماعياً. 

وايضاً عدم مانعيّة نجاسة ظهرالكف على تقديراليبوسة وتعذر الازالة» بل 
اختياراً أيضاً الا ان يكون اجماعياًء نعم يشترط طهارة مايتيمم به كالوضوء لقوله 
تعالى (طيبأ). 

ثم الظاهر ايضاً عدم وجوب المسيح:يالكفين لخلو الاخبار الكثيرة عنه مثل 
خبر داودبن النعمان وصحيحة الكاهلئ* فَمسيتبهما وجهه(1). 

وصحيحة زرارة- ثم مسح وجهه وكفة(6)- وموثقة زرارة (لابن بكير) 
ثم مسح بها جبينه(6) 

ولما فى صحيحة ررآرة- ف .“حكاية. تيمم/عمار ثم مسح جبينه 
باصابعه(0)- وغيرها من الاخيار. 

والاصل الا ان يكون اجماعيء وظاهر صدق الآية, وما وجد فى البعض 
(ومسح بهما وجهه) ليس بصر يح فى الوجوب العينى فالجواز والاستحياب(5)» 
محتمل جيّد للجمع. 

ثم الظاهر وجوب الترتيب بين الضرب ومسح الوجه واليدين لوجود (ثم) 
اما الترتيب بينهما فلولم يكن اجماعياً يمكن عدم وجوبه لخلوه عن الدليل مع 


اطلاق الآية والاخبار والاصل» ونقل الاجماع عن المصنف فى التذكرة وغيره» 


(1)- داجع الوسائل باب 88 ايواب التيمم 
())- الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ وحديث 4 من أبواب التيمم. 

(م)- الوسائل باب ١١‏ حديث 0 وفيه كفيه. 

()- الوسائل باب 1١‏ حديث 5. 

(ن)- الوسائل باب ١١‏ حديث م من ابواب التيمم. 5 

(5) دفي النسخة المطبوعة و بعض السخ الخطية والاستحياب والتخبير» والصواب» عافى المتن. 


كتاب الطهارة يايفا 


ولايشترط فيهء ولا فى الوضوء طهارة غير محل الفرض من (النجاسة- 
خ) العينيّة. 

ولواخل بالطلب ثم وجد الماء مع اصحابه او فى رحله اعاد. 

ولوعدم الماء والتراب سقطت اداء وقضاءء 


واما فى الاخبار فما فهمت دلالتها فقول الشارح:(فى الاخبار ) غير ظاهر. 

واما الموالاة فكذلك ألا انه يفهم كونها واجبة بالاجماع عند علماثناء 
ولا دلالة فى الآية والاخبار عليهاء والاصل ينفيه» وعلى تقدير وجوبها فالبطلان 
بتركهما يحتاج الى دليل آخر وهو ظاهر فكلام الشارح محل التامل. 

وايضاأ معلوم تحر يم التو وعم صحة التيمم معه (معهاسخ ل) لما مر 
فتامل. 

قوله: «(ولايشترط افيه الخ)» .ذلك فى الوضوء ظاهرء وكذا فى التيمم 
على القول بالتوسعة والتفِصيل”مع عدم الرجاء, واما مع التضييق فيحتمل ذلك 
ايضاً لاحتمال كون التطهي رمن هه الصلوة كالستر والاستقبال» وهو بعيد لعدم 
شمول ادلة التضيبق ذلك وهذه العبارة مع ماسبق تدل على أن مذهبه هنا موافق 
للمنتهى, وهوقر يب لمامرٌ. : 

قوله: «(ولواخل بالطلب ثم وجد الماء الخ)» وجه أعادة الصلوة مع 
ضيق الوقت والاخلال بالطنب فى الرحل ايضاً غير ظاهرء بل الظاهر عدم الاعادة 
حينئل» والظاهران المراد بالاعادة حين الضيق مع القول بها حينئدٍ هو فعلها بعد 
وقتهاء نعم وجهها ظاهر لواراد فعلها فى الوقت ثانياً مع عدم الضيق ولايحتاج الى 
البيانء وفى هذا الكلام ايضاً دلالة على التوسعة فى الجملة؛ فتامل. 

قوله: «(ولو عدم الماء والتراب سقطت الخ)» وجه سقوط الأداء 
ظاهرء وسقوط القضاء الاصل (وقيل) بوجوبه لخبر (من فاتته فريضة فليقضها كما 
فاتته) )١(‏ اذ هو بعمومه شامل له ايضأء وان الظاهر ان المراد بالفريضة جنسها لا 


(4)1 لم نعثر على هذا الخير فى أحاديث اصحاينا الأماميّة نعم ورد فيها مايستفاد اوويصطاد 
العموم- ففى صحيح زراره اوحستته قال: قلت له: رجل فاتته صلوة من صلرة السفر فذكرها فى الحضر قال: 


اهنا فى التيمم 


وينقضه كل نواقض الطهارة و يزيد وجود الماء مع تمكنه من 
استعماله. 
وان وجده قبل دخوله تطهر وان وجده وقد تلبس بالتكبيرة 


الفر يضة عليه» ولهذا يجب على الناسى والنائم: وقد يمنع الظهورء ولهذا لم يجب 
على الصبى والمجنون ما فاتهما حال الصبوة والجئون» والاصل عدمه, وقد يكون 
الوجوب عليهما لدليل آخر من اجماع وخبر, مثل (ومن نام عن صلوة اوسها 
الخ(١))‏ والاحتياط يقتضى القضاءء وظاهر الخبر عام و يخرج ما اجمع على 
خروجه كالمجئون والصبى» فالقول به غير بعيدٍ لوثبت صحة سنده(؟). 

قوله: «(و ينقضه الخ)» وذلي ١‏ للأجمَاع/والاخبار والب 
من المائية. 

والمراد بالوجدان مع التمكنوَجَدتانتهم "تفع المانع الموجب للتيمم 
واظن ان النقض بالوجدَان :مع “رفح .اليبانع_مقي دٍ/بإستمراره مقدار فعل 
المائية فى وقت التكليف بهاء لآ التكليف مشروط بالوقت» اذ 


لي وانه اضعف 


الطهارة 
التكليفبفعل مع فقد شرطه عند المكلف غير معقول كما بيّن فى الاصول» وتظهر 
الفائدة فيمالوا نعدم الماء قبل مضى مقدار ذلك الزمان فيكون التيمم باقيً غير 
منقوض و يندفع عدم الجزم بالنيّة» بانه حاصل باعتبار الاستصحاب كالصلوة اول 
الوفت وقبل مضى وقت الاستقرارء وهو ظاهر. 

قوله:«(وان وجده وقد تلمبس بالتكبيراتم)»مااختاره, هوالمشهورء 
أغمالَكُم(؟) وعموم ادلة التيمم» ورواية محمدين حمران 


مافاته كما فاته ان كانت صلوة السفر اداها فى الحضر مثلها وان كانت صلرة الحضر فليقض فى السفر 
الحضر كما فاتته الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب قضاء الصلوات ولاحظ سائرتحاديث هذه الابواب. 


يقضيها اذا ذكرها في ا ماعة ذكرها من ليل اوزهار الحديث الوسائل ياب ١‏ حديث ١‏ من 
الصلوات, 

8 وسند الخبر هكذا فى التهذيب: الحسين بن سعيد عن لبن لبى عميرء عن عم رين الذينةء عن زوارة. 
)محمد (ص) 20# 


عن ابى عبدالله (ع) فال: قلت له: رجل تيمم ثم دخل فى الصلوة وقد كان طلب 
الماء فلم يقدر عليه ثم يوّتى بالماء حين يدخل فى الصلوة قال: يمضى فى 
الصلوة( .)١‏ 

واما دليل خلاف المشهور وهو الرجوع مالم يركع وهو مذهب الشيخ فى 
النهاية» والسيد فى المصباح» «الجمل؛ وابن ابى عقيل فى المتمسك, وظاهر 
الصدوق فى الفقيه قاله المصنف فى المنتهى (فهو) مافى صحيحة زرارة (فى 
التهذيب والكافى) عن ابى جعفر عليه السلام, قلت: فان اصاب الماء وقد دل 
فى الصلوة؟ قال فلينصرف وليتوضاً مالم يركع» فان كان قدر كع فليمض فى 
صلوته فان التيمم احد الطهور ين()). 

وعموم آية الوضوء_والفسل مع الوجدان ومفهوم آية التيمم المقيدة بعدم 
الوجدان» والاخبار الصحيّحة الدالة عَلِى/العمل بالتيمم مالم يجد الماء مثل مافى 
صحيحة زرارة عن ابى غبدالله.عليه:السلأم قال فى رجل تيمم قال: يجز يه ذلك 
الى ان يجد الماء(6)ت يرج ما بعد الركوع بالإاتفاق بقى ماقبله. 

ومار وى بطرق 'ثَلا تَهَاعَنَ َبتدالله بن عاصم قال: سألت ابا عبدالله عليه 
السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم و يقوم فى الصلوة فجاء الغلام فقال: هوذا 
الماء؟ فقال: ان كان لم يركع فلينصرف وليتوضاً وان كان قدر كع فليمض فى 
صلوته(2). 

ويمكن ترجيح الأخير بكثرة الأدلة والصحة؛ ويوجوب حمل المطلق 
والمجمل على المقيد والمفصل» وبان التيمم طهارة ضرورية فيعمل به مادام 
الضرورة و بعد الوجدان زالت» ومانميّة الكون فى الصلوة غير معلوم وبكون بعض 
الاخبار معللاً» و بالاحتياط» و بالجمع» و بقصور فى قوله: (حين يدخل 
الصلوة (4) فلاينفع الشهرة فى مثله. 
(1) ثل باب ١‏ حديث 7 0 


() الرسائل ياب 5٠‏ تيمم 
(4)- الوسائل باب ١‏ ؟ من ابواب التيمم. 
(ن)- ثل باب ١؟‏ حديث + من أبواب التيمم. 


و يستباح به كلما يستباح بالمائية. 


ولاترجيح لمحمدبن حمران على عبدالله بن عاصم بانه اشهر فى العلم 
والعدالة كما نقله فى الذكرى عن المعتبره مع انه لابد من تصحيح محمدبن 
سماعة ايضاً لانه واقع فى الطر يق(١)‏ وهو مشترك مثل محمدبن حمران» 
وتصحيح طر يقه الى البزنطى وهو ممكن من الأستبصار 

ولابان (1) البزنطى ممن اجمعت العصابةعلى تصحيح مايصح عنه لمامي 
وفى ترجيح المعتبر دلالة ما على عدالة ابن عاصم مع عدم ذكره فى الرجال» 
وان ابن سماعة وابن حمران هما الثقتان لا المجهول والمهمل» فافهم. 

ولايبعد آن يحتاط على تقدير الإبطال قبل الرركوع للوضوء والغسل بالتقل 
الى التفل ثم إلابطالء فإنه أسهل وأضون بال الفر يضة فى الجملة ومهما أمكن 
كمائقل فى الشّرح من المصنفل فليس ردم بأنه أبطال للفر يضة فى الحقيقة 

ويمكن حمل ماورّة"بالخرّوج بعد الركعة(7) على إلاستحباب لوص 

وليس» اوعلى الحدث سهواً والبناء كما دل عليه صحيحتان(4) على ما قيل و 
ان كانتا خاليتين عن السهوء لكن حملتا عليه للاجماع على مانقل فى المنتهى . 

قوله: «(ويُستباح به كلمايستباح بالمائييه الخ)» و ذلك لقوله تعالى 
بعدبيان التيمم (وَلِكِنْ يُر يد لِمُظهر كُمْ(0) ولقوله صلى الله عليه و آله: وترابها 
طهور(7)-» و يكفيك الصعيد عشرشنين(/) و لقولهم عليهم السلام فى الأخبار 


(1)- سنده فى التهذيب هكذا: احمدين محمدين ابى نصر البزنطى. عن محمد بن سماعة, عن محمدين 
عرف 
(؟) عطف على قوله بان اشهر يعنى ولاترجيح بان اليزتطى الخ. 


فر عليه السلام قال: سثلته عن رجل صلَى 


باب 4 حديث 1 إلى 4 من أبواب التيّممَ. 
(0)س الوسائل باب حديث 4 من أبواب التتّممَ. 


الصضحيحة أنه يمنزلة الماء(1)- وأنه أحد الظهور ين(1)- ورب الماء ورب 
التراب واحد (0). 

وظاهر هذه الأدلة أن إيضاً رافع للحدث؛ ولكن لما علم من 
التِيمّم البدل من الغسلء يما يوجب الوضوء وايجاب الَيمَم البدلٍ من الغسل حينثذ 
بالدليل» علم أنه غير رافع وإن امكن القول به مع بعض إلاعتبارات البعيدة. 

ونسبوا ذلك الى السيّد (ع) فاهمين من ايجاب (به خ ل) الثيتم 
من الوضوءء فى الصورة المذكورة» مع أنه لايلزم ذلك وهو ظاهر فبقى مبيح- 
لجميع مايباح بمبدله كما قأل فى المنتهى: (يجوز التيتم لكل مايتظهرله) 
وصر يح هذه الأدلّة, لإنّ المتبادر من المنزلة والتساوىء وأن التراب طهور, وإنه 
مما يتظهر به مع عدم بيان وجهالأويييوجه, هو كرنه مثل مبدله بإعتبار الأثر 
المطلوب 0 من المبدل بفيدخل في(دكتُول المساجد. 

(فمنع) فخرالعلماء التِيمم من .ذلك لقوله تعالى: «ولا ُثبا إلا ابرق 
سبيل حتى تفقيأٍ) (ه) لأنّه معلوم اله جدب» مع تجويزه (همخ ل) اعظم من 
ذلك مثل الضلوة و قرأئة الْمرائمالأتْهَمَا ًا" أجمع على المجوازه بخلافه» و يلزمه 

منع الظواف لأنه مستلزم للبث الممنوع فى المسجد (بعيد) لمامرر ولأن. 

0 إحتمالاً اخر(+) غير ذلك وهوظاهر, ومم ذلك الظاهر أن المراد بالجدب 


|| الوسائل باب +5 حديث 7 من أبواب‎ -)1١( 
الوسائل باب 76 حديث ه من أبواب التتمم.‎ -)1( 
التيسم ولكن لفظه: ان رب الماء ورب الصعيد واجد.‎ 

: يوجب الوضوه فالصحيح من المذهب والأظهر 
١‏ ايعيد تسمه ضربتين» لان حدثه اول ياق ما ارتقمء والدليل على ذلك انه اذا وجد الماء 
اخخسل: ظو كاث حدثه الأكبر إرتقع يسمه هلوجب عليه الفسل إذا وجد الماءء وقال اليد المرقضى بو 
يستعمل ذلك أن كفاه للوضوء ولايجوز له التيّمجَ عنه صرفه هايوجب الطهارة الصغرى لان حدثه الأول قد ارنفع 
وجاء مايوجب الشغرى وقد وجد من الماء مايكفيه لها فيجب عليه الإستعمال ولايجز يه تيّممه والأول أبين 


وأوضح انتهى . 

وفى المستند اختاره (إيعنى فول السيّد ره) من الطبقة الثالثة, فى المفائيح وخيرة» وثق انتهى . 
(0) الساعام1. 
0- وفى مجمع البيان في تفسير الآية: وفى معناء قولان احدهما ان المراد به لاتق ربوا الضلاة وانتم جنب 
الآ ان تكونوا مسافر ين فيجوز لكم إدائها لمج وأن كان لايرفع حكم الجتابة (إلى أن قال) والاخر ان معناء 


الاتقربوا مواضع الصّلاة من المساجد وأنتم جنب الآ مجتاز ين (إلى أن قال) والأخير اقوى انتهى .. 


يقن فى التيمم 


ولا يعيد ماصلى به. 


حيث أطلق؛ ألجنب المحض الذى ماجصل معه المطقر أصلاً ولم يكن بمنزلة 
الغاسل فى جميع أحكامه إلآّ النادرر 

ولأنه يلزم ايضاً سقوط إدراك فضيلة المساجد والضلوة فيها والظوافء بل 
الحج ايضاً فى الجملة. : 1 

و بالجملة دلالة الآية على متعاه غير ظاهرة» ولوسلم فتقييدها أولى من 
تقييد تلك الأدلة على مانفهم, مع أنه ليس بمنقول ذلك ال عنه. 
فحينئلٍ يمكن عدم ايجاب الغسل على ماس الميّت المتيمم (الميم 8 
يآ واستحبابه لجميع ما يستحب له المائية غسل الزّيارة مثلاً 
والكرت على الظهارة وغيرهما إلا في موظيع علم أن الغرض الحاصل بالماء 
لايحصل بالأأرض مثل إزالة الوسخ 

ثم إعلم إن هذه الأّلة وأكون الأمر بأتيسّم والصلوة بهء للأجزاء يعنى 
سقوط القضاء يدلآن على عدم وحَوَبَإعَادة"مَاصْلَى به بل كل مافعل مطلقا 
بالتيمم وهو واضح 

(فقول)البعض بوجوب القضاء فى بعض الصّور مثل إيجاب المصئف فى 
القواعد القضاء على من أراق الماء فى الوقت ثم تيمم وصلّى . 

(غير واضح) و إن كان لمثل قول القواعد وجهء هوأنه قد كلف بالصلوة 
بالمائيّة وبقى ذلك فى الدّمة لعدم حصوله. فى الفعل المأمور به الآخر وهو فعل 
الصلوة بالتيتم الذى يدل على إجزائه عن هذا الأمر الجديد وعدم قضاء ماوجبء» 
به لا الأولى ولكنه بعيد, أن الظاهر عدم تعدد المأمور به وكون القانى بدلاً عن 
الأول. 


ومثل ماقلنا يمكن فى اكثر الصَور فتأمّل فإن عدم القضاء هو الواضح إلا 
مع وجود نص فيه» فيأوول بمامر مثل. 
مافى صحيحة عبداللّهين سنان فى (الفقيه) عنه عليه السلام فَإِذًا أبن 
من الْبَرِْ سل و آغاد الصّلوة). 
-)١(‏ الوسائل باب ١4‏ حديث * من ابواب التيسم وصدرها هكفا عيدالمين سنان انه سال ليا عبداله 
يي 


كتاب الطهارة ن 


و يختص الجنب بالماء المباح والمبذول ويتيمم المحدث والميّت. 


و يمكن حملها على الإستحباب جمعاً بين الأّلة لأنّه نقل فيه وفى غيره 
الأخبار الصحيحة فى عدم القضاء(١)‏ مع أنه مايجرى فيه الوجه المذكور إلآ أن 
يحمل على العمد وهو بعيد والقول به ايضاً نادر. 

3 الجنب بالماء الخ») دليله صحيحة عبدالرّحمان بن 
ابي نجران (الثقة المذكورة فى الفقيه) قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر 
عليهما السلام عن ثلاثة نفركانوا فى السفر أحدهم جنبء والثانى ميّتء والثالث 
على غيروضوء, وحضرت الصّلوة ومعهم من الماء قدر مايكفى أحدهمء من يأخذ 
الماء وكيف يصنعون فقال: يغتيسل الجدب و يدفن الميّت بتيّممء وتِيمم الذى 
على غير وضوء لأنّ غسل.اللْجنابة/فريضة وغسل المي ستة والتيّمم للاخر 
جائز(؟). 

اى ثابت بها وجوبة»>والتييتج للأخر جائز وهومروى فى التهذيب مرسلاء 
وفيه خبر آخر يدل حلئ»تقديم الجدب على الميّت(7): وخبر الحسين بن التضر 
الآدمى (©) ايضاً يدل على تَقَدَيَمه عَلَقَ المَيَّتَء والشارح جعل ذلك دليل المتن 
وهو غير مناسب لعدم ذكر المُحدث؛ فيه وقال: ( لصحيحة الحسين الآدمى) 
والذى فى التهذيب الحسين بن نصر الآدمى وفى الخلاصة الحسن بن نضر قال 
الكشى: انه من اجلة اخواننا) وماذكره (ابن داود)» وانه على تقدير كونه الحسين 
اوالذى فى الخلاصة صحة الخبر غير ظاهرة لعدم التصر بح بالتعديل» 
كمي ١‏ 
عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة فى الليلة الباردة ويخاف على نفسه التلف أن اغصسل فقال يتيمم 
ويصلى فاذا امن الخ. 
(0)- لاحظ الوسائل باب ١4‏ من ابواب التيمم من الوسائل. 
(؟)- الوسائل باب 8 1خبر امن لبواب التيمم. 
(م)ساعن الحسن التفليسى فال: سئلت اباائحسن عليه السلام عن ميت وجني اجتمعا ومعهما ماء (من الماء 
خ ) يكفي أحدهمااتهمايفتسل؟ قال : اذا جتمعت سئة وفريضة بدء بالفرض- الوسائل باب 18 حديث * 
من أبواب التمة 
(4)- فى ثل الأرمنى بالراء المهملة والنون بعد الميم قال: سئلت اباالحسن الرضااع) عن القوم يكونون في 
التفر فيموت منهم ميّت ومعهم جنبء ومعهم ماء قليل قدر مايكفي: أحدهما أتّهما بيده به؟ قال: يغتسل 
الجنب و يدفن الميّت لأنّ هذا فر يضة, وهذا سنة الوسائل باب .م١‏ حديث غ هن أبواب التيِمم. 


7 اجتماع الجنب والميت والمحدث 


و يمكن كونه حسناء فالاولى فى الاستدلال هو الاول. 

ونقل فى التهذيب خبراً آخر يدل على تقديم الميّت(١)‏ وليس بصحيح. 

وفى المنتهى ذكر وجوب كون الماء مثل الكفن فيكون فى مال الميّت» 
فليس ببعيد جوازغسله فى بيته من غير احتياج الى اذن الوارث. 

وقال(؟) فيه بجواز الدخول الى المسجد لاخذ الماء لولم يكن الماء الا 
فيه والغسل خارجاًء ومافصل الاصحابء وفيه تامل وليس ببعيد ماقاله رحمه الله 
وايضياً حمل صحيحة محمدبن مسلم (المذكورة فى التهذيب) عن احدهما عليهما 
السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالنلاد الأشهر ليس فيها ماء من اجل المرعى 
وصلاح الابل قال: لا(6)- على الكراهيّة, وقال: وفى التحر يم اشكال. 

وفى الخبر دلالة ا على كون بلافا لي وكل موضع ادى(6) الى فعل 
العبادة على وجه الضرورة الذى لاوز الآ فىآبوقكٍ الضرورة كذلك » وظاهره 
التحر يم فلايخرج عنه الا لدليل. 

(قيل) ولولم يكن جتثفالميت ولي » فكأن دليله قوة احتياج الميت 
وكونه آخر عمله, وكون النظافة مَطَلوَية “2 بَلاك آلتحدتث ولهذا قدمه البعضص 
على الجنب) ايضاً لرواية محمدبن على » عن بض اصحابنا قال: الجنب الخ(ه) 
وجعل هذا دليله فى الشرح» وليس بجيّدء لانه فى الاصل متروك» فكيف استدل 
به فى الفرع» مع الارسال والقطع . 

وفى جميع الصور, لو امكن استعمال الماء وجمعه والتطهر به لآخر بعده 
فالظاهر الوجوب للوجدان ولاشك فى الجواز لكون المستعمل مطهراً على الأصح 
-)١(‏ عن على بن محمد (القاسانى خ صا) عن محمدبن على عن يعض اصحابدعن اب عبدالله(ع) قال قلت له: 
الميّث ان فى مكان لايكون فيه الماء الا بقدر مايكتفى يه احدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ 
قال: يتيمم الجنب و يُفسل الميت بالماه الوسائل باب ١+.‏ حديث ه من ابواب التيمم وقوله ره وليس 


()) فال فى الى عى به19؛ سئئة ولؤلم يجد الما ال فى المسجد وكا 
الدخول لاخذ الماء والاغتسال خارجأء ولولم يكن معه مايغرف به فالاقرب جواز اغتساله قي 
(6)- الصائل باب 78 حديث 3 
(4)- اذا آل الى فعل العبادة (خ). 

(م)- الوسائل باب .م١‏ حديث ن من ابواب التيسم وقد تقدم آنفا نقل تمامه فراجع. 


كتاب الطهارة. نهنا 


ولواحدث المجنب المتيمم اعاد بدلاً من الغسل وان كان اصغر. 


فى الاكبر وهذه الفروض مع امكان التيمم كما قهم من الدليل ولايبعد اشتراك 
عدم امكانه ايضاً معه فى الحكم. 

قوله: «(ولو احدث الخ)» جعل الشارح دليله الأجماع على عدم رفع 
الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيّد القائل بوجوب العيمم. بدلا 
من الوضوء فقط كما نسب اليه؛ وقال: بوجوب الوضوء لواحدث بعد 
التيمم للفسل ووجود ماء يكفى للوضوء. وعلى تقدير تسليم الاجماع قد يناع فى 
استلزام المطلوب(١)‏ اذ قد يقال: اباح به الصلوة وحصل مايمنع الاباحة بالنسبة 
الى الحدث الاصغر لابالنسبة الى الفسل» فماحصل بالنسبة الى التيمم البدل من 
الغسل ناقض» فلابد من المبيح بالتبَة انمي الاصغر لاالاكبر. 

ومن هذا علم انه لالفهم من قول]الكيد بالوضوء وبالتيمم بدلاً منه» القول 
بان التيمم رافع مع دعواهم الآحَمَامَِنَ” لأف ذلك الا انه يفهم من الذكرى انه 
صرح به ولهذا قال: مكنإ تيقال زنانههإرادبهالاباحة لثلا يخرج . عن الاجماع 
(واعتراض) الشارح عليه ان هذا لايدفع الضعف لانه اذا لم يرتفع الحدث» 
فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث (غير وارد) لامكان المنع 50 على ان 
المقصود عدم خروجه غن الاجماع لاتقوية مذهبه المذكور و يحتمل) كون 
مقصود الشارح بيان الحال. 

(و يمكن جعل) الاخبار مثل رواية الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام 
فى إن الجنب اذا وجد من الماء مايكفى للوضوء يتيمم للغسل(1) وصحيحة 
محمدين مسلمء عن احدهما فى رجل اجنب فى سفر ومعه ماء قدر مايتوضا به 
قال: يتيمم ولايتوضأ(م) (دليلاً) على المشهور فتأمل. 


0 


فى التيمم 0072 


و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة ولايدحل بء فى غيرهاء 


النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة 


اما الترابيّة فقد بيّناهاء واما المائية فبالماء المطلق لاغير. 


قوله: «(ويجزز التيمم مع وجود الخ)» ذكره فى المنتهى ايض من 
غير خلاف مناء بل من العامة فقطء وهو يشعر بالاجماع؛ قال الشارح نقل الشيخ 
الاجماع عليه» وانه مقبول» وفيه رواية ضعيفة(١)‏ يجبر ضعفها بالشهرة فلايضر منع 
المعتبر الأجماع وقدحه فى الرواية؛ بعدم الصيحة. 

(والأصل)ء وعدم العلم بصق الصيلوة/المشروط بالطهارة عليهاء وعدم 
ظهور الخلاف مع الرواية (مما) يو بد القول بالجوان/ وعدم الالتفات الى منعه. 

كأنه حمل الرواية على ما“آآحكافت”القوك, ولايرد عليه ان مثله ليس 
بعذر لان مثله عذر فى غيرها قالط يق,الاولي » ولهذ! قيل باستحبابه كما فى 
المنتهى مع وجود الماء لنوم المحدّث وهو موجود فى الرواية(؟)من غير ذكر التعذر 
وعدمه. فكأنّ الأطلاق دليله. 

وسمعت جواز فعل هذا التيمم بغير الارضء بل يصح بكل شيئ» وما 
اعرف مستندهء فكأنه مار من الأطلاق» وعدم اشتراطه بفقد الماء؛ ومعلوم عدم 
جواز فعل مايشترط بالطهارة بهذين التيممين ولو كان بالارض ولو كان مع التعذر 
بناء على عدم اشتراط النوم وصلاة الجنازة بالطهارة عندهم, وفيه تأمل قدمرٌ مثله 
فى الوضوء. 7 

قوله: «(واما المائية الخ)» (كون) الطهارة بالماء المطلق فقط لابغيره 


()- ثل ياب 1 » عن سماعة قال: سألته عن رجل مرّت يه جنازة وهو على 
(؟)س ثل ياب له جد وض محمدين على ين الحسين قال: روى عن الصادق 
عليه السلام انه قال: من تطهر ثم أوى الى فراشه ات وفراشه كسجدهء فان ذكر انه ليس على وضوه فتيمم 
(فليتيسم خ) من دثاره كاثنآما كان, لم يزل قى صلاة ماد كرالله عزوجل. 


يننا كتاب الطهارة 


وكذا آزالة النجاسة» 


(لان) الطهارة امر شرعى موقوف على اذن الشارع واعلامه بهاء وماثبت ذلك الا 
فيه لاغير وللحصر فى قوله عليه السلام: انما هوالماء والصعيد(١):‏ ولذكر الماء 
المطلق فى محل الامتنان للطهارة به (فى الآيه) فلوكان اعم لذكره فائه ابلغ» 
ولتعليق التيمم بعدمه فى الآية(؟) والاخبار والرواية الضعيفة الدالة على جوازها 
بماء الورد(م) لايعارض شيئاً منها فالقول به بعيدء مع نقل الأجماع سابقاً ولاحقاً 
والعجب انهم يقولون: القائل به هوالصدوق, مع ان الرواية عن محمدبن عيسى عن 
يونس (4)-- وهويردها. 

و يحتمل قلة الورد ايضاً بحيث ماخرج عن الأطلاقء و بالجملة القول به 
غير واضح كما قال فى التهذيب:لفهاخبر شاذ شديد الشذوذ وقد اجمعت 
العصابة على ترك العمل بظابفره انتهى)/ 

وكذا مايدل على جوال الطهارة ينبي الخمر عندالضرورة(0) فانه قال فيه 
اجمعت العصابة على انه.لايجوز'الوضوء بالنبيذ)» فيبقط الاحتجاج به ومع ذلك 
اله بماء وقع فيه التميرات وَايِدَه بيد حصن (05 

قوله: «(وكذا ازالة النجاسة الخ)» دليله يعلم مما مر (من) ان 
الطهارة امر شرعى» وان الانسان مأخوذ عليه عدم استعمال النجس فيما يشترط فيه 
الطهارة حتى يعلم زواله بمظهر شرعى» والماء المطلق معلوم كونه مطهرأء وغيره 
غير معلوم فينتفى» وادلة وجوبها بالماء فبدونه يبقى فى العهدة وايضأ يدل عليه 


ضاف عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام فى الرجل 


نكم بن الغآبيا أؤلا شم اليسآاء وََمْ تجدُوا 


(1)- الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء. 
ممه اللبن أيتوضاء منها للصلوة: هوال 
(1)- هوقوله تعه ون : 
مآء ُو َعيداً طبيا الخ الماثدة :د 
()- لاحظ الوسائل ياب من ابواب الماء المضاف. 

(4) الوسائل باب # حديث ١‏ من ابواب الماء المضاف. 

(8) الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ايواب الماء المضاف. 

()- يعنىليدءالشيخ ره بماورد فى رواية اخرى قد صرّح فيها بان المراد بالبيذ ماوقع فيه تميرات لينغيّر طعم 
الماء فراجع ثل باب ؟ حديث 797 من ابواب الماء المضاف 


الماءالمضاف 144 


والمطلق مايصدق عليه اطلاق الأسم من غير قيد والمضاف بخلافة 
وهما فى الاصل طاهرات فان لاقتهما نجاسة فاقسا مهما اربعة. 

(الاول) المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد والممتزج 
بهامزجاً يسلبه الأطلاق كالمرق وهوينجس بكل مايقع فيه من التجاسة قليلاً 
اوكثيراً. 


اااسسسسسسبك-ببكبكهكببب ب بكبمهمبإ-ت-ام 
تعيين الماء فى ازالة البول(١)‏ والظاهر عدم القاثل بالفرق: 

وكذا ادلة طر يق التطهير فى بعض النجاسات مثل (ثم يغسل اول 
بالتراب ثم بالماء مرتين)(0. 

وليس ادلة السيد القائل بالتطهير بالماء المضاف الا عمومات الغسل 
والتطهير وهو مشترك, وهو فى محل المت وَمقية/بالمطلق() المتبادر لمامرء 
ولنقل الأجماع متقدماً ومتأخراً. 

قوله: «(وهو ينجس الخ)» نجاسة التضاف قليلاً كان اوكثيراً بمجرد 
الملاقات مما نقل فيه فى المنتهئ كالتما وابْضاً مما يدل عليهء ان 
الاجتناب عن النجاسة فيما يشترط الطهارة فيه واجب وهى موجودة فى المضاف 
الملاقى. 

وكذا مفهوم الرواية عدم القرب الى السِمْن الواقع فيه الفارة ان كان 
مايعأ(4). 

وايضأء الظاهر تأثير النجاسة فى الملاقى المايع وماعلم به حد شرعاً 
وايضاً ادلة مايلاقى النجس» ينجسه مع الرطوبة() فتأمل. 


()- راجع ثل باب ١م‏ من ابواب احكام الخلوة وباب ١‏ و ؟ و من ابو 
(؟)# عن ابى العباس» عن ابى عبدالله عليه السلام انه سأله عالكلب. 
واصبب ذلك الماء وافسلها بالتراب اول مزرة بالمام ثل باب ١‏ حديث 4 من ايواب الاسثار وباب ١ل‏ من 
ابواب النجاسات, وليس فيه لفظة (مزتين)- 

(م)- يعنى بالماء المطلق؛ المتبادر من ادلة الفسل. 

() لاحظ الوسائل باب ث من ابواب الماء المضاف. 

(ه)- لاحظ الوسائل باب +2 من ابواب التجاسات. 


01 كتاب الطهارة 


(الثانى) الجارى من المطلق» ولاينجس الا بتغيّر لونه اوطعمه 
اور يحه بالتجاسة 


قوله: «(ولاينجس الخ)» ظاهر كلامه هنا متفق مع غيره فى ان 
الجارى لاينجس بمجرد الملاقات بل بالتغير فقط سواء كان كرأ فمازاد او اقل 
بخلاف بعض كتبه فانه قال فيه: ينجس بمجرد الملاقات اذاكان اقل من كر 
مثل الراكد. 

والعجب انه قال فى المنتهى: اتفق علمائنا على ان الماء الجارى 
لاينجس بالملاقات وهو قول اكثن المخالفين انتهى. 

ثم استدل بقوله: (إلثاء كلف ظاهر)(1١)‏ و بنفى الباس بالبول فى الماء 
الجارى(؟). 

والدليل محل التأمل)-وقابَعِ“ذلك باسطر: الاقرب اشتراط الكر يّه 
لانفعال الناقص عنها طلقا أتنهق, 

ودليله ظاهر الدخلء وكأنه ير يد فى الاول الاشارة الى اتفاقهم على عدم 
الفرق بين الجرة(م) وغيرها بخلاف الشافعى فانه يعتبرها عليحدة. 

واما حقيقة الجارى فقيل انه التابع غير البثر فكأنه اصطلاح: و يفهم مما 
نقل عن الدروس اشتراط دوام النبع وكذا ابن فهد, وليس هنا حقيقة شرعيّة بل 
ولا عرفيّة, ومعلوم عدم ارادة الحقيقة اللغوية و يمكن استخراج المعنى المتقدم. 

اما البثر فلانفرادها بالأحكام. 

واما النابع مطلقاء فلعدم القوة فى غير النابع» وللاجماع ايضاً على اعتبار 
غير النابع بين القائلين بالتنجيس» ولوجود معنى الجرى فى النابع. 

والظاهر عدم النزاع فى النايع داثمء و يتبغى كون النابع فى الجملة مثله 
(1) الوسائل باب ١‏ حديث ف من ايواب الماء المطلق. 
(1)- الوسائل باب 8 حديث ١س‏ الى + من ابواب الماء المطلق.. 
() الجرّة بالفتح والتشديد اناء معروف من خزف والجمع جرار مثل كَل وكلاب وجرّات وجرر مثل تمره 
وتمرات (مجمع البحر ين). 


الكريّة 


مادام النيع اذا علم النبع بحيث لايكون واقفاً هناء من نهر اوجاء من موضع آخر 
غيرالكثيرء بل لايبعد كون المراد بالنبع دائماً ذلك. 

و بالجملة تامل فيما اتلوعليك من الدليل فاعمل بمقتضاه وهو الأصل» 
والاجماع, والنص على الطهارة الآ ماخرج بالدا 


فالنص من الكتاب مثل ( عَلَيكُمْ ين الّمآء ماءأ لُطهِ ركم 
به)(١)-‏ (وَانْرْلنا مِنَ السّمآء ماء “ظهوراً)(1). ومن السنةء فمن طرقهم قوله 


(ص): الماء طهور لاينجسه شيى (6). 

ومن طر يق الخاصة مارواه الشيخ» وخلق الله الماء طهوراً لاينجسه شيئ 
الا ما غير لونه اوطعمه اور يحه(4). 

وفى الصحيح ان الله جعل الترايٌ طهوزكييا جعل الماء طهورا(0). 

وان التراب بمنزلة الماء ()! 

وان رب الصعيد ورب الجا ولعند(؟)"ؤانه احدالطهور ين(8)- 
والطهور يه مستلزمة للطهارة قاله فَى المدتهق :وامثالها_كثيرةصحيحة. 

و لما روى فى الكافى والتهذيب وَالفْقَيْهء عنه عليهالسلام: الماءء كله 
طاهر حتى تعلم انه قذر(؟). 

وقال فى الذكرى: المراد به العلم اليقينى لا الظن. 

وفى الصحيح مارواه الشيخ» عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كلما 
غلب الماء على ر يح الجيفة فتوضأ من الماء واشرب, فاذا تغيّر الماء وتغير الطعم 


()الاثفال 11 (1) القرقانب معش 

(0)- سنن ابى داود باب ماجاء فى بثر بضاعة حديث ١‏ من كتاب الطهارة. 

(6)- الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب الماء المطلق لكنه نقله عن المعتبر للمحقق قال ورواء ابن ادر يس 
مرسلاًفى اول السراثر ونقل انه متفق على روليته انتهى فقول الشارح قده مارواه الشيخ الخ لم نجده فى كتبه 
ولم ينقل الحديث عن الشيخ فى الوسائل ايض فتتيع والله العالم. 

(8)- الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 

(+) الوسائل باب ٠‏ ؟حديث 7 من ابواب التيمم. 

(باس م) الوسائل ياب 7# حديث هو من أبواب التيمم. 

(1)- الوسائل باب ١‏ حديث ف من ابواب الماء المطلق. 


فلا توضاً منه ولاتشرب(١).‏ 
ومثله رواية سماعة(؟). 


ومثله صحيحة ابن خالد القماط(*) وان كان فيه ابراهيم بن عمر 
اليمانى وحصل فيه بعض الشك, لكنه مقبول كما قُبله المصنف. 

ومثله رواية ابى بصير() فيها (ياسين الضر ير المجهول) ومضمون الكل 
تعليق الاستعمال بعدم التغير. 


فهذه الأدلة بعمومها تدل على عدم قبول الماء النجاسة مطلقا مالم يتغيّر 
فاذا تغير بها نجس بالاجماعء وخرج مادون الكرمن الراكد بادلته وبقى الجارى 
والبثر فان تلك الادلة ليست مما يشِْملهِما الامفهوم قوله عليه السلام فى الصحيح 
وفى الحسن: اذا كان المإئا قدر كرزْلم/إينجسه شيئ(8)- وهو غير مستلزم 
للمطلوب لان فى تخصيص العام بالمفهوم علي تقدير حجيته بحثأ فى الاصول. 

والتحقيق انه لوكان دلالته"اقوى من دلالة العام على الفرد الذى يخصص 
به مايخصص والافلا. 


فالظاهر (والظاهر- خ ل) ان المنطوق هنا اقوى مع كثرته و يؤيّد 
بالاصلء واشتراط العلم فى النجاسة ونحوهء ونفى الحرج فى الجملة ومناسبة 
السهلة السمحة. 

على ان (كونه) مفهوم شرط معتبر (غير واضح) وان القول بالمفهوم 
لايستلزم القول بعمومه هناء لان الخروج من العبث واللغن يحصل بعدم الحكم 
فى بعض المسكوت وذلك كافء وفيما نحن يصدق انه اذا لم يكن الماء كرا 
ينجس بشيئ من النجاسات بالملاقات فى الجملة, وذلك يكون فى الراكد 
الناقص» وكفى ذلك لصحة المفهوم. 
(1)- الوسائل باب حديث ١‏ عن ابواب الماء المطلق. 


(## سب 4)- الوسائل باب #حديث 4ب من ليواب الماء المطلق. 
(8)- الوسائل باب به حديث ١‏ و؟ وه و من لبواب الماء المطلق. 


فى المياة 1 


ب مايكون هنا تعارض بين عموم مفهوم لوسلم» وعموم منطوق 

ولاشك فى ترجيح الثانى فافهم. 

واما سائر ادلة تنجيس الراكد دون الكرفهى مثل مارواه الشيخ فى 
الصحيح عن ابى بصير عن أبى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن الجنب يجعل 
الركوة والتور فيدخل اصبعه فيه قال: ان كانت يده قذرة فاهرقه الخ(١)‏ ومارواه 
أيضاً فى الصحيح: عن البزنطى (قاله فى المنتهى )» (رأيت فى سنده الحسين 
الحسن بن ابان وهوغير موثق صر يحاً فى محله(؟) ولكن يفهم من الضابطة توثيقه 
وصرح به فى كتاب ابن داود عند ذكر محمدين اورمة فى باب الضعفاء» وايضاً 
بعده الحسين بن سعيد» واليه صحيح) قال سألت اباالحسن عليه السلام عن 
الرجل يدخل يده فى اناء وهى قذرةيقال:”/يكبّ (يكفئ يب) الاناء(") (اى 
يهرقه). وماروى فى الحسن فى#الكافى» #والتّهذيب عن سعيد الاعرج قال: 
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن سئور اليهودئ) والنصرانى فقال: لا(4)- كأن 
السثوال عن استعماله, والظاهران السئور آنما يقال فى غير الجارى بل فيما فى 
الاناء ونحوه 

وصحيحة الفضل البقباق قال: سالته عن فضل الهرّة (الى ان قال: حتى 
انتهيت الى الكلب فقال: رجس نجس لاتتوضاء بفضله واصيب ذلك الماء 
واغسله بالتراب اول مرّة ثم بالماء(0). 

وصحيحة محمدين مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
الكلب يشرب من الماء قال: اغسل الاناء(:). 

وصحيحة على بن جعفر عن ايه موسى عليه السلام قال: سألته عن 
النصرانى يغتسل مع المسلم فى الحمام قال: اذا علم انه نصرانى اغتسل بغير ماء 
()- نعم لكن الى الحسين بن سعيد طرق عديدة فى بعضها الحسين بن الحسن بن ابان و باقى طرقه 
سليمة عن هذهالمناقشة فراجع مشيخة التهذيب والاستيصار ثل باب م حديث 7 من ابواب الماء المطلق. 


(7)س الوسائل باب + حديث “من ابواب الماء المطلق. (ع)- الوسائل باب ١‏ حديث 4 من ابواب الاسثار. 
(4)- الوسائل باب م حديث ١‏ من ايواب الاسثار. () الوسائل باب ١‏ حديث “من ابواب الاسثآر. 


الحمام(١).‏ 
وصحيحته ايضاً قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة فى 
اناءه هل يصلح الوضوء منه؟ قال: لا(6). 

0 وكذا غيرها من الاخبار الدالة على عدم وضع اليدقى الأناء مع احتمال 
القذارة اوتيقنه, وكذا الاخبار الدالة على اجتناب النجاسات فى استعمال الماء 
للوضوء والغسل ولاشيئ من هذه الأدلة المذكورة يدل على نجاسة الجارى الناقص 
عن الكر ولا البئرربل ولا على جميع الرّاكد كذلك (ولكن) لعدم الفرق بين 
اقسامه والقائل به (قيل) بنجاسة الكل الاها استثنى و بقى غيره على طهارقه. 

واعلم اندقد علم منها نجاسة الراكد دون الكرء وضعف القول بطهارته» 
وعلام الفرق بين فلة النجاسةلأكثرتهالافيتأول) صحيحة على بن جعفر عن اخيه 
موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سأَليهِ عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك 
الدم قطعاً صغاراً فاصاب أثالة»تهل ”تنلعأ له الوضوء منه؟ قال:ان لم يكن شيئاً 
إيستبين فى الماء لاسن وان .كان شيئاً بيثاً,فلاتتوضأ منه (بعدم (*) وصوله 
الماء بل الاناء فقط). 

ونجاسة (4) اليهودى والنصرانى بل جميع الكفار للاجماع المركب 
والبعض بالطر يق الاولى. 

ونجاسة الكلب والدم ولو من الرعافء وطهارة اكثر الحيوانات وطهارة 
أسثارهاء وان الاستعمال لايخرج الماء عن اصله. 

ومن جملة الادلة على اصل المطلوب(ه) كون ماء الحمام كالجارى 
بالاتفاق مع قولهم بعدم نجاسة ماء الحمام بالملاقات مع المادة واشتراط كر يتها 


(1)- الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب النجاسات وتمامه الا ان يغتسل وحده على الحوض فيضسله 
يفتسل الحديث, 

(؟)- الوسائل باب + ذيل حديث ١‏ الآنى من ابواب الماء المطلق ٠‏ 

(ج)- متعلق بقوله ره فيتاول يعنى يتأول الصحيح المذكور بهذا. 

(4)- يعنى قد علم من الاخبار المتقدعة نجاسة الكفار وكذا المراد من قوله ره: ونجاسة الكلب الخ. 

(0)- وهو عدم تجاسة الجارى بالملاقات ولو كان دون الكرّ. 


فى المياة 1 ظ 
د 


أو بدونه مع الجر يان لما رواه الشيخ عن داودين سرحان (الثقة) فى الصحيح 
قال: قلت لابى عبدالله (ع) ماتقول فى ماء الحمام؟ قال: هو بمنزلة الماء 
الجارى(1. 

ومارواه فى الكاقى عنه (ع) ان مآء الحمام كماء النهر يظهر بعضه 
بعضا(). 

وماروى فى الصحيح» عن بكربن حبيب عن أبى جعفر عليه السلام 
قال: ماء الحمام لاباس به إذاكانت له مادة(). 

ومارواه الشيخ» عن محمدبن اسماعيل فى الصحيح قال: سمعت رجلاً 
يقول لابى عبدالله عليه السلام» انى ادخل الحمام فى السحر وفيه الجدب وغير 
ذلك فاقوم فاغتسل فينتضح على بعد ما“أفرخ بق مائهم قال: اليس هو بجار؟ 
قلت: بلى قال لاباس (4). 

واخبار كثيرة صحيحة فى -التهذيب<إفى! باب دخول الحمام من 
الزيادات) فى عدم نجاسة ماء:التجسام.تدل على جواز الفسل فى الحياض مع 
استعمال الجنب» بل الكفار ايضاً وَطَهَارة بدن الاجتب» والفسالة و حمل غيرها 
الشارج على الكراهيّة. 

(ومنها)(5) ايضاً جعلهم ماء الغيث كالجارى مع عدم اشتراط الكر ية 
فيه بالاجماع على مايفهم: لما رواه فى الفقيه فى الصحيح» وفى الكافى فى 
الحسن (لابراهيم) سأل هشامبن سالم ابا عبدالله عليه السلام عن السطح يبال 
عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لاباس به ما اصابه من الماء اكثر 
منه(5). 


“(1)- الوسائل باب ,ا حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 

(4)- الوسائل باب ل ذيل حديث ؟ من أبواب الماء المطلق. 

لم الؤسائل باب باحديث 4 من ابواب الماء المطلق.. 

(4) الوسائل بابب حديث 4 من ابواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقى اخبار الباب. 

(ه)- عطف على قوله ره: ومن جملة الأدلة على المطلوب فلاتفقل وكذا قوله ره فيما ياتى (ومنها) مايدل. 
على طهارة البثر. 

()- الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 


وما روى فى الحسن (فى الكافى والتهذيب) عن هشامبن الحكم عن 
أبى عبدالله عليه السلام عن ميزابين سالاء احدهما بول والآخرماء المطر فاختلطا 
فاصاب ثوب رجل لم يضره ذلك(١)»‏ وسئل عن طين المطر يصيب الثوب فيه 
البول والعذرة والدم فقال: طين المطر لاينجس(1). 


وفى الصحيح سأل على بن جعفر اتخاه موسى عليه السلام عن البيت يبال 
على ظهره و يغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر أيؤنخذ من مائه فيتوضأبهللصلوة؟ 
فقال: اذاجرى فلابأس به (وفيه دلالة ما على اصل المطلوب). 
وسأله ايضأعن الرجل يترفى ماء المطروقد صب فيه خمرفاصاب ثوبه 
هل يصلى فيه قبل ان يغسله# فقَالي: لايغسل ثوبه ولارجله و يصلى فيه ولابأس 
بد(م وفيه دلالة مّا علق نجاسة الإخطم. 

وفى الكافى كل َبيمنزلة"التتطر فقد طهر(؛)- ولكن الطر يق (0) غير 
صحيحء وقد يقال يَنْحَبربألشهزةوروفيم تأقل* 

والذى يستفاد من الأخبآر الصحيحة السابقة» انه على تقدير جر يان 
المطر لاشك فى تطهيره النجس مطلقاء وكذا مع اكثر يته من النجاسة فينبغى 
حمل مذهب الشيخ فى تطهير النجس بالغيث باشتراط جر يه من الميزاب» على 
الجر يان اوالكثرة وكون الجر يان حقيقة اوحكماً» و بالجملة هوجيّد ومستفاد من 
الاخبار (5). 

واما المشهور وهو الطهارة بمجرد صدق اسم التقاطرء فمشكل لعدم 
مساعدة الدليل؛ و يبعد حمل الجر يان على الجر يان من السماء فلذلك لايتم» 


(١)-الوسائل‏ باب + حديث 4 من ابواب الماء المطلق. 
(؟)- ثل باب + حديث من ابواب الماء المطلق. 

(ج)س الوسائل باب + حديث ! من ابواب الماء المطلق. 

(4)- الوسائل باب + ذيل حديث 8 من ابواب الماء المطلق ولكن لفظه وهكذا كل شبئ يراه ماء المطر فقد 
طهر. 

(8)- سنده فى الكافى هكذا: عدة من اصحاينا عن احمدين محمد عن على بن الحكمء عن الكاهلى عن 
رجل» عن ابى عبدالله عليه السلام الخ ووجه عدم الصحة مضافا الى الأرسال أن فى الكاهلى كلا ما. 

(1)- لاحظ الوسائل باب + من ابواب الماء المطلق.. 


نعم لوصح الخبر الاخير لتمء وكذا خبر (وسئل عن طين المطر الخ)(١)‏ فانه 
يحتمل الصحة لانه منقول فى الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوى هو هشام بن 
سالم الثقة وطر يقه اليه صحيح لكن ليس بصر بح فالاحتياط لايترك لو امكن» 
والعمل بيقين (تعين- خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المز يل. 

(ومنها) مايدل على طهارة البثر مثل ماروا( الشيخ مشافهة فى التهذيب 
فى باب الزيادات منه وكذا فى الكافى) عن احمدين محمد, عن محمدبن 
اسماعيل» عن الرضا عليه السلام قال: ماء اليثر واسع لايفسده شيئ الا ان 
يتغير(1). 

وفى الاستبصار قال: ماء البثر وايع لايفسده شيئ الا ان يتغير ر يحه 
اوطعمه فينح حتى يذهب الر بح و يطِيك طعكهرلان له مادة(0). 

وجه الدلالة على المطلوب إل وسعة البتؤوكونه له مادة ليس الآ باعخبار 
النبع على مايفهم» وهومشترك بين ألجادرى والتئز»»بل جميع ادلة البثر دليل عليه 
بهذا الوجه بل لاينبغى القول بظهازة. البثر من دون اشتراطل الكر يّة ى 'لأشتراط 
فى الجارى لان النبع مشترف مع قلة مايدل على" ننجاسة مادون الكرمئه بخلاف 
البثر» فان الادلة على نجاسته كثيرة تحتاج الى التأويل (اما) بالتقية او 
بالاستحباب اوالتغير اوالتعبد اوالتزح اوالتسمية(4) اوقلة الماء وعدم النبع. 

فالذى يظهر عدم الاشتراط مع ان الاحتياط لايترك. 

وكذا عدم نجاسة لبر بمجرد ملاقاة النجاسة» بل الجزم بعدم نجاسته 
على تقدير الكر ية لعموم ادلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين فى الصحيح من 
الاخبار على الكر على تقدير التتزل مع عدم دليل ضر يح؛ بل ظاهر ايض فى 
نجاسة الكر منها. 


(*)- ئل باب ١4‏ حديث 5و لمن ابواب الماء المطلق. 
(4) ولعل المراد مايسمى بالقذر عرفا لاشرعاً الذى يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوساظل. 
فراجع باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق ذيل حديث 5١‏ 


ا كتاب الطهارة 


فان تغيّر نجس المتغيّر خاضّةءو يطهر بتدافع الماء الطاهر. 
وماء الحمام اذا كانت له مادة من كر فصاعداً, وماء الغيث حال 
تقاطره كالجارى. 
(الثالث) ألواقق كمياه الحياض والأوانى والغدران 
لس٠7شش‏ دناه 
واماالطهارة(١)‏ مطلقاء فلما مرمن صحيحة محمدبن اسماعيل(؟) واكثر 
دليل طهارة الجارى» وعدم صحّة خبر صر يح فى النجاسة. 
(وطهارة) حافتى البثر وقعرهاء والدلى والرشاء و يدالمستقى» وباقى 
الماء بالسقى (مؤيدة) للطهارة(). 
وكذا بعد اختلاف الأحكام بكون الماء تحت الأرضء وفوقها(4). 
وللجمع بين الادلة» والاضّل؛ وآيات الطهارة والسنة المظهرة مثل الماء 
كله طاهر حتى تعلم انهاقذر (ن)الكوحود فى الكتب الكثيرة» بل المقبول 
عند العامة والخاصة» فلاحبّكم فع تلك إلأمجتمالات للمعارض الدال على النجاسة 
فتامل واحتط. 
(واعلاف) لَْتَبارانقَ»«النزج- لشّعٌ واحده والتخبير بين الأربعين 
والثلثين مثلاً (مما) يوْ يد عدم النجاسة(”) وعدم وجوب النزح فتأمل واحتط. 
قوله: «(فان تغيّر نجس المتغيّر خاصّة الخ)» وجهه ظاهر وهر 
كالصر يح فى عدم اشتراط الكر يّة كقوله(/): (و يطهر) وتشبيه ماء الغيث 
لقوله: كالجارى. 
واما حكم ماء الحمام واشتراط الكر ية فى مادته فقدفهم منّا سبق» اذ 
المراد بالمادة هوالكر على الظاهر. 
طلهارة ماء البثر مطلق سواء بلغ قدر الكرام لا 
اب 146 حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 
لوكان نجس للزم تطهير المذكورات بالطر يق المعتبر شرعاً كساثر المتدجسات. 
عدم نجاسة الماء الكرفوق الارض فاللازم عدمها تحتها ايضأً. 


اسة ماء البثر مطلقاً ولوكان الكرٌ اذاكان له مادة. 
المصنف فيما سيأني: (و يطهر الخ) وكفا تشبيه المصف ماء الفيث بعده “بالجارى 
بقوله: (وماء الفيث حال تقاطره كالجارى. 


ان كان قدرهاكراً فصاعداً وهو ألف ومأتارطل بالعراقى اوماحواه ثلثة اشبار و 
نصف طولأفى عرض وعمق بشبر مستوى الخلقة» لم ينجس الا بتغيّر احد 
نجس اجمع ان كان كراً. 

و يطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فكرّ حتى يزول التغيّر وان كان 


وكذا كون الغيث كالجارى, والظاهر اشتراط الكثرة بحيث لولم يكن 
مانع لجرى, او يكون غالياً على النجاسة ولعله مراد الشيخ ومفاد الاخبار 
الصحيحة» والاحتياط. 

قوله: «(ان كان قدرها الخ)» قدمر دليل عدم نجاسة الكر ودليل 
نجاسة مادونه» وكذا دليل نجاسة الكر المتغير. 

واما قدره, فالظاهران الالف.وظأتى رطل متفق عليه؛ و يدل عليه مرسلة 
أبن ابى عمير الصحيحة المعمولة(0). 

والظاهر انه العراقى لأصل عدم الز يادةء ؤهواقر يب من ثلثة اشبا على مافى 

الخبر الصحيح كماسيجئ. 

ولما روى فى الصبحيح تعن مان نَتجسلم تحن ابى عبدالله عليه السلام 
قال: قلت له: الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدوات» وتلغ فيه الكلاب» و يغتسل 
فيه الجنب قال: اذا كان قدركر لم ينجسه شيئ» والكر ستمأة رطل(6). 

قال الشيخ: وهذا يرجح اعتبار العراقى وبيّن المصنفء فى المختلف 
وجهه بأنه يكون المراد به رطل مكة الذى هو رطلان من العراقى فيكون الماء 
الفأو مأتى رطل عراقى » اذلاقائل بستمأة رطل من العراقى» ولا المدنى وايضاً انه 
“قريب الى (الذراعان عمقه فى ذراع وشبر سعته) المذكور فى الحديث الصحيح 
لحد الكر(م). 
وكذا قريب الى (انه اكثر من راؤية)(4) فى الصحيح أوالحسن. 
باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 
(؟)- صدره فى ثل باب .> حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق وذيله فى باب 1١‏ حديث + منها. 


(4)- وفى صحيح أوحسن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (. حديث ) قال: اذاكان الماء اكثر من راوية 
لم ينجسه شبئ الحديث ثل باب 5 ذيل حديث 4 من ابواب الماء المطلق. 


037 كتاب الطهارة 
اكثر فالمتغيّر خاصة ان كان الباقى كراً. 


ابن ابى يعفور(١)‏ الدالة على ان الكر (نحوحبى هذاء. واشار الى 
حب من حباب المدينة). 

وهذا كله يدل على ترجيح صحيحة اسماعيل بن جابر قال: سألت ابا 
عبدالله عليه السلام عن الماء الذى لاينجسه شيئ؟ قال: كر قلت وما الكر؟ 
قال: ثلاثة اشبار فى 

وفى طر يق آخرء قلت: كم الكرّ؟ قال ثلثة اشبار فى ثلثة اشبار وهذا 
افصح وسند الأول اوضح. 

والظاهر انه ترك أحد الأقطارء للظهور ولعدم القائل باثنين: ولانه يقال 
فى المتعارف: هذا الحوض كم فى كم؟ يقال كذا فى كذا. 

واما مايدل على الز يادةَ ل (ثلاثة اشبار ونصف فى مثله مرّئين)(7) 
فان متنه لايخلو عن قصور كماأستطلع عنةإنق. 

وسنده ايضاً ليس بصحيخ»بلولاحسن ولاموئق لوجود من لم يوق ء» 
المشتركات. 

وايضاً مخالفته للأصَلَ وَالآستصحَاب وجميع الأدلة التى ذكرناها فى 
عدم اشتراط الكر يّة فى الجارى, و بعيد ايضاً عن هذه التقديرات المذكورة» مع 
انه يمكن الجمع بحمله على الاستحباب كما فهم ذلك من ابن طاوس على 
مانقل فى الشرح. 

وايضاً دلالته على عدم كر ية مادونه بالمفهوم لا بالمنطوق» ودلالة الثلثة 
بانه كر بالمنطوق وهو مقدم» وذلك ظاهر, 

و بيان متنه انه قال: سالت ابا عيدالله عليه السلام عن الكرمن الماء كم 
يكون قدره؟ قال: اذا كان الماء ثلاثة اشبار ونصفاً فى مثله ثلئة اشبار ونصف ف) 


(1)- الظاهر ( عن أبى عبدالله علي السلام قال: الكرمن الماء نحوحبى هذا واشار 
الى حبٌ من تلك الحباء ثل باب ٠١‏ حديث #من أبواب الماء المطلق. 
() لاحظ الوسائل با 4 من أبواب الماء المطلق وباب 4 حديث لمن أبواب الماء المطلق» 


وفيه بطر يق التهذيب (وماالكر). 
()- ثل باب ٠١‏ حديث 8 من ابواب الماء المطلق وقوله قده مرتين- يعنى بسندين فان فى احدالسندين 
الحسنبن صالح الثورىء وفى الثانى عشمااين عيسى وهما غير موئقين. 


فى المياة ذا 


و يطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة فكر حتى يزول التَغيّر اوبتموجه 
حتى يستهلكه الطاهر. 


عمقه فى الارض فذلك الكر من الماء(١).‏ 

و بالجملة» الدليل على تَنجُس الز يادة(1) مع ماتلوناه فى غاية الاشكال. 

ولولا اتفاق القائلين بالكر بضرب الاشبار» وانه لابد من سبعة وعشر ين 
شبراً فى حد الكر, لكان الحكم به ايضاً مشكلاً لقصور متن دليله؛ بل سنده ايض 
عند البعض فتأمل. 

والظاهران الاتفاق من اِلقَائلينَ بآلكر حصل على نغجاسة مادون الثلاث 
وبقى الباقى ظاهراً مع تلك الأدلة ولا تَقلد فان الشهرة لا أصل لهاء بل 
الأجماع المنقول لو فرض» في مكل هدهتالتتئلة. 

(ورجوع) المصد ف كحي الله يجتها() بعد الأفتاء بها فى المنتهى وغيره 
(دليل) على ماقلناه وانه الا رجح كما اختاره القميون. والاحتياط لايترك لو 
امكنء فلايكون القول بالاكثر أحوط القولين اوقر يباً. 

قوله: «(و يطهر بالقاء كر طاهر عليه دفعة الخ)» ما اجدوجه اختياره 
الدفمة القائل به صر يحأء ويحتمل كون المراد به الكر تاماً متصلاً بغير 
انقطاع لان المنقطع مايطهر لانه ينجس كل جزء منه بالملاقاة» وكون المراد 
(مثلاً)(4) فان الظاهران اتصاله بالجارىء وبالمطر, و بالكر ايضاً مظهرء وسيجئ 
تحقيق التطهير بالأتصال. 
)١(‏ ثل باب ٠١‏ حديث + من ابواب الماء المطلق. 
تنجس الزائد على سبعة وعشر 


فى غاية الاشكال» بل فيه ايضاً لقصور دليله متنا وسنداً 
جابرائذى فيه كلام وقوله قده فتأمل لعله اشارة الى ورود خبر صحيح سنداً فى الأخبار وهو 
صحح معوية بن عمار فلاحظ الوسائل باب + حديث + من ابواب الماء المطلق. 

ل(6)- يعنى رجو المصنف عدا افتى فى هذا:الكتاب الى ما أفتى به فى المنتهى من السبعة وعشر ين شبراً 
دليل على مالخترناه من السبعة والعشر ين . 

(4)- يعنى أن المراد من قول المصنف ره (دقعه) من ياب المثال لا الخصوصية. 


لذ كتاب الطهارة 


وان كان اقل من كرّنجس بجميع مايلاقيه من التجاسة وان لم يتغيّر 
بالتجاسة وصقُّه» و يطهر يالقاء كرّطاهر عليه دفعة. 


قوله: «( وان كان اقل (الى قوله) وان لم يتغير بالنجاسة وصفه» 

دليل الكل ظاهر متامر. 
قوله: «(و يطهر بالقاء كر طاهر الخ)» أى القليل المتبجس» 

قدمرٌ المراد بالدفعة وانه على سبيل التمثيل. 

بقى هنا انه هل يكفى فى تطهير الماء التجس قليلاً اوكثيراً اتصاله 
بالجارى اوالكثير اوالمطرام لا؟. 

أما المطر فقدمرٌ انه على تقديرٍإلجرى اليه من الميزاب ونحوه يطهر من 
غير اشكالء بل مع صدق ماء ايمظر وك اكثر من النجس الذى يقع عليه المطر 
كمامرٌ فى الأخبار الصحيحة» أو يفهم من "كلام الاكثر انه يكفى مجرد الصدق 
وليس عليه دليل الآ خبرٍ ضعيفت07[والْمَل) به باعتبار انه منجبر بالشهرة بعد 
تحقق النجاسة (مشكل) م وتكذ!الكلام:فن _تطهيرة الأرض والبدن والثياب 
والظروف وغيرها. 

واما غيره فعلى تقدير الجرى والتسلط والكثرة» فلايبعد التطهر به كمامرٌ 
فى المطر وماء الحمام» بل لايظهر الخلاف والتزاع فيه لانه انما يكون مع العلو 
والأمتزاج ولانزاع لهم فيه على الظاهر كما يفهم من نزاعهم فى مجرد الاتصال 
ققط. 


: واخبار المطر يمكن جعلها دليلاً عليه لعدم الفرقه بل بمفهرم الموافقة 
ولقوله عليه السلام فى الصحيح: (اذا جرى(؟) وانه اكثر مما فيه() من البوله 


)١(‏ وهو قوله؟ فى ذيل مرسلة الكاهلى كل مايراه ماء المطر فقد طهر الوسائل + حديث ف من ابواب الماء 
المطلق. 


(؟)- على بن جعفر» عن اخيه موسى عليه السلام فال: سأثته عن البيت يبال على ظهره و يفتسل من الجنابة 
ثم يصيبه المطرأ بيؤذ من ماثه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: اذا جرى فلاباس يه ثل ياب + حديث من ابواب 
الماء ا 


بن سالم انه ستل اباعبدالله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيه السماء فيكف نميب 
الثوب» فقال: لاباس بهء ما اصابه من الماء أكثر متم ثل ياب + حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 


وكنًا عموم ان الماء مطهر مثل وانزلنا من السماء ماء طهوراً(١)‏ ومامرٌ فى بعض 
الاخبار مثل انماء الحمامكماء النهر, يطهر بعضهبعضاً ()ومعلوم عدم الخصوصيّةبالنهر 
وكذا مامرّ فى ماء الحمام» فان فيه مايدل على تطهيره مع المادة اذاجرى عليه؛ 
وانه لانزاع فيه مع كر ية المادة وانما النزاع مع عدم كر يتها وقد ذهب اليه المحقق 
فحينئل يكون خاصاً بالحمام» بل يمكن جعله من عين ذلك الباب لاانفرض 
حوضاً صغيراً يجرى عليه من الماء الكثير بميزاب اوثقبة ونحوها وهذا هوالمراد 
بماء الحمام على تقدير اشتراط كر يّة المادة على ماصرحوابه وقد كان فى بعض 
ادلته (أليس بجار)() وهودال على العموم. وعدم الخصوصية بالحمام ومنه علم 
ان التطهير لايحتاج الى الامتزاج كما يفهم من الذكرى والتذكرة» مع ان معناه 
ووجهه غير ظاهر, الا ان يقال: ان الظهي ع اجماعى» ومع غيره غير ظاهرء 
ويمكن ان يقال: المراد به ماذكرثاه من التسلط كثرة الجرى اليه. 

وايضاً الظاهر مع الجرى الكثينوالقرة لأتفاوت بين كون المطور (؛) ماءأ 


وغيره لعموم الدليل. 
والظاهران التطهر مع اسل لكر وى مما لانزاع فيه على مايظهر 
من بعض العبارات. 


اما بمجرد الاتصال مع التساوىء ومع عدم الجرى والتسلط فمشكل 
مع عدم العلم بالمطهر( وكون)الماء مطهراً بحيث يشمل مانحن فيه 
(غير)مفهوم من السنه والكتاب» والاجماع. 5 

(ويمكن) الاستدلال (بان) الجزء الأول ممتزج ومتصل بالطاهر بحيث 
لاامتياز فيطهرء وكذا المتصل به الى ان ينتهى. 

(وقد يمنع) حينئذ طهارة ذلك المتصل لاتصاله بالنجس مع النجاسة 


اب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق» وفيه ان هاء الحمام كماء النهر الخ. 
سمعت رجلا يقول لابى عبدالله عليه السلام: انى ادخل الام فى السحر وفيه الجنب وغير 
7 اغتسل فيتضح على بعد ما افرع من مانهم قال: اليس هوجار؟ قلت: بلى» قال: لاباس به ثل 
ياب 4 حديث 4 من ايواب الماء المضاف 

(4)- ميتها للمفعول. 


الثابتة سابقاً فتأمل. 

(وبان)(1) المجموع حينئذ ماء واحد كر غير متغير بالنجاسة فيكون 
طاهراً ولامعنى لنجاسة جزء من الكر من غير تغيير. 

(وفيه) أيضاً تأمل للمنع من ذلك اذاكان جزء الكر نجساً قبل صيرورته 


جزء كر قبل الكر ية. 
و بالجملة الحكم بطهارة ماكان نجساً يحتاج الى دليل شرعى» ومائبت 
كون ماذكر دليلاً شرعياً. 


واضعف مما ذكر قياسه بما اذاكان متصلاً ثم اتصل بالنجس بعده» 
اذلافرق بينهما لان السبب هو الأتصال الموجود فى الصورتين. 

(وضعفه) ظاهرء فان_إلانضالمالحاصل قبل النجاسة يمكن ان يكون 
مانعاً للانفعال» والحاصل بذ النجاسةوالنفعال لايكون له قزة الدفع فالمسئلٍ 
مشكلة فتأمل فيها حتى يفت الله عليكا. 

ثم اعلم ان الذىءيظهرء عدم اشتراط تساوى السطح فى الكر بمعنى انه 
لوكان الماء بعضه فوقاء وَبِعْضُه تتا ممح يكون كرا يجرى عليه احكامه. 
ولكن الظاهرانه لابدان لايكون فاحشاً خارجاً عن العرف والعادة. 

فالظاهر حينئذ انه لكل واحد حكم نفسهء مع احتمال اعتبار الاتصال 
بالنسبة الى الاعلى والأسقل. 

وكذا اذاكان بعضه فى ظرف محصور متصل بثقبة (سقيق خ ل) منه 
الى الحوض و يكون المجموع كراً. 

وان الظاهران الأنحدار الذى يصير سبباً للجر يان مما لايضر فى ذلك» 
بل مع ذلك يكون المجموع ماء واحدأء وانه فى حال الصب والجرى واحد» 
ولهذا تر يهم ايحكمون يعدم نجاسة الجارى من غير نبع بوقوع النجاسة فيه اذا كان 
المجموع كرأ ومع النبع اذا اشتراط الكر ية. 

وايضاً الظاهران اطلاق الاخبار والاقوال محمول عليه(؟). 


(1)- عطف على ماقوله: بأن الجزء الأول الخ.. 
(1) يحتمل ان يكون المراد ان اطلان الاخبار والاقوال فى أن الجارى لايتجس بالملاقات, محمول على 
ا 


فى المياه للف 


(الرَابع) ماء البثران تغيّر بالتجاسة نجس و يطهر بالتزح حىّ يزول 
التفيّر. 


بل يمكن ان يقال: مثله لايسمى ماء واحداً عرفًء ومعلوم ان المراد 
هوالماء الواحد. 

والظاهران الجارى مع الأنحدار يقال له: ماء واحد مالم ينفصل ولو 
بالوقوف فى موضع الا ان يفرط فلايبعد اخراجه. 

(واما نجاسة) الماء الداخل فى الكوز مثلاً بصب جزء منه على النجاسة 
ولو كانت تحت المنارة (فمدفيع) بالأجماع الذى ادعى فى الشرحء وبعدم تأثير 
النجاسة فى الا على المفرط. 

وامام عدم .نجاسة الماء الذئة“فيه بوقومٌ'اليبجاسة فيه بسب اتصالجزعا ‏ , 
منهالى الكر تحت المنارة واسناذه الى اطلاق البكلام والروايات ثم استبعاده 
(فمحل تأمل) فتأمل جداً. 

قوله: ««الرابع ماء لبر إلخ)))الظاهرانه _لأئد للبثر من النبع وعدم 
الجر يان تحت الارض فانه لولم يتحقق النيع وان سمى بثرأ لايتحقق معه 
احكامهاء وكذا الجارى تحتها فانه جاروليس فيه الآ احكامه كما يوجد 
فى المشهد الغروى (على ساكنه السلام) وان كان معه نبع. 

و يحتمل اجراء احكام البثر فيما يقال له: ذلك عرفاً مطلقاًء و يفهم من 
كلام الشهيد والشارح اعتبار التبع وعدمالجرى غالياً فغير النابع ليس بثراً وان قيل 
له: ذلكء وان الجرى إحياناً لاينافى كونه بثراً مع القول بانه بثر وهومحل التأمل. 

والظاهران الأعتبار لوكان بالتسمية لكان المعتبر فيه العرف العام 
اوالخاص لو وجدء لاف زمانهم عليهم السلام مع احتمال ذلكء والمدار عليه 
مشكلء اذ قد يول الئ كونه. نجساً عند جماعة اوفى زمان, وعكسه عند اخرى 
اوآخر. 

فالذى يفهم منه» أنه مجمع ماء تحت الارض ذى نبع بحيث يصعب 


#ه 
روج مقدار الكر واذا لم يخرج بمقدار الكرلا يصدق عليه مع ماقى المتبع انه ماء واحد. 


الوصول اليه غالباً وعرفاً وعلى حسب العادة» وغير ذلك اما جار اوراكد فتأمل 

ونجاسته بالتغير كانه اجماعى(١)‏ كسائر المياه. 

(واما تطهيره) بالنزح حتى يزول التغير فبناء على عدم نجاسته الا به كما 
هوالظاهر ومذهب المصنف (ظاهر) لانه فى الحقيقة هومثل الجارى فيكون النزج 
على سبيل التمثيل فيطهر بالزوال مطلقاء و يحتمل ان يقال: أنه لابد من النزج 
لقوله عليه السلام فى الصحيح والحسن فينزح منه حتى يذهب الريح الخ( 
فتأمل. 

واما على القول بالتنجيتلّ#,مطلقا فاظهر الاقوال ذلك للنص الصحيح 
الصر يح كمامر و يقيّد مإؤزد من لصح بالتعيين على مالم يتغيّر(؟) كما هو 
مقتضى الاصول, ولا استيعاد في اقتضاء تير المتغير النزح اكثر من المتغير لو 
فرض بعد ورود النص ومقتضى”القوانين مع انه قد يكون فى المتغير اكتفى 
بالزوال لخروج النجس مَعَهٍَبحَلؤِ عي لتخي ققد يؤمر بالاكثر لشيوعه فى الماء 
حتى يخرج. 

واما غير المنصوص فالاكتفاء بالزوال له اظهرء اذلانص فى الاخراج له 
مع وجود النص الى الزوال عموماً. 

ونقل الشارح رحمه الله سبعة اقوال فيه(ع0. 


(1)- مضافا الى اطلاقات غير واحد من الاخباز فلاحظ الوسائل باب م من ابواب الماء المطلق وغيره. 
()- الوسائل باب ١4‏ ذيل حديث + من 

()- هكذا فى النسخ, وحق | 
(1)- يعنى فى اصل مسئلة تجامة | 
ونحن نذكر ملخصها من روض الجنان ص ١87‏ (احدها) تزحها حتى يزول التغير اختاره المفيد وجماعة منهم 


في المنصوص ثم استيفاءالمقدر وهو اختيار المحقق (خامسها) وجوب ترح الجميع ومع التعذر فالتراوح اختاره 
الصدوق والمرقضى وسلار (سادسها) تزحها لجمع "ات امكن والىزوالالتغيراذتعذر وهو المنقول عن المبسوط 
والتهاية (سابعها) نزجهالجمع ومع التعذريخلية الماءيحتبراكثر الامر ي. من ز وال التغير والمقدراختاره الشهيد فى 


يس 


فى المياه ك3 


وان لم يتغير لم ينجس واكثر اصحابنا حكموا بالنجاسة(بنجاستها- 
خ. 

قوله:. «(وان لم يتغيّر لم ينجس واكثر اصحابنا حكموا با 
قدمر ص !فى عدم اشتراط الكر يّةفى الجارى مايكفى لهذا المطلب فتذكر, 
(والدخل) فى بعض الاخبار بالاشتراك مثل حماد فى رواية معوية(1) بانه 
ظاهرانه الثقة لكثرة نقله عنه وتصر يح الاصحاب بصحة الخبر. 

وكذا بِأنّ رواية محمدين اسماعيل(؟) مكاتبة» وغير صر يح فى انه عن 
الأمام(ع): اذيحتمل كونه عن الرجل المكتوب اليه (بان) المكاتب اذا جزم 
العدل بانها عن الامام عليه السلام لافرق بينها.ؤتبين المشافهة فى الحجيّة. 

مع انه هنا جزم بانه عنه منيغَثْر الكتاية“لإنه قال: قال:- وما قال: 
كتب؟ ونحوه, ومعلوم ان فاعل قال هو عليه السلامم اذا محمدبن اسماعيل لاينقل 
مثل هذه المسئلة عن غيره ولايكتبون الأصَكَات"مَتَلَ هذا الحديث فى الكتب 
الكثيرة و يستدلون بهء وسوق الكلام)“وقرتك "يربع يدل يليه مع المبالغة الكثيرة 
فيه من الوسعة, والمادة() والعلة, وعدم افساده بشيئ الا بالتغيره مع انه منقول 
فى الاستبصار من غير كتابة ولا واسطة حيث قال فيه: احمدبن محمدء عن 
محمدبن اسماعيل؛ عن الرضا عليه السلام قال: ماء البثر واسع لايفسده شيئ الا 
ار يحه اوطعمه فينزح حتى يذهب الر يح و يطيب طعمه لان له مادة(4). 


ان 


0 
الفروس: 
قال: و يظهر من اعتبار الأقوال ووجوههاانامتنها الثالث ثم قال: وانما اطنبنا القول فى تحر ير 
الاقوال. 3 وجودها مجموعة فى كتاب على هذا المنقول انتهى كلامه رفع مقامه. 
ا عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول لايفسل الثوب ولاتعاد الصلوة مما وقع فى البثر الا ان 
ينتن فان انتن غسل الثوب واعاد الصلوة وتزحت البث الوسائل باب ١4‏ حديث ٠١‏ من ابواب الماء المطلق 
سدق مكنا : الحسين بن سعيدء عن حماد عن معاوية بن عمار. 
)١(‏ ثل باب ١4‏ حديث لاعن أبواب الماء المطلق. 
(6) بقوله (ع): لان له مادة. 
(4)- اعلم ان هذا الحديث قد نقل بطرق عديدة فى الكاقى والتهذيب والاستبصار. 
فضى الكافى (قى باب البثر ومايقع قيها من كتاب الطهارة) هكذا عذة من اصحابتاء عن احمدين 
محمد عن محمدين اسماعيل بن بز يعء قال: كتيت الى رجل اسئله ان يسأل ايا الحسن الرضا عن البثر يكون 
نا 2 


وكذا ظاهر الكافى قال فيه: و بهذا الاسناد قال: ماء البثر واسع لايفسده 
شيئ الا ان يتغيّر. 

بل فى التهذيب ايضاً فى الز يادات متقول (مع الجزم) عنه عليه السلام 
حيث قال: احمدء عن محمدين اسماعيل؛ عن الرضا عليهالسلام قال: ماء 
البثرواسع لايفسده شبئ الا ان يتغير الا انها مكاتية (فى اول باب تطهير المياه 
من النجاسات)» باسناده, عن محمدين اسماعيل بن بز يع قال: كتبت الى رجل 
الى آخر مافى الاستبصار بعينه. 

ولاينبغى التزاع فى طهارة البثر على تقدير الكر يّة كما ذهب اليه البعض 
لعموم ادلة الكر, وللجمع بين انخبار البثر بحمل مايدل على تنجيسها على الاقل 
منهء ومايدل على: الطهارةظلى الكر” 

وفى الاقل منه ا الطهارة لمامرٌ من عدم اشتراط الكرية فى 
الجارى من الكتاب والسنّة والاحتل"والاستصحاب» ولصحة ادلتها. 

وضعفى ادلة النجاسة لانها لاتخلوعن قصور, 

(اما)فى المتنهنجهة عدم القائل به واضطراب واختلاف اوالجميع. 

(اما)فى الستدء مع عدم الصراحة فى النجاسة واحتمال التأو يل فالجمع 
بوجه من الوجوه التى هضت متعين. 


عاء البثر واسع لايفسده شمئ الا ان يتغير . 
وفى التهذيب (فى باب تطهير المياه من النجاسات خبر ٠‏ هكذا) اخبرنى الشيخ ايدهاللهء عن ابى. 
القاسم جعفر ين محمد عن ابيه عن سعدين عبدالله, عن احمدين محمده عن محمدين اسماعيل بن بز يع 
قال: كتيت الى رجل اسثله ان يسئل اباالحسن الرضاإع) فقال: ماء لبثرواسع الى آخر مانقله الشارح قدهمن 
الاستبصار لكن (لاينجسه) بدل (لايفسده). 

وفى الاستبصار (فى الياب الاول من ابواب حكم الآبار حديث ٠.‏ كما نقله الشارح قده بعينه. 

وفى عرض ع آخر من التهذيب إباب المياء واحكامها من الز يادات حديث +) كما فى الاستبصا رعلى هثل ما 
نقله الشارج قده هنا 

فعلى ماتقلناه من الكافى من سند ماقيل هذا الخبر. يحتمل ان يكون سند الكافى ايض على نحو 
المكاتية والله العالم. 


فى المياه لق 


واوجبوا نزح الجميع فى موت البعيرء ووقوع المنى؛ ودم الحيض. 
و إلاستحاضة, والنفاس» والمسكر, والفقّاع فإن تعذر لكثرته تراوح 
عليه أر بعة رجال يوماً. 


مثل (حمل) الصحيحة الصر يحة فى النجاسة(١)‏ أو وجوب النزج(؟) 
لوكان» (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد فى 
روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعوية(0) الا ان يتغيّر (والا ان ينتن)(4) 
وغيرهما. 

(والدخل) فى كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد 
واحد (يطول) ولايليق بهذا المختصرء لان المطلوب فيه الأشارة الى بعض الأدلة 
فى المسثلة. . 

قوله: «(البعير الخ)» قيل؛دلئل البعير راي الحلبى (ه) وهى صحيحة» 
ومثله الثور> صحيحة عبدالله بن سنان(4) والبقرة أيضاً لانها مما لانصّ فيه وقيل 
ذلك هو دليل المنى والدماء الثلثة.ايضاً. 

ودليل. المسكر ماوقع فى َحَيحَة حَبَدَاللهبنَ امن نزح الكل بصب 
الخمر(/) وكأنّ كل مشكر خمر» ومنه الفقاع. 

وأيضاً هذه من جملة مالانص فيه وهو موجب للكل عند لبعض. 

قوله: «(فان تعذر الخ)» دليل التراوح كأنه اجماع مع الخبر(م) وان 
لم اعرف صحته, وكذا جعل اثنين اثنين للراحة. 
-)١(‏ الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ ابواب الماء المطلق. 
(1)- يعنى اخبار منزوحات البثر محمولة على فرض حصول التغيير مما بين الاخيار. 
(6)- الوسائل باب ١4‏ حديث لمن ابواب الماء المطلق.. 
(4)- ثل باب ١4‏ حديث ٠١‏ من ابواب الماء المطلق. 

()س عن ابى عبدالله عليه السلام (فى حديث) قال: وان مات فيها بعير أوصب فيها خمر فلتتزج الوسائل 
باب 18 حبديث 8 من ابواب الماء المطلق, 
()-- عن ابى عبدالله (ع) (فى حديث) قال: فان مات فيها ثور أوصب فيها مر فينح (نرج خ ل) الماء كله 
.الاب حديث 1. 

(0)- تقدم آنفاً. 

(0)- راجع الوسائل باب +7 ذبل ححديث ١‏ من ابواب الماء المطلق عن ابى عبدائله(ع) قال: فان غلب عليه 
الماء فلبنزح ,يدم الى اليل بقام عليه قوم :يتراوحون اثنين النهن فهنزفون بيدأ الى اللمل وقد طهرت. 


7 كتاب الطهارة. 


ونزح كرّ فى موت الحمار والبقرة وشبهماء ونزح سبعين دلواً من دلاء 
العادة فى موت الانسان. 

وخمسين للعذرة الذائبة, والدم الكثير غيرالتماء القلثة كذبح (كدم- 
خ ل) الشَاة, واربعين فى موت الستور والكلب والخنز ير والتُعلب والإرنب» 
وبول الرّجل» ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (وقيل) الجميع. 


واما كون احدهما فوق البئر والآخر تحته فما اعرف» و ذكره بعض 
الاصحاب. 

وكذا عدم اجزاء النساء والصبيان والخناثى لعدم صدق القوم كذا قالوا. 

وجوزوا اجتماعهم لظو ةتجبياعة بل فى الا كل ايضاً. 

واشترطوا ادخالاً جزء من بالل فى الطرفين ولايبعد الاكتفاء باليوم 
العرفى فى العملء ودخولةزمان التأهِبٌ اذا كان قليلاً وعدم ضرر الراحة فى 
الجملة للخلا وغيرّها :للعركفٍ في العمل. 

والظاهر اجزاء مأَيصَدق عليه الِيوم مع آحتمال يوم ذلك الوقت. 

قوله: «(ونزح كر الخ)» قبل دليله خبر ضعي ف(١)‏ منجبر بالشهرة» 
وكذا حال البغل. 

واما الكر فى البقرة وشبهها من الدواب كالفرس فهو المشهور (وفيه 
تأمل) لانهما مما لاتص فيه ولهذا جعلهما فى الشرح منه. 

(واما) دليل وجوب السبعين لموت الأنسان من غير فرق بين المسلم 
والكاف- على الظاهر والصغير والكبير والذكر والانثى (فهو خبر(؟) قيل هوموئق 
منجبر بعمل الاصحاب بحيث لايمكن رده والعمل بغيره. 

واعلم انى اظن الاجزاء بالدلوالمعتاد الشائع فى العرافء؛ وقول الاصحاب 
بمعتاد البئر غير واضح الدليل وليس ذلك بمتبادر بحيث يجب الحمل عليه 
)١(‏ الوسائل باب ١8‏ حديث ث (عمرو بن سعيدين هلال) من ابواب الماء المطلق. 


((؟) فى حديث عمارعن أبى عبدالمإع) قال: (فى حديث) فاكبره الانسان ينزج منها سيعون دلوا باب 11 
حديث ؟ من ايواب الماء المطلق. 


وحيث تعذر الشرع يحمل على العرف كما فى سائره ايضا. 
وايضاً الظاهر اجزاء المقدار بغير الدلو ولايبعد اعتبار التعدد مع احتمال 
العدم لعدم الصراحة فى التعدد لصدق سبع (دلاء) من الماء. 


(ودليل) خمسين دلوا للعذرة الذائبة» والحق به الرطبة» للاشتراك فى 
المعنى وهو الانتشار» وهى فضلة الأنسان عرفاً وان لم يكن لغة؛ والظاهر عدم 
الفرق بين افرادها حتى بين عذرة الكافر والمسلم وعدم لحاق غيرها بها. 

(خبر ابى بصير) فان ذابت فاربعون اوخمسون(1) وكأنهم اختاروا 
الاكثر لليقين وفيه تأمل واضح وهوممّا يوجب عدم القول بالنجاسة» بل بالوجوب 
ايضاً كمامرٌ. 

والظاهران ذَوَ بان البعض يكفق لهةآ/ايحكم للصدقء ولانه لوكان منفرداً 
لاوجب ذلك. 

(واما) ايجاب ذلك ()) للدم:الكثين:(فهو) المشهور ونقل المصنف عن 
المختلف: ولم اقف فى هد التقدين على ,حديث مزؤىء ونزح له(7) مابين 
الثلثين الى الاربعين لحسنة على بن عفر والذى رأيته فى الكافى والتهذيب 
صحيحة على بن جعفر(4), قال الشارح: وهو الوجه والعمل بالمشهور طر يق 
اليقين فتأمل. 

والظاهر خروج الدماء الثلثة عنه لمامرّر 

واما بقاء باقى الدماء حتى دم نجس العين» فمحتمل لان احكام البثر 
لااستبعاد فيهاء و يحتمل كونه من جملة مالانص فيه و يحتمل كون الكثرة 
بة الى الدم نفسه كما هو الظاهر والمفهوم من قوله (كدم الشاة)» ونقل عن 
لسن بالنسبة الى ماء البثر باعتبار كثرة مائه وقلته. 


)١(‏ الوسادال ياب 7١‏ ذيل حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 
(؟)- يعنى أيجاب ار بعين اونخمسين. 

(م)- الى للدم الكثير. 

(1) ثل باب 9؟ حديث ١‏ من ابواب الما المطلق. 


يننا اكتاب الطهارة 


وثلثين فى وقوع ماء المطرمخالطأً للبول والعذرة وخرء الكلاب وعشرة 
فى العذرة اليابسة, والدم القليل غير القلاثة كذ بح الظيرء والرّعاف اليسير. 


ودليل نيح الآربعين فى موت السنور وشبهه الشهرة مع الرواية(١)‏ وهى 
غير صحيحة ولاصر يحة فى الخنز ير والأرنب والثعلبء ولافى الموتء بل اعم 
من ان يكون واقع(؟) حياً أوميتاء ولايبعد تعميم هذا الحكم فلايجعل لوقو 
الخنز ير حيأء فمات فيها اكثر من المقدر ومالانص فيه مع احتمال التضاعف 
فتأمل. 

وكذا احتمال التضاعف فى الكلب اذا وقع حا ومات لوقوعه حياً ولموقه 
فيها. 

وكذا كونه فى بول الاجل وان/كان السند'ضعيفاً لانه منجبر بالشهرة» 
وفيه روايات آخر(م) متروكة للضعف وعدطهاء كذا قيل فتأمل. 

ولافرق بين المسلم والككآم: ولا تتتحل فيه المرثة لعدم صدق الرجل الذى 
فى الخبر والشهرة فتبقى الَمَرَئِمُطلقَا,فيكون مما لانص فيه وكذا الخنثى. 

(واما ايجاب الاربعين) لما لانص فيه اى مالايدل عليه بدلالة ظاهرة 
معتبرة مشهورة (فغير ظاهر الوجه). 

(وقيل )نزح الجميعء ووجهه كأنه اذا ظهر النجاسة ولم يظهر المطهر 
فلايكون الابرفع جميع النجس. » ولانه ئيس باكثر منه مطهرأءوالاقل هنه غير معلوم 
كونه مطهراً فيتعين» و يمكن العمل بمفهوم الموافقه ان علم. 
0< (وقيل) ثلثين ووجهه ايضاً غير ظاهر. 

(وقيل) بالعدم وهو مع القول بالنجاسة مشكل» نعم يمكن مع القول 
بالاستحباب والوجوب تعبد فيما وقع فيه النص. 


)١1(‏ الرسائل باب 1 حديث ؟ من ابواب الماء المطلق» لكن فيه: والسنور عشرون اوثلائون او اربمون 
«أرأذ والكلب وشيهه. 

(؟)سن: يعنى أن ماوقع اعم من كونه حي او مياً. 

)ب لاحظ الوسائل باب 15 من ابواب الماء المطلق. 


فى المياه اينف 


وسيع فى .هوت الظير كالتعامة» والحمامة ومابينهماء والفأرة اذا 
تفُسخت او انتفخت, وبول الصَبى» واغتسال الجنب الخالى من نجاسة عينيّة 
وخروج الكلب حياً. 
علد 3ب عر او بس كح تت ا 

ودليل ثلثين (فى وقوع ماء المطر الخ) رواية كردويه(1) وهى ايضاً 
منجبرة بالشهرة والفتوى: والاشكال مندفع (اما) بحملها على الماء النجس بها 
ولايكون فيه عينها (او) ان احكام البئر لااستبعاد فيه بعد ورود البنص فتأمل. 

ودليل نح العشرة للعذرة اليابسة رواية ابى بصير(؟) المتقدمة المشتملة 
على الذائبة وفيه ايضاً اشعار بادخال الرطبة فى الاول. 

ودليله فى الدم القليل ماورد في الخبر من (دلاء يسيرة) (ودلاء) 0 
واستخراج العشرة منها بعيد كما ذكزة الشيخ“والمصنف فى المنتهى والمختلف» ' 
والظاهر كفاية الثلثه كما اختاره المحقق لو لمإيكن شيئ آخر. 
وكذا دليل السبع لموت الظيرَالخ:رواتّةتغلى بن ابى حمزة(4) مع الشهرة 
المنجبرة. 


وكذا دليل السبع فى الفارة !| ة اوالمنتفخة» ولكن الرواية فى 

الاولى , والثانية الحاقيّة بها مع الفتوى والشهرة. 
وكذا دليل بول الصبى الذى(ه) قيل: المراد به من زاد على الحولين مع 

عدم البلوغ وفى حكمه الرضيع دون الحولين مالم يزد لبنه عن الغذاءء ولايلحق به 

الصبيّة لعدم النص. 

وكذا (دليل) اغتسال الجنب(:) وفائدة الخلو عن النجاسة ظاهرة لان 


(1)- الوسائل باب ٠٠‏ حديث م من ابواب الماء المطلق. 
(؟)- الوسائل باب ٠٠‏ حديث ١‏ من ايواب الماء المطلق. 
(5)- الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ وحديث7 من 
(4)- عن أبى سعيد المكارى عن ابى عبدالله البثرفتسئخت فانزج منها سبع دلاء 
وفى رواية اخرى فضت الوسائل باب 54 من ابواب الماء المطلق. 
(8) الوسائل باب ١5‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 

(<)- الوسائل باب 8 حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق.. 


النجاسة لها حكم آخر ولها مقدرها مثل نزح جميع الماء لوكان منياً (روايات) 
فى بعضها الدخول مع الاغتسال كرواية ابى بصير(١)-‏ وقى اخرى النزوك 
كرواية عبداللهوين سنان(1)- وفى البعض الوقوع كرواية الحلبى 5) وفى الآخر 
الدخول فقط كرواية محمدين مسلم(6). 

وقال الشارح: يجب حمل المطلق على المقيد فقيد الكل بالاغتسال. 

وانت تعلم أنه انما يكون م المنافاة, ولامنافاة بين وجوب السبع فقط 
للنزول فقط والوقوع والدخول كذلك, ومع الاغتسال وهو ظاهر الاعند من يقول 
بمثل هذا المفهوم الضعيف. 

وكأنَ. العمدة الشهرة وعدم ايجاب شيئْ فى المشهور يمجرد النزولك 
والوقوع كما هو ظاهر بعض الالخبازة ظاهر حينئذٍ ان ليس العلّة تنجيس البش 
اذلامعنى للتنجيس من غير التجاسة وان كإن بثراً وحكمه مختلفأء مع انه لان 
فى التنجيس بل بالتزح والفتتافة 

(فقول) الشارح؛وَالعلة فيه نجاسة الي بذلك وان كان بدنه خالياً من 
نجاسة ولابعد فيه بعد ورود النص(آلى كوله): فقول بعضهم ان نجاسة البثر من غير 
متجس معلوم البطلان اذالفرض اسلام الجنبء وتخلو يدنه من النجاسة | 
ظهر منعه (غير واضح) (0). 


(ومعلومّة) اشتراط الخلوفى الاخبار حيث اوجب السبع فقط مع طهارة 
بدن الجئب (دالة) على عدم التنجيس وهو امر واضحء وخلافه بعيد جداً. 

و يمكن حمل الفساد على عدم جواز الاستعمال بدون التزج تعبداً اوعلى 
تنفر الطبع وغيرذلك. 

ثم اعلم ان الشارح قال: (ورواية أبى بصير عن ابى عبداللّه عليه السلام 


حديث و 3 ابواب الماء المطلق. 
(م)- الوسائل باب ١8‏ حديث .” من 


(0)- قوله: قد ظهر هنعه خبر لقوله ره فقول بعضهم وقوله (غير واضح) خبر لقوله: فقول الشارح الخ فلا تغفل . 


دالة عليه (اى على تفرع اشتراط النيّة وصحة الغسل على الحكم) حيث ساله عن 
الجدب يدخل البثر فيغتسل منها قال: ينزح منها سبع دلاء(١)‏ والروايات الباقية 
كما لاتدل على اشتراط الاغتسال الشرعى كذلك لاتنافيه فيحمل مطلقها عليه 
جمعاً بين الأخبار. 

(فيندفع) بذلك مااورده المحقق الشبخ على» من(1) خلو الاخبار عنه 
اوكونها اعم حتى التزم بعدم الحكم بطهره لقول الصادق عليه السلام فى خبر 
عبداللهبن ابى يعفور: ولاتقع فى البثر ولاتفسد على القوم مائهم(7) فان النهى 
المستفاد من الرواية يقتضى فساد الغسل لأنه عبادة فلايطهر الجنب(و يجاب) 
يمنع ان النهى عن العبادة» بل عن الوقوع فى الماء وافساده؛ وهو انما يتحقق 
بعدالحكم بطهر الجدب لابمجرد دخولهافئ الْبثريفلاايضهذا النهى لتأخره وعدم 
كونه عن نفس العبادة الا ان يقال: ,أن الوسيلة الى /إلمحرم محرّمة وان كانت قبل 
زمانه(4). 

وانت خبير بان الجمع: انما يجب على تقدير الجنافاة والمساواة ومعلوم 
عدمهماء اذلامنافة بين ايجاب السَبَعْ لَمجرد التزول والوفَوع والدخولء المذكورة 
فى الثلاثة الصحيحة وبين ايجابه له وللغسل معاً لضعيفة ابى بصيرء فلامساواة 
ايضأء مع أنه لااشتراط فى السبع بالفسل فى رواية ابى بصيره بل ذكر ذلك فى 
كلام السائل فقط (فلاينبغى) ترك الحكم المستفاد من الاخبار الثلثة الصحيحة» 
وتقييده مع تقييد النهى المستفاد فى صحيحة ابن ابى يعفور وهو عبدالله الثقة 
المدلّل بان رب الماء ورب الصعيد واحدء (لرواية ابى بصير)(0) الغير الصحيحة 
لوجود عبداللهبن بحر(») الضعيف واشتراك ابن مسكان وابى بصير المشتمل 
على السبع للدخول مع الفسل فى كلام السائل مع عدم النهى فيه. 
-١(‏ ثل .باب 88 حديث 4 من أبواب الماء المطلق. 

قوله: من خلو الاخبار الى قوله: الجدب- بيان الايرادء وقوله: بمنع ان النهى الخ بيان الاندفاع. 

:4 حديث 79 من أبواب الماء المطلق. 
5 الى قوله): قي زمانه من كلام الشارح قده. 
() يغى لاينيغى ترك مضمون الاخيار الثلثه الصحيحة لاجل رولية ابى يصير الغير الصحيحة. 
(3)- فان سئده كما فى ثل باب +7 حديث 4. عن المقيدعناحمدين: محمد عن أبيه» عن سعدبن عبدالله 


فظهر بطلان الغسل على تقدير التحريم وعدم القيد كمايظهر منهء 
(ولاينفع) الجواب بمنع ان النهى عن العبادة( »0١‏ بل عن الوقوع فى الماء وافساده 
(لان) الافساد انما وقع بالغسل بل نفس الغسل هوالافساد» و يترتب عليه القساد» 
وعلى تقدير كون الحرام هوالمقيد وهوالغسل لامطلق الوقوعء كيف يصح الغسل مع 
النهى عنه وانه العبادة: وانه موجب للفساد كما تقرر. 

(وتوهم) أن النهى هوالافساد وهو انما يتحقق بعد الحكم بطهر الجتب 
(بعيد) اذ الظاهران المراد بالمنهى هوالعمل الذى يفعله وهو الاغتسال فاجراء 
الماء على العضو وتحر يكه على البشرة مع النية هوالمنهى الموجب لرفع الحدث» 
وهو العبادة فيكون فاسداً ولايكون النهى موقوفاً على رفع الحدثء اذلامعنى له 
اصلاً. 

نعم قد يكون إموقوفآ ولايملّم إلا بعد العلم بالفسل» فيكون حيتئد 
كالتناقضء لانه لاشك 'فيَ“كون<الاغتتتال الرافع حراماً وانه فاسد ومفسد للماء 
فلايكون صحيحاً مالقا ,والافسادء وهر ظاهر فالظاهرء ان المراد على تقدير 
ارادة الغسل مجرّد ايراده الماء على آلَبدنء على قصده مع النيّة والافساد يترتب 
على محضه(؟) وهو المراد بالفساد هنا. 

او يراد بالنهى, الكراهة بمعنى قلة الثواب وال يلزم التزام عدم كون 
النهى فى العبادة مفسداًء وجواز كون الشيئْ الواحد الشخصى حراماً وواجباً(م) 
وكل ذلك باطل خصوصاً عند اصحابنا كما بين فى محله فيحتمل فى المسئلة 
القول بالكراهة بالمعنى المذكور وعدم الفساد, لافى الماء ولافى الغسل 
واستحباب التزح بمجرد النزول مع الفسل وعدمه (أو) الوجوب تعبداً لا للنجاسة» 
الابخروجه عن الطهور ية بالغسلء» لأدلّة عدم نجاسة اليئروان كان النهى ظاهره 
ومحمدين الحسن» عن احمدين محمد» عن الحسينين سعيدء عن عبدالله ين بحره عن لبن مسكابٍ عن بى 


يصير 
(1)- اشارة الى رد.الشارح صاحب روض الجنان كماتقدم كلامه آنفاً نقل كلامه فلاحظ. 


(؟)- يعنى أن الافساد يتزتب على محض ايراد الماء على بدنه لا الابراد المقرون بالقصد لعدم دخالته فيه 
(5)- يعنى عدم كون التهى فى العبادة مفسداء وكون الشييئ الواحد حراماً وواجباً باطل. 


فى المياة فا 


التحر 


0 القول(١)‏ به ايضاً والتأويل ان المراد مع النجاسة المفسدة او 
بثر الغير اولخوف الضرر بالوقوع فيه وغير ذلك وعلى الاخير (؟) يصح:الفسل ان 
غسل بعده من غير ضرره و بوجوب (م) النزح تعبداً مع القول بعدم صحة الفسل الا 
بتأو يل فتأمل. 

و يمكن استفادة عدم نجاسة ماء البثر حينئذٍ من هذه الاخبار التى ادعى 
المشهور دلالتها عليهاء من جهة وجوب النزح لانه ما(4) امر عليه السلام الواقع 
بالغسل وتطهير بدنه وثيابه فافهم واعلم ان الشارح قال: الذى اختاره المصنف فى 
المختلف مختار لشيخه المحقق ان الحكم بالنزح لكونه مستعملاً فيكون التزج 
السلب الطهور ية. 

و يشكل باطلاق النصوض ءال بحكم لآق وابن ادر يس وجماعة من 
المتأخر ين بوجوب النزح مع طهور يه المستعمل عُندهمء و باستلزامه القول بعدم 
وجوب التزج لانه فرعه على القول يسقوط طَهوْريّة المستعمل وهو لايقول به» فيلزم 
عدم القول بالنزح انتهى. 

ذى اختاره فى المنتهى هو التعبد كما اشرنا اليه وهوالمعقول بناءاً 
بير القول بالوجوب. 
والذى فهمته من المختلف عدم الوجوب» قال فيه: اذاكان البدن خالياً 
من نجاسة عينيّة فاى سبب اوجب السبع» وباى اعتبار يقسدماء البثر. 
والجواب ان يقال: اختلف علمائئا فى المستعمل فى الطهارة الكبرى 
هل يرتفع عنه حكم الطهور يا ه ام لا؟ بعض علمائنا افتى بالاول» و بعضهم 
افتى بالثانى» وسيأنى البحثء فالمقتضى للنزح هو كونه مستعملاً فى الطهارة 
الكبرى, وهذا انما يتمشى عندالشيخين رحمهما الله, اما نحن فلا. 
' (؟) يعن القول بقساد الفسل يدعوى كرت المراد يرادالماءعلى يدنه مع النجاسة المقصدة للماء فتفصد العبادة. 
(؟)- يعني على احعمال تحر يم الوقيع وانه لاجل خوف الضرر لا للافضاد ولا لكونه يثر القير والافالفسل ح 
اسل 
(م)- عطف على قوله: (به ايضا). 
40 هانافية وقوله: (الواقع) مفعول ما امر وقوله: الغسل بفتح فاء القعل. 


1 كتاب الطهارة. 


وتحمس فى ذرق التجاج. 


والعجب أن أبن ادريس ذهب الى ما اخترناه من بقاء حكم الطهور يد 
فى المستعمل» واوجب النرح هناء فالاقوى عتدى بناءاً على قول الشيخ كون 
الماء طاهراً وان ارتفع عنه حكم الطهور يّة فايجاب النزح ليس لزوال النجاشة» 
بل لافادة حكم الاول (انتهى ). 

ولا اجد فيه ماذكره(١)ء‏ ولا قصورأء واطلاق الاخبار بناءاً على القول به 
محمول على مذهيهما(؟): ولايلزمه صحة مذهب غيرهء بل نفاه, والشارح جعله 
للنجاسة مع الخلو من النجاسة()؛.وهو كماترى: نعم يمكن ان يقال: لاتعجب 
من ابن ادر يس فانه قال به لصيحة الروايانتٍ كما قلتم انتم فى المنتهى . 

فالظاهر ان اتحتيارما فى المختلقٍ |الاستحباب كما فى المتن فكيف 
الوجوب» لعدم الطهور يّة مع غدمْ:قؤله احرج عنها وكلامه صر يح فى ذلك 

ولعل الشارح بريد خثياره على .تقدير إلوجوب» ولكن لايتم ما اعترض 
عليه فتأمل» والأحتياط هما لايتركا مع الأمكان فتأمل. 

وكذا دليل السيع بخروج الكلب حيًا هو الخبر الصحيح(4) مع الشهرة 
ولكن فى هذا الخبر بعينه نزح البثر كلها لموت الكلب وقدمرٌ اربعون له فهوممًا 
يدل على عدم النجاسة والوجوب فافهم. 

واما الخمس لذرق الدجاج, فما ذكر الشيخ له دليلء وقد قيد شيخه 
بالجلآل(0) فان ذرق غيره ليس ينجس على الظاهر. 

ودليل الثلاث فى موت الفارة مع عدم الوصفين (5) صحيحة معوية بن 


-)١1(‏ اى لا اجد فى كلام ا عاذ كره الشارج (الشهيد الثانى) ونسبه اليه. 
(1)س يعنى المسحقق والعلاء 8 
(0)س قال فى روض الجنان: والعلة فيه نجاسة البثر بذلك وان كان يدنه خالياً من نجاسة» ولابعد فيه بعد 
ورود التص انتهى . 

(4)س ئل باب 19 ذيل حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 

(8)- لاحظ التهذيب باب تطهير المياه. 

(5) لى الانفساخ اوالانتضاخ. 


فى المياه لهم 


ودلو فى العصفور وشبهه, و بول الرضيع اذى لم يتغذ بالطعام. 
وكل ذلك عندى مستحب. 


عمار(١)‏ وليس فيها ذكر الوصفين وعدمهماء لكن حملت على العدم لرواية غير 
صحيحة فى السبع(؟) على تقدير الانفساخ وحمل عليه ايضاً رواية غير صحيحة 
مطلقة بالسبع مع نفى البأس فيما اصاب من ذلك البئره الثياب» وكذا يفهم من 
اخرىء وفى اخرى كانها صحيحة ابى اسامة» خمس دلاء مالم تنفسخ او يتغير 
طعم الماء(؟) فحمل الزائد»على الاستحباب غير بعيدء وهذا كله يدل على عدم 
النجاسة وعدم الوجوب. 

(وكذا) الترديد فى مثل السنور.بين عشرين و ثلاثين واربعين» 
والاختلاف فى الكلب وغير ذلي من الآتعتلاف. 

(والترديد)بين ثلا ثين إلى إأر بعين (دليل) أعلى مذهب المطهر ين للبثر 
فافهم ولا تنسى. 

ودليل الدلوا الواحد للعصفون “رواية(6):,غير_صبتييحة مع الشهرة وكانه 
شبهه(ه) اخذ بالقياس من سوق الخبر اقل مايقع فى البثر العصفور ينزح منها 
ذلوواحد)(؟)تأمل» ودليل الدلو الواحد لبول ال ضيع الذى لبنه غالب على غذائه 
من الطعام قوله فى الخبر: (سالته عن يول الصبى الفطيم يقع فى البثر قال: دلو 
واحد) وكان القيود اخذ من الفطيم» ووجود الأكثر (مثل السبع فى بول خ) 
الصبى فتأمل. 

قوله: «(وكل ذلك عندى مستحب)» كان دليله طهارة البثر عنده مع 
عدم تماميّة ادلة وجوب النزح لما مرّ من عدم الصّحةء والأختلاف» والتخييره 


)١(‏ ثل باب 14 حديث ؟ من ابواب الماء المطلق. 

-)١(‏ هذه الرواية وغيرها مما ذكره الشارح لموت الفارة مذكيرة فى_باب ١4‏ من ابواب الماء المطلق من 
الوسائل فراجعه. 

(م) ثل باب 90 حديث لمن ابواب الماء المطلق. 

(4)- الوسائل باب ١؟‏ ذيل حديث 7 من ليواب الماء المطلق. 

(8)- اراد به ان مافى كلام المصنف من قوله: (وشبهه) اخذ بالقياس الى العضو. 

(5)- الوسائل باب 7١‏ حديث ؟ من ابواب الماء المطلق. 


14 كتاب الطهارة 


شمة 


لايجوز إستعمال الماء التجس فى الظهارة مطلقأء ولا فى الأكل 
والشرب إختياراً. 


ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيدء فانه وردت روايات صحيحة مثل 
صحيحتى محمدبن اسماعيل ومعوية بن عمار(١)بعدم‏ النجاسة وعدم النزح مالم 
» ومالم ينتن وصحاح أخر فى عدمها مطلقا(؟) وورد(”) فيهما ايضاً روايات 
مطلقة فتحمل على المقيد كماقرر فى الأصول. 

مع ان الصحيحة الصر يحة ف النجاسة غير معلومة وغير ذلك من الوجوه 
المتقدمة وقد اشرنا اليها مراراً. 

ولايكفى فى الاستحياب مجرد أتجتياره عدم انفعال البثر كما يفهم من 
الشرح, لاحتمال وجوب انزح تَعَبَدَلْولدَا"اتختار فى المنتهى وجوبه تعبداً 3 
اختيار طهارته» وعدم انفَعَاله 


نتمه 

قوله: ««لايجوز الخ)» لعل المراد بعدم الجواز عدم الأعتداد به» وعدم 

ترتب الاثر المطلوب من الاستعمال عليه مجازء وترتب العقاب والذم كما هو 

المتعارف بناء على اغتقاده المشروعيّة, وانه طهارة شرعيّة فيكون بدعة وكل بدعة 

ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار وهو مذكور فى الخبر الصحيح فى منع 
الجماعة فى نافلة شهر رمضان وصلوة الضحى(4). 


(1)- لاحظ اليسائل باب ١6‏ من ابواب الماء المطلق وباب 4؟ منها تجد صدق ما اختاره من عدم نجاسة 
البثر والله يعلم . 

(6)- لاحظ باب 14 من ابواب الماء المطلق. 

(م) يعنى فى النجاسة والطهارة.. 

()- راجم الوسائل باب ٠١‏ (عدم جواز الجماعة فى صلوة النواقل فى شهر رمضان من ابواب نافلة شهر 
رمضان من كتاب الصلوة). 


الانائين المشعيهين لذبن 


ولواشتبه القجس من إلا نائين إجتتبا وتيقم. 


(فمنع الشهيد)(١)‏ فى الذكرى كون البدعة حراماً(فى الاحتجاج على 
كون الاذان الثانى فى يوم الجمعة حراماً) بانه بدعة على ماورد فى الخبرء فان 
البدعة مالم يكن فى عهده صلى الله عليه وآله. وهى تنقسم الى محرمة ومكروهة» 
فلا دلالة لها على التحر يم لانها اعم (بعيد). 

(فدليل) عدم الجواز فى الطهارة اختياراً واضطرارً(ما) مرّو كأنه الاجماع 
ايضاً و بغض الاخبار الدال على اشتراط طهارة الماء المستعمل فى الطهارات. 

(ودليل) جواز شر به اضطراراً وعدمه اختياراً (لعله) الاجماعء (وما) يدل 
على تحر يم القذر والخبيث وبعض الآيات مثل مايدل على تحر يم الرجس وهو 
النجس على ماهو المشهور (ووجوب) حقظ اليفيس المستفاد من العقل والنقل 
(يدل) على الجواز اضطراراً كاساغة|اللقمة اودكم ألبطش المهلك ولو للانقطاع 
بسببه عن الرفقة فيهلك, ولقوله تعالى :.إلآّ ما اصطرد ثم إليو(؟). 

ولايبعد جواز استعماله.اختياراً يَأ فى غسل الثياب وشرب الدواء 
والطير وغير ذلك مما لايشترط فيه “الظهازة للاضل وعَدَمَ ثبوت التحر يم صرّح به 
فى الشرح وغيره» و يدل عليه تقييدهم بالطهارة» والاصل دليل واضح قوى مالم 
يظهر خلافه بعد التفتيش المتعارف المفيد للاطلاع عليه على تقديره غالباً. 

قوله: «(ولو اشتبه الخ)» ان دليله خبران غير معتبر ين (احدهما) 

موق () (والآخر) ضعيف(4). 

لكن الظاهر انهما مؤيدان بالشهرة, بل بالاجماع على الظاهر وعدم 
ظهور الخلافء وبان التكليف بالطهارة بالماء الطاهر محقق والخروج عنه انما 
يتحقق باليقين اوالظن المعتبر شرعاً وليس هناء وفيه تأمل. 
(١)ب‏ حاصل الكلام نه استدل على حرمة لا ذا الثاني يوم الجمعة بانه بدعة وكل بدعة حرام واجاب 
الشهيد الثانى بانمنجرد ذلك لايوجب الحرمة فان اصل البدعة عبارة عما لم يكن فى عهد رسول الله صلى الله 
عليه وآله سواء كان محرماً اومكروها فلايدل الاعم على الاخص واجاب الشارح ره هنا بآنه بعيد. 
0 الأنمايب 3م 


(م) ثل باب م حديث ؟ من ايواب الماء المطلق. 
(8) ثل باب م حديث 16 متها. 


ذا كتاب الطهارة 


و يستحب تباعد البثر عن البالوعة بسيع أذرع .ان كانت الأرض سهلة 
إو كانت البالوعة فوقها والآ فخمس. 


والظاهر بناءأ على اعتبار قوانين الأصول واعتبار العلم بالنجاسة جواز 
استعمال ابهما اراد على تقدير التساوىء والراجح :مع الرجحان كما يقال مثله 
فى واجدى المنى فى الثوب المشترك من عدم وجوب الغسل على احدهما مع 
جر يان الدليل بعينه وهذا هوالموافق ثاقوانين والشر يعة السهلة الآ ان العدول عن 
قول الاصحاب مع عدم الشريك يحتاج الى جرأة تامة» وصرّح فى الفروع 
والاصول فى كتب العامة والخاصة بعدم الجوان والا لم يكن دليلهم على ذلك 
ايضاً واضحاً فانه خلاف الاجماع وهوغير ظاهر. 

و بالجملة المسئلة مشكلة'ولكِن دعوى الأجماع فى المختلف فى مثل 
هذه المسئلة مع ماتقدم من التخبر ين وعدم الخلاف» يقتضى وجوب الاجتناب لو 
امكن وهو يقتضى اراقة الماء ثم التيمم أوجودها فى دليل الاصلء و يحتمل 
الحمل على الاجتنابء, ولهذا كنا الآحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ» 
ويفهم من كتاب الصذوق 

ولو كان الاشتباه بالمضافء فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء 
آخر و يغتفر عدم الجزم فى النيّة لعدم الأمكان, مع انه قد يقال بوجوده لوجوب 
الوضوء وهو لايحصل الا يهما. 

ولو كان واحداً وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر, والاحتياط. 

ولايبعد وجوب اكمال الناقص بالمضاف مالم يخرج عن الأطلاق لما 


قوله: «(ويستحب تباعد الخ)» لعل دليله بعض الروايات الغير 
الصحيحة مع الاصل حيث ورد فى احدهما ان كان سهلة اذرع وان كان 
جبلاً فخمسة(1). وفى الآخر ان كانت (اى البالوعة) اسفل من البثر فخمس وان 
كانت فوق اليثر فسبعة(6). 
(1)- الوسائل باب 4؟ حديث ؟ من ابواب الماء المطلق. 
()- الوسائل باب 4» حديث + من ابواب الماء المطلق. 


الماء المستعمل يننا 


واسثار الحيوان كلها طاهرة عدا الكلبء والختزيره والكافن 


والتاصب 


و يحتمل الفوقيّة بحسب القرار كما هو الظاهر ا وبحسب الجهة لما يدل 
بعض الاخبار على ان جهة الشمال فوق البثر وانها مهب المياء(١).‏ 

وخبر حسن يدل على نجاسة البثر (اذا كان بينها وبين البالوعة ثلثة اذرع 
اوار بعة وكون البثر فى اعلى الوادى ومجرى البول من تحتها)() وهوغير معلوم» 
بل غير مفهوم ايضاً لان متنه لايخلوعن اشكال واضطرابء مع أن الاصل وسائر 
الادلة يدفعه. 

و بالجملة مالم يعلم تغيّر البثر من التألوعة النجسة لايحكم بها وهوالموافق 
للادلة نسيّما ماهنا من حديث محمديق القاسمعه/ابى الحسن عليه السلام فى 
البثر يكون بيئها وبين الكنيف خدسبة اذرع او اقل) اوأكثر يتوضأ منها؟ قال: ليس 
يكره من قرب ولابعده يتوضأ منها و يغتسل مَاكَم يتغير الماء(). 

و بالجملة عدم صحة الاذلة شغلا عن'تَعصَيَلَ-البخث عن البثر ووجوب 
النزح للاشتباه لكل واحد واحدء وكذا عن تفصيل البعد بينهما. 

قوله: ««(وأسئآر الحيوان الخ)» الظاهران المراد به هنا ماء قليل لاقاه 
جزء حيوان خال عن نجاسة طارية (ظاهر يق خ ل) ولاشك انه تابع له فى 
الطهارة والنجاسة, واما فى الكراهة فغير واضح المعنى وان قاله البعض. 

والمراد بالكافر مطلقه ولو بالارتداد قولاً اوفعلاً» والنصب والغلو والخروج 
وبانكار حقيقة ماثبت عنده انه هن الشرع» ولمله المراد بانكار الضرورى» فذكر 
الناصب من عطف الخاص على العام (او) المراد بالكافر غير الناصب (او) 
المراد بالكافر, الكافر الاصلى» و بالناصب هو ونحوه» ولكن فى نجاسة الجميع 
(41- الصائل باب 46 حديث + من ابواب الماء المطلق لكن لفظ الحديث هكذا قال: ان مجرى العيون 
كلها مع (من خ ل) مهت الشمال فاذا كانت البثر النظيقة فوق الشمال والكنيف اسفل منها لم يضزها 
الحديث. 


(؟)- الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق والحديث المنقول فى الشرح منقول بالمعنى . 
(5)- الوسائل باب 14 حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 
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والمستعمل في رفع الحدث طاهر ومظهر. 


تأمل» بل انما المتفق على الظاهر نجاسة الكافر الاصلى والخارجى والغالى 
والناصب واما المجسمة الحقيقيّة والمشبهة وغيرهما فغير ظاهر و يظهر بالتأمل فى 
الدليل فى محله. 

قوله: «(والمستعمل فى رفع الحدث طاهر ومطهر)» دليلها الاجماع 
على الظاهر والاخبار والاستصحاب؛ والاصلء وكذا كونه مطهراً ان كان 
المرفوع» الاصغر واما ان كان الاكبر فكذلك وهو مذهب الاكثر وعليه الأصحاب 
(الاستصحاب خل- )وصدق الآيات والاخبار الدالة على انه طهوره وكون 
الطهور بمعنى ماتيكررمنه التطهي رثا قاله الشيخ القائل بالخروج عنه» وبعض 
العمومات, وما نقل فى صحيختى الفشيلُ/(الثقة) عنه عليه السلام عن الجدب 
يغتسل فينتضح من الارض الماء فى اناثه|فقال: لاباس(1). 

ولو كان غير مطهر لكأن بَدَبَاتنَ قتَأمُل ولايخفى ان دلالته على الطهارة 
اوضح وقال المصنف ف الْمَتَِنَ/لاخلاف_فيٌ) كونه مطهراً من الخبث» بل 
الحدث فقطء والظاهر ان الخبث اغلظ ولهذا نجس المستعمل فيهء وبالجملة 
الطهور ية ثابتة بدليل شرعى ولاترتفع الا به وليس» اذ مانقل فيه الشيخ: على ما 
رأيت الاخبراً(ضعياً باحمدين هلال) قال فى الخلاصة انه غال: وورد فيه ذم 
كثير من سيدنا ابى محمد العسكرى عليه السلام؛ وقال الشيخ فى الفهرست: كان 
غالياً متهماً فى دينه مع اشتراك الحسن بن على كأنه ابن فال الفطحى مع 
اضطراب فى المتن حيث قأل. 

عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لاباس بان يتوضأ بالماء المستعمل 
فقال: الماء الذى يغسل به الثوب او يختسل به الرجل من الجنابة لايجوزان يتوضاً 
منه واشباهه الخ(1). 


)١(‏ الوسائل باب + حديث ١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل حديث ١ف‏ بز يادة قوله (ع) فيما نقله 
الشيخ ره:هذا مسا قال الله عزوجل ماجعل عليكم فى افدين من حرج. : 
(؟)- الوسائل باب به حديث ١+‏ من ايواب الماء المضاف والمستعمل- وتمامه: واما الذى يتوضأ الرجل به 
فيفل به وجهه و يده فى شيثى نظيف فلاباس ان يأذه غيره و يتوضأ به. 

*" خث يتناد 


الماء المستعمل 0509 


وفي رفع الخبث نجسءسواء تخيّر بالنجاسة اولاء إلآ ماء الاستنجاء 
النجاسة او يقع على نجاسة نخارجة. 


ولايخفى ذلك(١)‏ حيث فهم الا جواز الوضوء مطلقاء وايضاً غير ظاهر 
كون القول الثانى مته عليه السلام» مع انه يحتمل كونه للتجاسة بناء على عدم 
انفكاك بدن الجنب عنها غالبأء وكونه مقارناً بالماء المستعمل فى غسل الثوب 
يشعر به. 

والتقية والأستحباب ايضاً محتمل للجمع ولكن مارأيت خبراً خاصا فى 
الجواز وقد ادعى الشارح رهء الصحاح من الاخبار حيث قال: اوعلى نجاسة المحل 
جمعاً بينها وبين غيرها من صحاح الاخبارء ولوكان المراد العمومات الدالة على 
كون الماء طاهرأ ومطهراً لكان البيان الآ ةكؤلي, مع انه لايوجب (لايجب- خ 
ل) الحمل على المقيد والمطلق ولهو اعرفء تلم أوجدت مايدل على الطهارة مثل 
صحيحتى الفضيل المتقدمتين. 

قوله: «(وفى رفع الث فجس الخ)» نقل الشارح فى المستعمل فى 
رفع الخبث مع عدم التغير خمسة أقوآل" 1 الظهارة مطلقا ؟- والنجاسة كذلك 
عب وكونه كالمحل قبل الغسل اذاكان مستعملاً فى رفع النجاسة +- وقبل 
غسلته هس وكونه كالمحل بعدها والرابع اظهر. 

(اما) عدم نجاسة ماكان المحل قبله طاهراً وعدم ز يادة غسلته على غسلة 
محله قبل وروده (فلعدم) ز يادة الفرع على الاصل وعدم معقوليّة الحكم بالنجاسة 
بالملاقات بالطاهر. 

واما نجاسته فلأدلة نجاسة الماء القليل بالملاقات مثل عموم مفهوم اخبار 
كثيرة صحيحة فى تقدير الكر مثل(الماء الذى لاينجسه شيئ كرء) واذا بلغ (]) 
مقدار الماء كراً لم ينجسه شيئ. 


وسنده هكذا: محمدبن الحسن باستاده عن سعدين عبدالله, عن الحسن بن علىء عن احمدين هلال 
عن الحسن بن محبوب عن عبداللهبن سنان. 
()- أى الاضطراب فى 
(6)# لايخفى انه يس فى الاخميا 


ار تفظه (بلغ) بل (نذاكان) فراجع الوسائل باب .+ من ابواب الماء المطلق. 


وصحيحة ابى بصير عن ابى عبدالله (ع) قال شئلته عن الجنب يحمل 
الركوة اوالتور و يدحل اصبعه فيه؟ قال ان كانت يده قذرة فاهرقه(١0)-‏ وكذا 
صحيحة البزتطى (0. 

وصحيحة محمدبن مسلم اذاشرب الكلب من الاناء اغسل الاناء() 
وصحيحة البقباق ان الكلب رجس نجس لايتوضاأ بسؤره(#)- وغيرها مما يدل 
على نجاسة القليل بالملاقات. 

و يعلم منها ان السبب هوملاقاة النجاسة وقابليّة الانفعال للعلة والمايعية» 
والصحيحتان الاولتان تدلان على النجاسة مطلقاً سواء كان ادخخال الاصبع للفسل 
اوغيره على الظاهر. 

وايضاً (ايجاب) تعيد* الفيبّلء واهراق الغسلة الاولى بالكليّة من 
الظروف» ووجوب العصر فيما يجب العصرء وعدم تطهير مالا يخرج عنه الماء 
بالماء القليل» بل بالكثير فقط(منًا) :يدل خلى نجاسة الفسالة فافهم وايضاً رواية 
العيص بن القاسم المرّئ ئة.في»المنتهى قال سالتِه عن رجل اصابه قطرة من طشت 
فيه وضوء فقال: ان كان من بول اوقدَرَ فيسل ما اصابه(0)- وفى المتن والسئد 
تأمل. 

وايضاً قد ثبت نجاسة الماء القليل بملاقاة النجاسة عندالقائلين بها قال 
فى المنتهى متى كان على جسد المجنب أو المغتسل من حيض وشبهه نجاسة 
فالمستعمل اذا قل عن الكر نجس اجماعاً (انتهى) والفرق بين الاستعمال 
فى الغسل وغيره بعيد وان شرط فى تطهير النجس بالقليل ورود الماء على 


(1)- ثل باب م حديث 1١‏ من أبواب الماء المطلق. 

(1)- الوسائل باب م حديث لمن ابواب الماء المطلق. 

(6)- الوسائل باب ١١‏ حديث * من ابواب النجاسات والحديث منقول بالمعنى وكذا لحديث اللاحق فلاحظ 
الوسائل. 

(4)- الوسائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب النجاسات. 

زه)س الوسائل باب + حديث ١4‏ من ابواب الماء المضاف- ولكن رواه عن الشهيد فى الذكرى ثم قال 
وروى المحقق فى المعتبر عن العيصبن القاسم مثله انتهى نقول: ورواه الشيخ ايضاً فى الخلاف بعد مسائل 
ولوغ الكلب وزاد: وان كان وضوثه للصلوة فلايضره انتتهى -. 


النجاسة كما تقل عن السيد والشافعى, واستحسنه المصنف فى المنتهى» اذيبعد 
ذلك لأنه لم يتم فى جميع المتنجس كما فى الظروف والابواب(1) المبسوطة 
كما بيّنه فى الذكرى مع ان الورود فى غير صورة التطهير لم يمنع من نجاسة 
القليل الوارد عندهم ايضاًء ولهذا ما فرقوا فى نجاسة القليل بالملاقاة بين الورود 
وعدمه, وايضاً فيه أجزأ النجاسة كالمحل ولو فى بعض الاوقات ولايظهر القائل 
بالفرق» وايضاً (تخصيص) ماء الاستنجاء بالاخراج وتعليله بانه خرج واشتراط 
عدم وصوله الى نجاسة خخارجة (يدل) عليها. 

(ولا) يعارض هذه الاحكام كلها بالاصل» وعموم ادلة طهارة الماء وهو 
ظاهر فتأمل» (ولا) بما قيل انه لونجس لم يطهر المحل» لانا لانسلم ذلك اذيجوز 
تطهير النجس بشرط عدم كونه نجسا قبل التطهيّهوان نجس حينئذ كما قيل مثله 
في .المستعمل فى الكبرى بخروجه غْن الطهور يم 

وعندى لااستبعاد فى قول الشارج: الالوعتب الماء الطاهر على محل 
انجس يطهر المحل و يصير ذَلِكَ نجس وقالى المصنف رحمه الله نجس بعد 
الانفصال, وهو ايضاً غير مستبعدء 'لان التجاسَة والطهارة تعبديان فيحتمل ان 
يحكم بالطهارة او بالعفو للضرورة مادام فى المحل وليست تلك بعدالانفصال» 
فيحكم بها اوبه من كل وجه للمصلحة واستبعده الشارح جدأ واخختار نجاسة البثر 
ببدن الجنب الخالى عن النجاسة لانه تعبدى. 

و بالجملة ماذكرناه ليس ببعيد للمصلحةء فان الاحكام تدور معها وليس 
بابعد مما قالوا من طهارة الدلوى والرشاء و يد المستقى» وحافة البرء والباقى بعد 
النزح مع تقاطر الماء النجس عليه من الدلوه ووصول الدلو اليه اخيراً وقعرها 
بعدالتزح وكذا طهارة بدن من يعمل الديس وما وصل اليه من العصير بانقلاب 
الاصل:دبسا وهو ظاهرء و بالجملة الظاهر وجوب الاجتناب من المستعمل القليل 
في النجاسة وان كان كل الادلة لايخلوعن تأمل. 

واذا اخرج منها مايمكن الاخراجعادة بقى المحل مع مافيه طاهراً أو عفواً 


(1)- هكذا فى التسخ كلها مخطوطة ومطبوعة ولعل الصواب (والاثواب). 


544 الماء المستعمل 


للضرورة والحرج والسهلة. 
و يدل عليه أيضاً عدم الامر بجمعه بعده ثم الوضوء والغسل به على تقدير 
الأحتياج الا ان يقال: بخروجه عن الطهورية دون الطهارة» ولكن لافرق بين 
خروجه عن الطهورية اوالطهارة ولهذا لم يظهر القائل به. 
وايضاً الظاهر عدم وجوب الاجتناب عما بقى من 


اثره فى المغسول من 
البدن والثياب والظروف بعد انفصال ماهو المتعارف وذلك كاليقين» ولايحتاج 
الى التيبيس(1) بالكليّةء ولهذا ماورد فى الشرع مايدلعليه» وما قال به احد فتأمل 
واحتط مهما امكنء فان المسئلة من المشكلات ولهذا مايفهم (من- خ) فتوى 
الشارح وصارت الاقوال كثيرق: 

واما استنناءماءِالإستنجاءَضَفدليله فى التهذيب حسنة الاحول وحسئة 
محمدبن النعمان (فى |الفقيه اظنهما واحداً) وهو محمدبن على بن النعمان 
ابوجعفر الاحول الثقة الملقب بَالَموْمن الطاق لعدم ذكره فى الرجال الا هذا ونقل 
هذا الخبر فى التهليب عَنَهآمََكظاهرأيضأء ولان فى الرجال ان طر يق 
الفقيه الى محمدين على بن النعمان حسنء والمذكور فى آخر كتابه فى ذكره 
الاسناد هو محمدبن التعمان, فحذف الاب ونسب الى الج وامثاله كثيرة. 

وصحيحة عبدالكر يم بن عتبة الهاشمى» والاول ليس بظاهر فى الطهارة 
لقوله عليه السلام لاباس به(؟) (اى يوقوع الثوب على الماء الذى استنجى به) 
فيحتمل العفو, 

وظاهر الثانى الطهارة حيث قال عبد الكر يم المذكور: سثلت ابا عبدالله 
عليه السلام عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذى استنجى به ايتجس ذلك ثوبّه؟ 
قال: لا(م),. 

ولو كان نجساً لنجّسه ولكن يكون معفوا (قيل) لافرق بينهما هنالان العفو 
من كل الوجه (وقيل) تظهر الفائدة فى الاستعمال مرّة اخرى فى الحدث 
()- من اليس اى التجقيف. 


(؟)- الوسائل باب +1 حديث ١‏ من ابواب الماء المضاف والمستعمل. 
() الوسائل باب ١‏ حديث ث من ابواب الماء المضاف والمستعمل. 


كتاب الطهارة. 5844 


وغسالة الحمام نجسة مالم يعلم خلوها من النجاسة. 


والخبث؛ والظاهر هو بقاء الطهارة والطهوريّة للاستصحاب» وعدم الخروج 
بالاستعمال الموجب للنجاسة؛ بادلة نجاسة القليل» للخبر( )١‏ بل الاجماع فبقى 
على حاله, ولان النجاسة اذا لم تخرجه عن الطهارة للادلة فكذا عن الطهور ية 
بالطر يق الاولى» تأمل. 

والظاهر عدم الفرق بين المخرجين والمتعدى وغيره الا ان يكون فاحشاً 
يخرج عن اسم الاستنجاء لعموم الادلة من الاجماع والاخبار, منها نفى الحرج 
الشر يعة السهلة. 

واما الشرائط التى ذكرها الاصجاب فما نعرف وجهها والعمل بالعموم 
مقتضى الدليل مالم يظهر المخضصِح*والاخِتيّاطٍ لايتركء نعم اشتراط عدم وقوعه 
على نجاسة خخارجة غير بعيد لان الظاهر من ألدليل هوالطهارة من حيث النجاسة 
إلتى فى المحلّ مادام كذلك. ُ 

واما عدم التغير وعَدَموجوة»الإبجزاء.معه فجي ظاهر والثانى ابعده بل 
الظاهر انه لاينفك عن الاجزاءء والأول محتمل فيحتمل اختصاص الاجماع 
والاخبار ببعض الافراد فتأمل. 

قوله: «(وغسالة الحمام الخ)» قال فى الشرح: هى الماء المستنقع 
فيه والمنفصل من الغسلتين» ولمل دليل نجاستها نقل اجماع ابن :ادر يس» 
ومارأيت فيه من الاخبار الاخبر ابن ابى يعقور المذكور فى الكافى عنه عليه 
السلام قال لاتغتسل من البثر التى يجتمع فيها غسالة الحمام الخ(؟). 

وخبر حمزة بن احمدء عن ابى الحسن عليه السلام: ولا تغتسل من البثر 
التى تجتمع فيها ماء الحمام الخ(م)» وانه موضوع لأزائة النجاسة فالظاهران مافيه 
نجس تغليباً للظاهر على الاصل. 


()-. السائل باب ١١‏ حديث 4 من أبواب الماء المطلق المضاف والخ وتمام الحديث: فان فيها غسالة 
ولدائزنا وهولايطهر الى سبعة آباءء وفيها غسالة الناصب وهوشرهما الخ الحديث. 
(0)- الوسائل باب ١١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق. 


٠ولكن‏ الاجماع غير ثابت والخبران فى غاية الضعف منداً للارسال 
وغيره مع اشتمالها على نجاسة ولدالزنا واشتمال الاول على انه لايطهر الى سبعة 
أباء وهو غير معقول, ولا ما افتى بهء وان المنهى عنه هو الاغتسال فى البئر واين 
من المطلوب؟ ووضعه لازالة النجاسة غير مُسَلُم؛ وترجيح الظاهر على الاصل على 
تقدير التسليم ليس بظاهر هنا 

والاصل يدل على الطهارة» وكذا صحيحة محمدين مسلم قال: قلت 
لابى عبدالله(ع). :الحماميغتسل فيه الجنب وغيره اغتسل من مائه؟ قال: نعم لابأس 
أن يقدسل منه الجنب ولقد أفتسات فيه فم جلت قغلست ريجلى وما اهما ل 
مما (بما خ- ل) لزق بهما من التراب(١).‏ 

وموثقة زرارة (أوجود ابن +يَكيرئيفي الطر يى لعله عبدالله الذى قيل: أنه 
ممن اجمعت على تصحيح ماضح عنه وَانه'فطحى ثقة) قال ابا جعفر عليه 
السلام يخرج من الحمّام فيمضى_كما هولايضل رجليه حتى يضلى (1). 

ومرسلة ابى يحبي.الواسطى “عن بعض اصحابنا عن ابى الحسن الماضى 
عليه السلام قال: سثل حن فبحتهج لمكي الام من غسالة الناس يصيب 
الثوب قال: لاباس(6). 

وصحيحة محمدبن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام من 
الحمام وبينه وبين داره قذر فقال: لولا مابينى وبين دارى ماغسلت رجلى 
ولانحيّت (بجنب- خ ل) ماء الحمام(4). 

وكأنه لذلك اختار المصنف الطهارة فى المنتهى وهوالظاهر تكثرة ادلة 
الطهارة حتى يعلم النجاسة: و يمكن الجمع بالكراهة وعدم النجاسة_واعلم ان هذه 
الاخبار الصحيحة, وكذا غيرها مماورد فى تحديد الكر من الاخبار المتقدمة 
صر يحة فى عدم تنجس الماء يمباشرة بدن الجنب وان الغسل والوضوء يجوز فى 
ماء اغتسل به الجنب اختيارأء غاية مايمكن ان يكون كرا ذا مادة. 
)١(‏ الوسائل باب 4 حديث #من ابواب الماء المضاف والمستصمل. 
(؟)- الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب الماء المضاف والمستعمل. 
(6)- الوسائل باب .+ حديث 4 من ابواب الماء المضاف والمستعمل. 
(4)- الوسائل باب لاحديث + من ابواب الماء المطلق. 


كتاب الطهارة للف 


ويكره الظهارة بالمسخن بالشمس فى الأوانى والمسخن بالنار في 
غسل الاموات» 

فما يضر ماوقع فى مكاتبة محمدين اسماعيل صحيحاً: فكتب لايتوضاً 
من مثل هذا الماء الا من ضرورة(١)-‏ اشارة الى ما فى السثوال (عن الغدير 
يجتمع فيه ماء السماء و يستقى فيه من بثر و يستنجى فيه الانسان من بول اوغائط 
أو يغتسل فيه الجئب. 

و يمكن الكراهة لهذه وهى ايضاً بعيدة لمداومتهم عليهم السلام الحمّام 
المعد لذلك ‏ و يمكن حملها على الكراهة اذاكان دون الكر مع عدم النجاسة» 
ولايدل استنجاء الأنسان فيه عن بول على النجاسة لان ماء الاستنجاء طاهرء 
وكذا عن الغائط لوكان, وغسل الجدبب فيه بحل على خلو النجاسة من البدن وهو 
ايضاً يكون دليلاً على طهارة ماء الابلتنجاء وطهر يك الماء المستعمل فتأمل ٠‏ . 

(وَحَمَلَ الشيخ) هنا صحيحة تمد ينسم عن احدهما عليهما السلام 
قال: سألته عن ماء الحمام فقال5 :ادلم يأزار ولاتغتسل ,من ماء آخر الا ان يكون 
فيه (فيهم سخ) جنب او يكثر اهله فَلايدرَى قَيهمَ جنب آم لا(؟) (على ما) ليس 
له مادّة فهذا مؤيد آخر لاشتراط المادّة» ولكن مع ذلك ينبغى ان يكون ذلك مع 
نجاسة بدن الجنب وهو ظاهر فترك لذلك اوبنى على مذهبه من خخروج 
المستعمل القليل عن الطهوريّة كما .يظهر من كلامه, وكأنّ معنى قوله 
عليه السلام (ولاتغتسل من ماء آخر) انه اغتسل من مائه. 

قوله: «(ويكره الطهارة بالمسخن بالشمس الخ)» لعل المراد به ماء 
استسخن بها فى الأوانى مطلقا فى اى آنية كانتء وفى اى بلاد كانت مع بقاء 
السخونة وعدمهاء ودليلها هوالتهى الموجود فى قوله عليه السلام لعايشة (بعدما 
وضعت قمقمتها فى الشمس لتغسل رأسها وجسدها): لاتعودى فانه يورث 
البرص (0). 
-)١(‏ الرسائل باب 4 حديث 18 من ابواب الماء المطلق. 


(؟)- الوسائل باب / حديث ف من ابواب الماء المطلق . 
(م)- الوسائل ياب + حديث ١‏ من أبواب الماء المضاف والمستعمل. 


ينا الما“ المسخه 


وقوله عليه السلام: الماء الذى يسخن بالشمس لا تتوصؤابه ولاتغتسلوا به 
ولاتعجنوا به فاته يورث اللبر ص (1). 

(وقول) ابى عبدالله عليه السلام (فى حديث فيه محمدين سنان) 
لاباس بان يتوضا بالماء الذى يوضع فى الشمس (0) (يدل) على الجواز وكأنه 
لاجل ذلك ولقوله (ص): (لاتعودى) فانه يفهم عدم المنع رأسأء قبل: ولظاهر 
العلة الدنيويّة وعدم صحة الاخبار (قيل) بالكراهة: 

والظاهر تعميم الكراهة لجميع الأستعمالات الواصلة الى البدن ولوباكل 
طعام فيه ذلك اوشرب مافيه, كما يدل عليه سوق الخبر الثانى» وظاهر العلةء بل 
ظاهره عدم الأختصاص بالآنية. 

ولايبعد تخصيصهما بمايبقون الكر والجازى لجواز استعماله مع وقو 
النجاسة فيه من دون الكراهة' وعدم :أنتّككهما عن الشمس غالبأء مع الاصل 
وعدم صحة الخبر. 

(واما) التخصيص بِبَعَضَالَلا3 الحارّة» وبمثل اوانى الرصاص والحديد 
(فبعيد) وظاهر الخبر يدقمةة 

ودليل كراهة استعمال الماء المسخن بالنار لفسل الميّت» مرسلة 
يعقوب بن يزيد عن عدّة من اصحابنا (مع وجود سهل بن ز ياد الضعيف) عن ابى 
عبدالله عليه السلام قال: لاتسخن للميّت الماءء لاتعجل له النار(). 

ورواية زرارة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: لاتسخن الماء للميّت(4). 

وخبر عبدالله بن المغيرة عن رجل عن ابى جعفر وابى عبدالله عليهما 
السلام قالا: لايقرب الميّت ماء حميماً(ه)- وسند الثانى جيّدء(1).وقال فى 
(1)- الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب الماء المضاف والمستعمل. 
(9)- الوسائل باب حديث "من ابواب الماء المضاف والمستمبل. 
(ج)- الوسائل ياب ٠١‏ حديث + من ابواب غسل الميّت. 
(4) الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب غسل الميّت وباب ,ا حديث ١‏ من ابواب الماء المضاف 
اليل 
(و)س الوسائل باب ٠١‏ حديث * من ابواب غسل | 
(7)- فان سندههكذا على مافى الوسائل محمد ين الحسن باسنادهعن على بن مهز يار عن فضالة عن لبان عن زرارة. 


كتاب الطهاره يبلن 


وسثورالجلال, وآكل الجيفء والحائض المتهمة, والبغال» والحمير, والفارة» 
والحيّةء ومامات فيه الورّعْ والعقرب. 


المنتهى لمارواه الشيخ فى الصحيح(١)‏ عن ابى جعفر عليه السلام, كانه اشارة 
اليه وفيه فضالة, والظاهر انه ابن ايوب الثقةء وابان وهو مشترك واظنه ابن عثمان 
الثقةء واتهم بانه ناووسى » ولكن قالوا: انه ممن اجتمعت العصابة على تصحيح 
ماصح عنه وهو مقبول فى الخلاصة وسمى بعض الاخبار الذى هو فيه بالصحة 
مثل مايدل على عدم وجوب السلام(؟)» وبالجملة انه مقبول لثبوت التوثيق وعدم 
ثبوت غيره» ولعل عدم التحر يم لعدم القائل به وبعض الشبهة فيه وعد التحر يم 
مع العمومات. 

قوله: «(وسئور الجلال الخ)6 دليلٌ كراهة سئور الجلال غير واضح مع 
انه غير ماكول اللحم وان الشارح قل فى اول إلبااب: السؤر تابع فى الطهارة 
والنجاسة والكراهة للحيوان» وهو موص بَالاشياء الكثيرة فمعناه غير واضح» 
ولعله مأل فتأمل. 

ودليل كراهة سثور الحائض المتهمةء روايات مطلقة ومقيدة(6) فحملوها 
عليها وهوغير لازم على مافهمتء فتذكر. 

ونقل عن الشيخ فى الميسوط اطلاق الكراهة كانه نظر اليه فلايرد عليه 
ايراد الشارح بان الحمل طر يق الجمع» لعدم المنافاة فانه(4) قال فى بعض 
الاخبار اذاكانت مأمونة فلاب س(0) اى بالوضوء من سئور الحائض» وفى الاخبار 
الكثيرة (لانتوضأمته() اى من سئورها من غير قيدء ونفى البأس لاينافى 


)4 الظاهران غرضه قده ان العلامة فى المنتهى عير عنه بالصحيح. 
()- ثل باب م حديث * من أبواب التسليم من كتاب الصلاة. 
()- لاحظ الوسائل باب م من لبواب الأسثار. 

()- تعليل لقوله فلايردالخ. 

(8)- الوسائل باب .م حديث ه من ابواب الاصثار. 

(<)- راجع الوسائل باب .+ من ابواب الاسثآن. 


الكراهة: بل يشعر بها على ماقيل» غاية الامر يكون كراهة سئور المتهمة اشد 
فتأمل. 

ثم ان (الذى) رأيت فى الاخبار الكثيرة» ولكنها غير صحيحة الاخبراً 
واحداً (فانه صحيح فى الكافى) عن ابى عبدائله(ع) قال: وسألته عن سئور 
الحائض فقال: لاتتوضاً منه وتوضاء من سئور الجنب اذاكانت مأمونة(١)‏ فيكون 
(اذاكانت) قيد الجنبء وهوخلاف المشهور , وفى التهذيب توضأمنه» وتتوضأ من 
سئُور الجنب الخ مع عدم الصحة(؟) و (اذا كانت) تكوذ 
(ا) لهما(م) وهوايضاً حلاف المشهور و بالجملة لايخلوعن شيئ. 

(هو)(؛) النهى عن الوضوء من سئور الحائض وتجو يز الشرب منه. 

وفى البعض نفى البأسظن الْوصّتُودٍ من سئورها اذاكانت مأمونة(0). 

ومارأيت خبراً دالاً على النهى أُولكَراهة من استعمال سئورها مطلقاء بل 
هى مخصوصة بالوضوء مع قؤلهت(تشريجتمته)(<) و (اشرب منه)(/) فى الخبر 
الصحيح فما اعرف وج اتللاق الأصجاب. 

فكأنهم فهموا العلة» وقاسواء وث كوا العمل بالتصر يح بالشرب وحملوه على 
الجواز مع الكراهة فى الجملة والوضوء على الشدة وهو بعيدء وقال الشيخ فى 
التهذيب» للجمع: (اذا لم تكن المرثة مأمونةء فانه لايجوز التوضؤ بسئورها). 

كأنه على طر يق الاحتمال والجواز فان القول بالتحر يم غير مشهوره 
وماذكره فى ذلك فى التهذيب غير صحيح وان كان هو يعمل به كثيرأء فانه قال 
بعد: و يجوز ان يكون المراد بها ضرباً من الاستحباب؛ و يدل على ماقلناه ايضاً 
مارواه فى التهذيب قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: المرأة الطامث اشرب من 


.أ للحائضء وفيه بعد 


(1)- الوسائل باب / حديث ١‏ من بواب الاسثار. 

(6) يعلى عدم ضح ستدأ. 

(6)- يعنى كون قولة: (اذا كانت) قيدأ للحائض والجدب. 
()- خبر لقوله: (ان الذى). 

(8)- الوسائل باب م حديث ه هن ابواب: الاسثار. 

(1)- الوسائل باب م حديث * من ابواب الاسثار. 
() الصائل باب + حديث ١‏ من ابواب الاستآر. 


للف كتاب الطهارة 


فضل شرابها ولا احب ان تتوضاء (اتوضاء خ صا)(١)‏ منه. 

وهو صر يح فى الكراهة مطلقا فى الوضوء وعدمها فى الشرب» فلاتحر يم 
كما هوالمشهور» بل كادان يكون اجماعياً. 

واعلم انه قال فى الشرح: طرّد الشهيد رحمه الله الحكم فى كل متهم» 
ونوقش فيه حيث انه تصرف فى النصء وقد يقال: انه تصرف فيه لظهور العلة وهى 
التهمة بالنجاسة» فتأمل. 

وام دليل كراهة سئور البغال والحمير» فقال فى الشرح: هو كراهة لحمها 
وفى الكبرى منع(1). 

ودليل كراهة سثور الفارة» الاصل()؛ مع بعض الأخبار الصحيح الدال 
على طهارته مثل عموم صحيحة البقباقِِالمُشبَمَلةٍ على جميع الحيوانات (4). 

وحسنة هرون بن حمزة إلغنوى (لوجود ير يدبن اسحاق الممدوح) عن 
ابى عبدالله عليه السلام قال: سألتفعنالفارة.والعقّب واشباه ذلك يقع فى الماء 
فتخرج حياً هل يشرب من ذلك الماع و يتوضامته (بمسخ ل)؟ قال: يسكب منه 
ثلاث مات وقليله وكثيره بمنزّلة وَأَحَدََاكْم يشب مته ويتوضا منه غير الوزغ فانه 
لاينتفع بما يقع فيه(8). 

وصحيحة سعيد الاعرج قال: سئلت اباعيدالله عليه السلام عن الفارة تقع 
فى السمن والزيت» ثم تخرج منه حيّاً فقال: لاباس باكله(). 

ومفهوم الاخبار الصحيحة الدالة على نجاسة ميتها- مثل صحيحة زرارة 


-)١(‏ الوسائل باب « حديث م من ابواب الاسثر. 

(1)- يمكن ان تستشم الكراهة من مفهوم موثقة سماعة قال: سألته هل يشرب سور شيئ من الدواب و يتوضاً 
؟ قال: اما الابل والبقر والغن م كما عنون فى الرسائل هكذا باب طهارة سؤر بقية الدواب حتى المسوع 

وكراهة مسشور مالايؤكل لحمه). 

(0)- يمنى اصالة عدم الحرمة. 

(؛) الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب الاسثآر وقوله قده (على جميع الحيوانات) يعنى على سبيل 

الاجمال لا التفصيل فان الراوي قال فيها: (ظم اترك شيئا ال سألت عنه). 

(ن)- اللصائل باب 4ه حديث 4 من ابواب الاسثار 

(+)- اليسائل باب 40 حديث ١‏ من ابواب الأطعمة المحرمة من كتاب الأطعمة والاشر بة. 


عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة فى السمن فماتت فيه فان كان 
جامد فالقها ومايليها وكل مابقى »وانكان ذاثباً فلا تكله واستصبح به والز يت مثل 
ذلك(0). 

وقر يب منه صحيحة الحلبي (). 

وصحيحة اسحاقبن عمار (فى الفقيه والاستيصار) لاباس بسئور 
الفارة(). 

وصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى وسألته عن فارة وقعت فى حب 
دهن فاخرجت قبل ان تموت أيبيعه من مسلم؟ قال: نعم و يدهن منه(ع). 

فان ظاهرها الطهارة ومؤيّدة بالشهرة والكثرة فيحمل مايدل على 
الأجتناب» من الاخبار الصحيحة.وظيرا ملي الكراهة واستحباب الاجتناب. 

وكذا الحال فى الحيّقٍ والوزغة و/يدل على الطهارة ما فى صحيحة على 
بن جعفر عن أخيه موسى (فى أحدتيث).:وتتألته عن العظاية(0) والحية والوزغ تقع 
فى الماء فلا تموت أيتوضأ تمثه.للضّلوة؟_قالي:.لاباس(7)- وغيرها من الاخبار. 

فحُملٍ مايدل على الاجتنآتة» عَلَى الكراهة للجمع (او) يحمل على 
السمّ اوالنفرة. 

و يؤْيّده ماقال فى المنتهى : (أتفق علمائنا على ان مالانفس له سائلة من 


الحيوانات لاينجس بالموت ولايؤير فى نجاسة مايلاقيه من الماء وغيره (انتهى) 
ودلّ عليه اخبار كثيرة. 
وصدر خبرعلى بن جعفريدل على كون الحيوان مثل الانسان فى انه لولاقته 

(1)- الوصائل باب +8 حديث / من ابواب الاطمسة ا 2 
(؟) ثل باب م حديث + من ايواب الاطعمة المحرّمة من كتاب الاطعمة والاشربة, 
()س ثل باب + حديث ؟ من ابواب الاسثار من كتاب الطهارة. 
(4)- ثل باب ه صدرحديث ١‏ من ابواب الاسثآر. 
(ن)س هى بالعين المهملة والظاء المشالة: قال فى النهاية: فى حديث عبدالرحمانبن عوفة 

كفعل اله يفترس العظايا. 

هى جمع عظاية دوبية معروفه انتهى وقى مجمع البحرين: العظاء ممدوداً دو ببة اكبر من الوزغة» 
الواحدة عظاثة وعظابة وجمع الاولى عظآء والثانية عظاءات اتتهى.. 
((5) نل باب + ذيل حديث ١‏ من ابواب الاستار. 


ينذا كتاب الطهارة. 


النجاسة ينجس سواء كان عين النجاسة باقية ام لا) قال: سألته عن الدجاجة 
والحمامة واشباهها تطأ العذرة ثم تدخل فى الماء أيتوضأ منه للصلوة؟ قال: لا الا 
ان يكون الماء كثيراً قدركر من ماء(١).‏ 
فيل (ما)دل على خلافه مثل(؟) (اشرب من سئورها مالم ترفى منقارها 
دماً) مثلاً مع عدم ظهور, فى الطهارة مع الملاقات بالرطوبة بدون العين ايضاً. 
(بان)() المراد مالم يلاقه فان دليل ماهوالمشهور بين الاضحاب من 
الطهارة مالم يكن عين النجاسة ظاهرة فى عضو الحيوان» ومع الملاقات يطهر 
بمجرد زوال العين بدون التطهير ولو كان بحضورنا كما هوالمذكور فى الرسالة. 
واستدل عليه فى المنتهى (4) بادلة .غير تامة بزعمى» وهى العمومات 
الدالة على جواز استعمال سثور الطيون,ؤَالسباع4) مع انها لاتنفى عن اكل 
الميتة والعذرة وغيرهما من النجاسةءأ وكذا الأَخبارزً) الدالة على طهارة سئور 
الهرّة من غير بيان» فلو كان المراد مع أعدمتملاقاتهة التجاسة لزم تأخير البيان عن 
وقت الحاجة؛ وحمل العمومات عَلىَّ الندرة.. 
(والجواب)انهبعد ما علم نجآسة الْمَلاقَىَ لها لاتأخير ولاندرة لانه فى 
اكثر الاوقات مايرى الانسان ملاقاتها بالنجاسة: فعنده محمول على العدم وهو 
ظاهر عنده, وبالجملة دفع النجاسة المحققة بهذه الاشياء فى غاية الاشكال 
والعلم بها لايزول الا بمثله. 
وكذا الحكم بطهارة عضو الآدمى المسلم الذى ماظهر عدم تقيده 
بالشرع بمجرد الغيبة ووه باحتمال التطهيرء وبان المسلم الذى لايظهر عدم 
١‏ (1)-ثل باب م حديث ؟1 من اباب الماءالمطاق. .. 
(0)- الوسائل 


0 
فيه: الثالث يكره سور ما اكل الجيف من الطير اذاخلا موضع الملاقات من عين النجاسة الخ 


الاحظ الوسائل ياب 4 من ابواب الاصناد. 
(:)- لاحظ الوسائل باب 7 من ابواب الامثآن 


اا 1 


النظرالسادس فيما يتبع الظهارة 
النجاسات عشرة 


ألبول» والغائط من ذى التفس السائلة غير الناكول بالأصالة كالأسد 
او بالعرض كالجلآل. 


تفيّده بالشرع لايخلى عضوه نجساً. 

وهو كماترى لايخلوعن اشكال لما مرء ولا نانحن كثيراً مانخلى عضونا 
نجساً الى محل الأحتياج» مع ان السهو والنسيان كثيره نعم لو وجد استعماله 
بذلى العضو فيما يشترط فيه الطهازة يحتمل ذلك لماقالء والاصل عدمهماء ومع 
ذلك فتأمل ولاتترك الاحتياظ بوجةل 

النظر السادس يما بع الطهارة 
الْتجَاسَاتَعشرة 

قوله: ««(البول والغائظ:]لخ)»دليل:تّخْاسة البول والغائط المذكور ين 
نقل الاجماع فى المنتهى وغيره. 

ومفهوم حسنة زرارة (لابراهيم) انهما قالا: لاتغسل ثوبك من ابوال 
مايؤكل لحمه(١).‏ 

وحسنة عبدالله بن سنان كذلك قال: قال ابؤعبدالله عليه السلام: اغسل 
ثوبك من ابوال مالايؤكل لحمه(؟). 

والاخبار الصحيحة فى غسل بول الآدمى واستنجاء مخرج الغائط(6)» 
وعدم القائل بالفرق. 

ولكن نقل استثناء ابن الجنيد بول الرضيع قبل اكله اللحم ولم ينقل عنه 
دليل» والاصل معه والشيخ والصدوق(4) بول وروث مالايؤكل لحمه من الطائر. 


1 الوسائل باب 4 حديث 4 من ابواب النجاء 
(؟)- الوسائل باب + حديث ؟ من ابواب التجاسات, 
()ك راجع باب 7١‏ وباب 50 من ابواب احكام الخلوة. 
(4)- يعنى نقل عن الشيخ والصدوق استثناء بول الخ. 


ني لاتضل ويك من بول شيئ الخ 


ودليلهما حسنة ابى بصير (لابراهيم) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
شيئ يطير فلا بأس بخرثه وبوله (01. 

ونقل فى المنتهى عنهما استثناء الخ فقط, وهومؤ يد بالأصل مع عدم 
صحة الخبر ين وعدم خصوصيتهما وعدم ثبوت الاجماع. 

ولعل بول الخشاشيف خارج عن بول الطائر المستثنى لتقل الشيخ قبل 
هذه خبراً يدل على نجاسته(؟) وأول خَبَر عدمها(؟)» ولكن الخبر ين غير 
واما بول مايؤكل لحمه؛ ففى غير الخيل والبغال والحمير كأنه لاغلاف 
فى طهارته كما اشار اليه فى المنتهىء واّا فيها فقال فيه: للاصحاب فيه قولان 
اصحهما الطهارة: ودليله مامرّ من عموم. الحسيّة(8). 


ومارواه زرارة عن احدهما عليهما السلام في ابوال الدواب تصيب الثوب 
فكرهه فقلت: أليس لحومها_حلالاً؟ كَمَان:” بلى ولكن ليس مما جعله الله 
للأكل(ه). 

وحمل ادلة النجاسة على الكراهة واستحباب الاجتناب جمعاً بين 
الاخبار, 

ولقرينة الكراهة فى هذا الخبر. 

ولحسنة (ابى الأغر النحاس فى الفقيه (لابراهيم) وليس بحسن فى 
الكافى) قال: قلت لابى عبدالله (ع): انى اعالج الدوابء فريما خرجت بالليل 
وقد بالت ورائت» فيضرب احدها برجله او بِذََّبِهِ فينضح على ثيابى فاصبح فأرى 
أثره فيه فقال: ليس عليك شيئْ(5). 

ورواية المعلى بن خنيس وعبدالله بن ابى يعفور قالا: كنا فى جنازة 


«(1)- الوسائل باب ٠١‏ حديث ١‏ من ابواب التجاسات وفيه ببوله وخرله. 
( وم)- ثل باب ٠١‏ حديث 4 و8 من ابواب النجاسات. 

40) يعنى المتقدمة. 

(4)- الوسائل باب 4 حديث 

(5)- الوسائل باب + حديث ”من اب 


وقربنا (قدامنات خ ل) حمارء فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجرهناً 
وثيابنا فدخلنا على ابى عبدالله عليه السلام فاخبرناه فقال: ليس.عليكم شيئ(١0).‏ 

والاصلء والشهرة» ونفى الحرج, والشر يعة السمحةء مؤيدات. 

واما الذى يدل على النجاسة فحسنة محمدبن مسلم (لابراهيم) عن ابي 
عبدالله عليه السلام قال: سألته عن ابوال الدوات والبغال والحمير فقال: اغسله 
فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله فان شككت فانضح() , 

ورواية عبدالرحمان بن ابى عبدالله قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام 
عن رجل يمسّه بعض ابوال البهائم أيغسله ام لا؟ قال: يفسل ابوال الحمار والفرس 
والبغل واما الشاة وكل مايؤكل لحمه,فلابأس ببوله(0). 

لعله يريد ماجعله للأأكل كنا متيجئى فى خبر آخر(4)» والظاهر انه 
مقبول» اذليس فيه الا ابان أبن عثمان وهو أقبول كما سيعلم. 

وصحيحة الحلبى_قال لنت" آبآ"عبدالله عليه السلام عن ابوال الخيل 
والبغال فقال: اغسل ما أصكابك يته/(7)8 

و كان الحمار كذلك لعدم القول بالواسطة او بالطر يق الأولى» والفرس 
والبغل: و رواية الحلبى ايضاً عن ابى عبدالله عليه السلام قال: لابأس بروث 
الحمير واغسل ابوالها(:). 

فكان الخيل والبغال كذلكء لمامر من عدم القول بالواسطة. 

واظن ان سندها معتبر و ان كان فى الطر يق» البرقى» وابان(/)- لان 
الظاهر انه احمد بن محمد اوابوه اوعمه وهم ثقاتء وان ابان هوابن عثمان» وهو 


-)١(‏ الوسائل باب + حديث ١4‏ من ابواب التجاستات. 
(؟) الوصائل باب .+ ذيل حديث ف من لبواب النجاسات. 
(-)- الوسائل باب 4 حديث .ه من واب الجامات. 


حديث 1١‏ من ابواب التجاسات. 
4 حديث ١‏ من أبواب ٠‏ 
(0)- وسندهكما فى الوسائل هكذا محمدين 
بات عن الحلبى . 


عن محمدين يحبى ء عن احمدين محمد» عن البرقى ». عن 


ممن اجمعت العصابة على تصحيح ماصح عنهء وقدسمى الأخبار الواقع. هوفيها 
بالضحة كثيرأء و يبنى على توثيقه صحة الطرق الكثيرة من الفقيه» المصيرحة 
بصحتها و ذلك غير مخفى على المتتبع مع التصر يح بتوثيقه فلايعارض مانقله 
الكشى عن على ب الحسن بن فضال انه كان من الناو وسية» وايضاً روايات 
كثيرة دالة عليهاء وعلى انارواثها اكثر(ا كبرخ) من ذلك لكنها غير صحيحة(١).‏ 

و بالجملة الظاهر طهارة روثها لعدم صحة الدليل على النجاسة مع دليل 
الطهارة. 

وفى البول اشكال, لان الاصل مندقع بالاخبار المعتبرة» والحرج غير 
ظاهر فلايخالف السهلة والشهرة لاتنفع_معهاء والجمع بين الاخبار لايتم لتقديم 
الصحيحة و وجوب تخصيص العام بوبثود الخاّق. فتخصّصٌ الحسنتان (؟) على 
تقدير الحجيّة والعموم, لانهما عامثان» و مايدل على نجاسة بولها خاصء» وخبر 
عبدالرحمان() يدل عليه» وفى خَبَرَريَارةآأثَاَة اليه» ولفظ الكراهة فى هذا 
الخبر(؛) غير صر يح فى عدم ّالتَحْيمْه. ل يشعر بالتجريم لان السائل فهم ذلك 
حتى قال: (اليس بمأكول)» اذا المعلوم والمَهود هوعدم نجاسة بول المأكولء 
لاعدم كراهيته. 

وايضاً يشعر بان المراد بالمأكول فى هذا المقام ماخلقه الله للأكل» 
وهذه الحيوانات ليست منه فلايشملها دليل طهارة بول المأكول. بل ذلك يشعر 
بنجاسته مع عدم صحة السند و كذا خبر المعلى وابن ابى يعفوره وخبر ابى الأعز 
وان كان فى الفقيه المضمون(3) حسناً (لابراهيم) الا ان حال نفسه غير ظاهرء 


(١)س‏ لاحظ الوسائل باب 4 من لبواب النجاسات. 

(1)- يعنى حسنتى زرارة و عبد اللهبن سنان المتقدمتين. 

(م)س ثل باب ٠‏ حديث ه منها. 

()- يعنى نير زرارة حيث قفل. أليس لحومها حلالا؟ فقال: بلى ولكن ئيس عا جعلها الله 
للاكل لاحظ الوصائل باب + حديث ١‏ من ابواب النجاسات. 

()- يعنى ضمن الصدوق على مافى اول كتاب الفقيه بسان ما اورده فيه من الاخبار حجة 


فاشبه ان يوجد فيه الضعيف كثيراً و يرد الاصحاب ما فيه لذلك فلايبقى 
الاعتماد على مجرد ذلكء مع ان لفظ الدواب ايضاً غير نصّء فهوايضا عام يقبل 
التخصيص بالخاص المتقدم» وغير صر يح ايضاً فى الطهارة وكذا خبر ابن ابى 
يعفور, 

واعلم ان المصنف فى المنتهى مانقل الخلاف فى روثهاء بل فى البول 
فقط و قال: ارواث البغال والحمير والدواب طاهرة لكنها مكروهة ورواية ابى 
الاعرّ والحلبى يدلان عليه. وحمل مايدل على نجاستها من روايتى أبى مريم و 
عبدالا على :)١(‏ على الاستحباب, وقال: على ان سندهما لايخلوعن قول» ونقله 
فى المختلف ونقل من كلام الشيخماهوصر يح فى ذلك. 

ولكن الدليل عليه ختشيفء 'بلٌ/الدليل يفيدعدم نجاسته لما فى رواية 
الحلبى: لاباس بروث الجمير(؟)) واللاصل. 
١‏ ثبت عدم القوكبَلوَاسَة"تبتأطهارة البول ايضأء ولمافى الروايات 
الكثيرق ان ارواثهااكبََمَيْ.ؤلك(م) (اىّ .من البول) فيفهم طهارة البو 
بالطر يق الأولى» وكون النهى للكراهة واشديتها فى الروث» لكن الاخبار غير 
صحيحة» ولفظ (اكبر من ذلك) ايضاً غير واضح فتال واحتط مهما امكن. 

واعلم ايضاً انهم قيدوا اخبار نجاستهما بما اذا كانا من ذى النفس اى 
ذى الدم الذى يجتمع فى العروق للأجماع و بعض الاخبار الدالة على عدم 
نجاستهما من غيره. 

والظاهر طهارة ذرق الدجاجء (وما) ذهب اليه الشيخ اولاً فى التهزيب 
وشيخهء من القول بالنجاسة (دليله) .فيه ضعيف وهو مكاتبة فارس (المجهوليل 
قال: كتب اليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلوة فيه؟ فكتب: لا() 

وحملها الشيخ اخيراً على الجلال» لرواية وهب بن وهبء عن جعفره عن 
(؟) الوسائل ياب 5 حديث 1 من لبواب النجاسات. 


(6)- الوسائل باب 4 حديث .م وم من ابواب النجاسات ولكن لفظة (اكثر) بدل (اكبر). 
(4)- الوسائل يباب ٠١‏ حديث + من ابواب: التجاسات. 


ع كتاب الطهارة 


والمنيّ من كل حيوان ذى نفس سائلة وان كان مأكولاً . 
ذى التفس السائلة مطلقاً واجزاءها سواء ابينت من حيّ 


ابيه عليهما السلام انه قال: لابآس بخرُ الدجاج والحمام يصيب الثوب (0. 

حيث قال: قال محمدبن الحسن: هذا الخبر لاينا فى الخبر الذى 
رويناه؛ عن فارس» عن صاحب العسكر عليه السلام لان ذلك الخبر محمول 
على ذرق الدجاج الجلال فاما اذا لم يكن جلالاً كان حكمه حكم سائر مايؤكل 
لحمه فى جواز الصلوة فى ذرقه و بوله (انتهى). 

و يمكن حمله على الكراهة ايضاً للاصل؛ ولمامرّ ولخصوص خبر وهب 
بن وهب الدال عليه و ان كان ضعيفاً. 

و دليل نجاسة المنى» فكانى الأجماع#ايمنقول فى المنتهى وغيره» مع 
اخبار كثيرة. 

مثل صحيحة محمدبن مسلم» ىاب تبدالله عليه السلام ذكر المنى و 
شدده وجعله اشد من البول الخ(7: 

وحسئة الحلبى ايضاً عنه علي السلام قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثوبه 
منى فليغسل (0) و كأن تقييدها بذى النفس للاجماع. 

قال فى المنتهى: ٠‏ بنجاسة العلقة والمضغة والبيضة اذا صارت دمأء و 
دليله غير واضح فتامل. 

واما دليل نجاسة الميتة من ذى النفس مطلقاً كأنه الاجماع» قال 
المصنف فى المنتهى: وهو مذهب علمائنا اجمع. 

و يدل على التقبيد بذى النفسء الاخبار(؛) ايضأء والاصلء ودليل كل 
شيئ طاهر حتى تعلم انه نجس (8). 
-)١(‏ السائل ٠‏ حديث ؟ من أبواب التجاسات. 
() الوسائل باب 1١‏ حديث ؟ من ابواب التجاسات. 
(6)- وتمامه الذى اصابه فان ظن انه اصابه منى ولم يستيقن ولم يرمكانه فلينضحه بالماء واناستيقن انه قد 
اصابه منى ولم يرمكانه فليفسل الثوب كله فاته احسن, الوسائل باب ١+‏ حديث 4 من ابواب التجاسات. 
(4)- راجع الوسائل باب 74 من ابواب التجاسات. 
()- ليس فى اخبارنا( كل شبى طاهر حتى تعلم اندنجس») بل فى موثقة عمار كل شيئ نظيف حتى تعلم انه 


النجاسات .0 


اوميّت إلا مالا تحله الحيوة كالضوفء والشّعر والوبرء والعظمء والقلفر الآأمن 
نجس العين كالكلب والخنز ير والكافر. 

وكذا على استثناء طهارة الامور العشرة المشهورة؛ مع بعض الاخبار. 

مثل مارواه حر يز فى الصحيح قال: قال عبدالرحمان بن ابى عبدالله 
لزرارة و محمدبن مسلم (كذا فى التهذيب و نسخة من الكافى» و فى الاخرى منه 
كانه الصحيح)» عن حر يز قال عبدالرحمان بن ابى عبدالله: قال ابوعبدالله 
عليه السلام لزرارة و محمدين مسلم: اللبن» واللباء, والبيضة, والشعرء والصوف» 
والقرن» والئاب» والحافرء وكل شيئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان 
اخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصلٌ فيه(). 

والأخبار كثيرة وان لخ تكبئّصحيحة فى هذا المحلٌ لكنهامنحبرةبفتوى 
الاصحاب وهذه الصحيجة ليست من لأمام عليه السلام الافى النسخة الأخيرة 
من الكافى (2)» بل ليست يصجيحة» .لان ابراهيم بن هاشم فى الطر يق 
فى التهذيب والكافي: فهو بحسن أوكان المشترك ثقة» وهوالظاهرء مع اشتمالها 
على اللبن واللباء وكل شي فصل و اشترَآط آلمأخوذ منه. بالفسل و فيها تأمل 
واضحء والاخبار مذكورة فى المنتهى و فى الكافى والتهذيب فى الغسل وسيجئ 
تحقيق ذلك انشاءالله. 

ولااستبعاد بعد ورود النص والاجماع على طهارة الانفحة مثلاً مع كونها 
جلدة ومخرجة عن بطن الميّت» و يمكن عدم وجوب غسلها ايضاً لظاهر الخبر 
وعدم افادة الغسل الطهارة فبعد ثبوت الأدلة لاكلام» نعم لابد من الادلة فتامل. 

و بالجملة, الأصل دليل قوى» وقدقوى بانضمام الخبر بان كل شبئ طاهر 
حتى تعلم انه نجس (2)5 وفتوى الاصحاب به وعدم الأكتفاء بالظن مع عدم دليل. 
النجاسة اذ ليس لهاسبب الاكونها ميّئة ولم يظهر صدق ذلك على المذكورات 
قدر لد ابواب |! من الوصائل. 
(1)س الوسائل باب ++ حديث + من لبواب الأطعة المحّمة من كتاب الاطعمة والاشرية. 
(؟)س يعنى ليس مستندً الى الامام عليه السلام فى جميع نسي الكافى .. 
(5)- لم نجد بهذا اللفظ خبرأء نعم ورد فى موثقة عمار كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر ثل باب 0 حديث 
لامنأبوا ب النجاسات 


وكون كل جزء من الميّتة نجسأ غير مسلم. 

و بمثل هذا يستدل على طهارة القشور والجلودو الأجزاء الصغيرة المنفصلة 
عن بدن الانسان» بل كل الحيوان حال حيوته خصوصاً فى السفر عن وجهه وشفته 
وانامله والبثورات . 

والحرج والضيق المنفيين بالعقل و النقل» و بالشر يعة السمحة السهلة, 
وفى حسنة عبدالرحمان المتقدمة دلالة عليها(١):‏ قال المصنف قدس اللّه روحه 
فى (المنتهى): السادس الاقرب طهارة ماينفصل من بدن الانسان من الاجزاء 
الضغيرة مثل البثور والثألول و غيرهما لعدم امكان التحرز عنها فكان عفواً دفعاً 

ولعله ير يد بالعفو الطهارة لقوله:'(ظهَازَةٍ ماينفصل)» وايضاً دليله يدل على 
عفوه من كل وجه وهو المراد بالطؤارة» و بِالجّملة/إلاحتراز عن مثلها دائماً بالنسبة 
الى كل احد متعذر. 

ويمكن ايضاً الاسُتدلال بمثل مار وى فى الصحيح من الاخبار(؟0)» 
الصلوة فى الثوب الذى اذ عليه من الاب والظفر مِنْ دون النفض و عدم غسل 
اليدء وطهارة السكينء لان الغالب انه يقطع من الظفر من البدن شيئ ولولم يكن 
لازماً فلاشك فى أنه قديكون معه, فترك التفصيل يدل على المطلوب. 

ويما فى صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام 
قال: سألته عن الرجل يكون به الثالول و الجراح هل يصلح له ان يقطع الثالول و 
هوفى صلوته اويلتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟قال: ان لم يخف ان 
يسيل الدم فلابأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (6) فتامل. 

واعلم ان فى لبن الميتة تردداً للاخبار الدالة على الطهارة والحليّة» و 
قدادعى صحّة يعضهاء والاصل معها. 

ولكن (ثبوت نجاستها) و ان الملاقى بالنجس مع الرطوبة ينجس 
0 قال عليه السلام: كل شيئئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى . 


()-- لاحظ الوسائل باب ١‏ من أبواب لباس المصلى من كتاب الصلوة. 
(؟)- الوسائل باب + حديث ١‏ من أبواب التجاسات. 


حرطت كن 


اجماعاً فى المايع وكثرة قول الاصحاب مع عدم صحة الدال عليهاء بل عدم 
صراحته ايضاً. 

(يدل) على التحر يم و النجاسة مع عموم تحر يم الميتة وعدم الانتفاع 
بشئى منهاء, والتصر يح فى بعض الاخبار يانه حرام(١)»‏ فان الذى ادعى 
فى المنتهى صحته هو خبرزرارة عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سالته عن 
الانفحة تخرج من الجدى الميّت قال: لاباس بهء قلت: اللبن يكون فى ضرع 
الشاة وقدماتت قال: لاباس به(؟). 

وصحته غيرظاهر لانه نقل فى التهذيب» عن الحسن بن محبوب مقطوع 
الاسناد(6) (وقيل) طر يقه فيه اليه جسن الا ما اخذ من كتبهء و هوغيرواضح نعم 
انههاما حسن اوصحيح» نعم يمك تصرايجه من الفهرست لكن الدلالة غيرصر يحة 
على التحليل والطهارة, وفى أثل هذه المَلِْله العمل بمثله لايخلوعن اشكال. 

وافتى الشيخ بهاء وَحَمَلَغيره :ين الخبر الذى قلنا انه صر يح فى التحر يم 
على التقية بعد تضعيفه يوهت ب وهب (؟) وانه ضبعيف. 

وبالجملة لوثبت الظهارة" لااستتعاد لجواز استثناء هذا الفرد من نجاسة 
الملاقى بالنجس مع الرطوبة لوثبتت الكليّة, مثل الانفحة فانه خارج بالاجماع 
على الظاهر, والاخبار مع تلكالملاقات مع شيئ زائد بانها جلدة» والعظم(ه) مع 
انه كان عليه اللحمء و معلوم رطوبته. وكذا السنء بل الظفرء وبالجملة الامرالى 
الشارع . 


(1)- ثل باب مم حديث 13 

(؟) الوسائل باب #؟ حديث١٠‏ من ابواب الاطعمة المحومة من كتاب الاطعمة والاشربة- وتمامه قلت: 

والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاب 

()- نعم لكن نقله الصدوق ايضاً باسناده عن الحسنين محبوب وطر يه اليه صحيخ كما يظهر من مشيخة. 

الفقيه حيث فال: وماكان فيه عن الحسن بن عحبوب فقد رو يته: عن محمدين هوسى بن المتوكل رضء عن 

عبداللهبن الجعفر الحميرى و سعدين عبداللّه عن احمدين محمدين عيسى » عن الحسنبن محبوب انتهى . 
وهذه اثروات كلهم من الاجلاء وائهم موثقون اماميون كما ذكر فى محله: مع ان الحسنبن محيوب 

عن اصحاب الاجماع على ماصرح به الكشى فى رجاله. 

(4)س ثل باب ع حديث 1١-من‏ أيواب الاطعمة المحرمة من كتاب الاطعمة. 

(8)- عطف على قوله: مثل الا نفحة فلا تخقل. 


يننا كتاب الطهارة. 


والتم من ذى التفس الستائلة. 
والكلب والخنز ير وأجزائهما. 


ان الظاهر عدم وجوب جرّالشعر والصوف من ١‏ 1 
التتف» و يفهم من اكثر عبارات الاصحاب ؤجوب الغسل حينئذ اوقطع ما اتصل 
بالميّت» وفى بعض الاخبار أيضاً دلالة على الغسل( )١‏ ولكن الاخبار التى دلّت 
على الاستثناء خالية عنه كمافى العظم والسن والا نفحة» وليس اتصاله بالرطب 
من الميّت اقوى منهاء فلايبعد عدم الوجوب أوحمل ماوقع على الاستحياب لاعلى 
ازالة ما اتصل به من اجزاء الميّت لعدم الصحة والصراحة؛ والاصل مع مامرّدليل 
قوى» وكلام المصئف فى المنتهى اشارة الى عدم الوجوب مطلقاء بل مع الرطوبة 
قال: الر يش كالشعر لانه فى معناه, وإمنااصولهما اذا كانت رطبة ونتفت من 
الميتة غسل و كان طاهراً لانه ليس ,ينثيّتة قد اَهَل برطوبة» و كان فى اصلهء فيه 
اشعار بوجوب غسل المستثنيات بأشرط الرطويةٌ فثاملء ولان مطلق الملاقات 
للميّتة لاينجسء ثم قال ايضياً: شع رالادمَيَ1ذ1 آنفصل فى حيوته فهو طاهر على 
قول علمائنا انتهى. 

ودليله واضح» ولولا دليل وجوب عُشْل شعرالآدمى بعدالموت لم يجب 
الغسل» وانه ليس ينجس وانه لايضرخروج مايتوهم من اجزاء الآدمى مع اصوله 
لمامرّفتامل» والاحتياط امر آخر. 

و دليل نجاسة الكلب والخنز ير الاجماع المفهوم من المنتهى قال فيه 
هما نجسان عيناً قاله علمائنا اجمع: والاخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن 
الكلب يصيب شيئاً من جسد الآدمى قال: يغسل المكان الذى اصابه(؟) و ان 
كان رطبا فاغسله(م) و انه رجس نجس (4)- و يفهم من صحيحة الفضل الامر 


()ثل باب مم حديث م من ابواب الاطعمة المحرّمة قال عليه السلام: وان اخذته منه يعد ان يموت قاغسله. 
وصل فيه 
(!)- الصائل باب ١+‏ حديث 4 و من ابواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل. 


ب ب فويككمو عن الكلب يطوية 
ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبى (ص) امر بقتلها.. 
(4)- الوسائل باب ؟١‏ حديث ؟ من ابواب النجاسانته. 


النجاسات ا 


والكافر و إن أظهر الأسلام إذا جحد مايعلم ثبوته من الدين ضرورة. 
كالخوارج والغلات. 
والمسكرات. 


بقتله فيمكن الاستحباب كما قال المصنف فى المنتهى : يستحب قتل الخنز ير, 

ويمكن فهم نجاسة الختز ير من الآية (فانه رجس)(1) 

وصحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى (ع)؛ (و يدل ايضاً على وجوب 
الفسل سبعاً لولوغة) قال: سالته عن خنز ير يشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: 
يغسل سبع مرّات(1). 

و هذه الاخبار تدل على نجاسة شعرهما لان الملاقاة ببدن الانسان وثوبه 
الواقع فى الاخخبار الصحيحة (هثما 'ح)ريكون له اواعم مع ترك التفصيل فيكون 
بعدالموت ايضاً غير مستثنأء فمذهب َس بطهارة مالاتحله الحيوة منهما كسائر 
الميتات محل التامل. 

و اعلم ايض أنه يَفهممن .يعض .الأخبان الصحيحة عدم البأس وعدم 
وجوب غسل الثوب والصلوة معه مع ملآقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميّت» و 
ذلك يدل على عدم نجاسة الملاقى الامع الرطوبة ولوكان ميتة» و فى بعضها 
الامر بالنضح فى الخنز ير والكلب (5)فا لاستحباب غير بعيده و يفهم منه ايضاً 
عدم التنجيس الامع الرطوية 

و اما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الاجماع فى المختلف عن الشيخ» و 
عن السيد الاعن شاذ لااعتبار به؛ قال فى المنتهى: وهى قول أكثر اهل العلمء 
وقرله تعالى: إنما الخمر (الى قوله) ريْسء مِنْ عمل الشّيطاا 
تَفِْحُونَ(؛)- لان الرجس هوالجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ فى الت 


(؟)- الصائل باب + ذيل حديث 
(م) لاحظ الوسائل باب ١١‏ من ابواب التجاسات. 
(6)- المائيقت بون 


ولوجوب الاجتناب من جميع الوجوهء ولكون عدمه موجياً لعدم الفلاح, والهلاك » 
والاخبار الكثيرة. 

(منها) مكاتبة على بن مهز يار قال: قرأت فى كتاب عبدالله بن محمد 
الى ابى الحسن(ع): جيلت فداك روى زرارة عن ابى جعفر وابى عبدالله 
عليهما السلام فى الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا: لاباس بان يصلئ فيه انما 
حرم شربهاء و روى غير زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام أنه قال: اذااصاب 
ويك خمراءو نبيذ يعنى المسكر فاغسلهان عرفت موضعه وان لم تعرف موضعه 
فاغسله كله وان صليت فيه فاعد صلوتك, فاعلمتى ما آخذ به؟ فوقع عليه السلام 
بخطه و قرأته: خذ بقول ابى عبدالله عليه السلام(1). 

و هذا اجود الاخبار سند حييث"أظنحميحته و ان كان مكاتباً و هوحجة 
كالمشافهة, و هوظاهرء و ما رأيستا احداً قالبصجته, بل قالوا بعدمهاء و قال 
فى المنتهى: انه حسنء و هوغير ظاهرفارجعتألى مأخذه واصلة. 

«ومنها) مافى الخبرالضحيخ() من نهيه علي مٍالسلام عن بعض ظروف 
الخمر فيكون لنجاستها و حَمَل الشيخ آلأخبَان الدالة على الطهارة, على التقيّة 
للجمعء مع ردها فى المنتهى بعدم الصحةء وما ادعى احد صحتها على ما 
اعرف. 

و فيها تأمل لعدم بثوت الاجماع كما صرح به السيد و يدل عليه(#) 
مكاتبة على بن مهزيار حيث كان الخلاف بين الاصحاب موجودأء و قول 
الصدوق و ابن ابى عقيل بالطهارة على ما نقل فى المختلفء ودلالة الآية غير 
ظاهرة لعدم كون الرجس بمعنى النجس على اصطلاح الفقهاء لالغة وهو ظاهر 
ولاعرفا عاماً وخاصاً لعدم الثبوت كما هوالظاهرء وما يفهم من كتب اللغة انه 
القذرأعم من ذالك المعنى لانه يصح قسمته. الى القذر عقلاً وشرعاً. 

و يفهم ان المراد هناما يحرم استعماله فى الجملة لوقوعه خبراً عن الانصاب 


(1)- الوسائل باب .52 حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 
(:) لاحظ الوسائل باب ”8 (مايكره من اوانى الخمر) من ابواب التجاسات. 
(7)- يعنى يدل على عدم تحقق الاجماع..المكاتبة حيث انه فرض المسئلة ذات قولين بين الاصحاب(ص). 


والازلام وليسابنجس اتفاقاً قال فى الكشاف: بحذف المضاف اى (انما تعاطى 
الخمر و الانصاب والازلام رجس») و يشعر به ايضاً (ين عَملٍ القَيطانُ)» وعموم 
الاجتناب بحيث يدل على النجاسةءغيرظاهر ايضاً كما فى الانصاب والازلام و 
هو ظاهر, و لان المتبادر منه الى الفهم فى الخمر هوالشرب كالنكاح فى 
الأمهات, و منه يعلم حال عدم الفلاح. 

وليس فى الاخبار مايصلح حجة الا المكاتبة» ودلالتها غير صر يحة لان 
قول ابى عبدالله عليه السلام كان مع قول ابى جعفر عليه السلام ايضأء نعم انفراده 
عليه السلام يشعر بانه قوله فقط لكن ليس بصر يح ففيها اجمال ما ولاتصلح 
للاحتجاج فى مثل هذه المسئلة بانفرادها لماستقف عليه و ان صلحت 
للاحتجاج للظهور فى الجملة_لكثها اتمكاتبة: والمشافهة خير منها. 

و امادليل طهارته فاللأصل » والتتستصحابء و دليل كل شيئ طاهر حتى 
تعلم انه نج س(١).‏ معحمل العلم_علق_اليقين لاالظن كمامرء و فتوى اكثر 
الاصحاب بان الظن.لايكفى_فى الييجاسة الاان يكون عن دليل شرعى قام البرات 
على قبوله مثئل شهادة الحَاعَدينََ والْبعضيَ متم منه يضاً والاخبار الكثيرة. 

(منها صحيحة ابى بكر الحضرمى فى النبيذ قال: قلت لابى عبدالله 
عليه السلام: ! صاب ثوبى نبيذ اصلى فيه؟ قال: نعم الخبر(؟)- النبيذ اعم من 
ان يكون مسكراً ام لافيساوى الخمر. 

و ليس فيه الا على بن الحكم المشترك بين الثقتين وغيره» والظاهر انه 
الثقة بقر يئة نقل (احمد بن محمد بن عيسى) عنه لانهالذى ينقل عنه كما ذكره 
الشيخ فى فهرسته وغيره ولتسمية كثير من الاخبار الواقع هو فيه بالصحة كما 
لايخفى على المتتبع المتامل. 

وقال فى رجال ابن داود فى باب (الكنى ثقلاً عن الكشى:) ان ابابكر 
الحضرمى ثقةء ولكن ليس كذلك فهو من اغلاط كتابه و إيضاً سمى الخبر الواقع 
(4 الوسائل باب ب« حديث 4 من ابواب النجاساتء وفيه كل شيئ نظيف حتى تعلم انه قذر, 
(؟)- الوسائل باب 8 حديث 4 من لبواب. التجاسات وسنده هكذا محمدين الحسن باستاده عن احمدبن 
محمدين عيسى» عن على بن الحكم عن سيف بن عميرة عن ابى بكر الحضرمى. 


هو فيه بالصححة. 

وصحيحة الحسن (الحسين- خ يب) بن ابى سارة فى الاستبصار قال: 
قلت لابى عبدالله عليه السلام: ان اصاب ثوبى شيئ من الخمر اصلى فيه قبل ان 
اغسله؟ قال: لاباسء ان الثوب لايسكر( .0١‏ 

وهذه اصح سنداً و اوضح دلالة حيث انها صر يحة فى .الخمرء وفى قبل 
الغسل(). 

وللتعليل وماصحّحت فى كلامهم ايضاًء ولعل وجهه انها مذكورة 
فى التهذيب عن الحسين بن ابى سارة فى الموضعين» و هو غير معلوم لعدم ذكره 
فى الكتب فى تحقيق الرجال» اظن انه الحسن الثقة لذكره فى الكتب» وكونه 
كذلك فى الاستبصار المقابل بمايقال< ال عليه خط. الشهيد رحمةالله» واظن 
توثيق غيره ايضاً فيه لانه قال فيه (عثة) اشارة آلَى"لحمدبن محمدبن عيسى» عن 
احمد البرقى» عن محمدبن ابى عجر عن الجيزلا 

وفى التهذيب قال: احمدء عن أب عبدالله البرقى» عن محمد بن ابى 
عمير عن الحسين الخ ولعل احَمَدَمخواين عَيْسَىَ وَاببذاله هو محمدين خالد 
البرقى الثقة عند الشيخ او يكون (ابن) بدل (عن) فيوافق الاستبصار فصح الخبر 
انشاء الله والاخبار كثيرة ما نقلتهاء لعدم الصحة. 

ومما يدل على الطهارة عدم نجاستها بعدالانقلاب خلاً ولوبهلاج 
بالاتفاق» ومايدل على طهارة بصاق شاربها من الاخبار(6) وعلى استعمال 
ظروفها من غير عَسل. (8) 


والعجب من الصدوق» انه قال فى الفقيه: تجوز الصلوة مع الثوب الذى فيه 


(1) الوسائل باب م حديث ٠١‏ من البواب النجاساء 
(؟)- يعنى صر يحة فى أن السثوال كان عن الصلوة فيه قبل الفسل حيث قال: اصلى فيه قبل ان اغسله؟ 
()- الوسائل ياب .© حديث ١‏ و ؟ من لبواب النجاسات. 
(؛) لاحظ الوسائل ياب 8؟ و 7٠‏ من ابواب الاشربة المحرمة. 


النجاسات لها 


والعصير اذا غلا واشتة. والذ 


الخمر ولايجوز فى البيت الذى فيه الخمرء ولعله للرواية(١)‏ وانه يجب نزح جميع 
الثبرلصبّها فيه, وكانه للتعبد ولغلظة تحر يمها. 

(والجمع)بين:الأدلة بحمل الاول على الكراهة» و استحباب الغسل» 
والاجتناب و يشعربه ما فى بعض الاخبار (فيصب على ثيابى الخمر فقال؛ 
لاباس به الاان تشتهى ان تغسله لاثره)(؟) ٠‏ 

(اولى) من حمل البواقى» على التقيّه» كما لايخفى على تقدير التعارض 
الكثير. 
ا والخبر الاول لادلالة فيه مع عدم الصحة بالباقى كذلكوعدم ظهور دلالة 
قوله (وممايدل الخ) مع نقل الاحتماع_فى النجاسة وصحة بعض الاخبار وظاهر 
الآية» فافهم والاحتياط لا يتبغى تركف 

وكذا حال جميع المسكرات لماي والفقاع للأتفاق على عدم الفرق 
والاخبار(؟). 

واماالعصير العثبَى كاله نارمع التْخر يكم فىالدروس لعدم دليل 
النجاسة مع دليله و دليلهاء وقلة القائل كمايظهر من الذكرى مع القول بنجاسته 
فى الرسالة وهوقر يب. 

فيكون عصيرالتمر والزبيب طاهراً بالطر يق الاولى واما اباحته» فالاصل 
وحصر المحرمات فى بعض الآيات مثل أنِمّا حرم رَبَي الْتَواحِشنَ الآية(؛)» مع 
دليل من العقل والنقل من الكتاب والسنة. 

فممتايدل على اباحته (ماخلق الله) (3) و(اكل الطيبات من الرزق)() 
-)١(‏ الوسائل باب 8+ حديث 8 من ابواب النجاسات: ولفظ الحديث هكذا الاتصل فى بيت فيه خمره 
0 الملائكة لاتدخله. ولاتصل فى ثوب قد اصايه خمر اوسكر حتى تغسله, ولاحظ باقى اخبار 
(,)-ثل باب + حديث ؟1 من ايواب التجاسات. 
(6)راجع الوسائل ياب .امن لبواب التججاصات. 
(4)-الاعراف م 
(ه) لعله اشارة الى قوله تعالى: هُوَاا 
(<)- لله اشارة الى قوله تعائى يا أيه 


اكه 


يفنا كتاب الطهارة. 


وغيره الاما اخرجه دليل يدل عليهاء ولادليل هنا يصلح للاخراجء اذقياسه على 
عصيرالعنب باطل» وكذا تسميته عصير العنب. 

نعم يدل على تحر يم كل عصير حسنة عبدالله بن سنان (وهى فى 
الكافى» وفى التهذيب صحيحة) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: كل عصير 
اصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه و يبقى ثلله(1). 

الظاهر ان المراد باصابته النارء الغليان» وفسرالغليان بالقلب فى بعض 
الروايا تكما ستعرف لعدم التحر يم الامعه على مايفهم من كلامهم» و بعض 
الروايات ايضأ كما سيجئ فيخرج ماهو حلال بالأجماع ويبقى الباقى 
حت التحر يم ومنه العصير الز بيبى والتمرى» وكذا عمومات مايدل على تحر يم 
العصير فانه ليس. يمقيّد بالعنبى مثل حسئة حمادين عثمان عنه عليه السلام 
(فيهما) لايحرم العصير حتى يغلى(2). 

وفى اخرى قال: سألته عن شرب العَصيرقال: تشرب مالم يغل فاذا غلا 
00 القلب (0). 

و يدل على خصوص تحر يَمَ"حَصَيِ ريجأ مفهوم رواية على بن جعفر 
عن اخيه ابى الحسن عليه السلام ل[فيهماءايضأ)(4)_قال:سالته عن الزبيب هل 
يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يوخ الماء قيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى 
الثلث؛ ثم يرفع فيشرب منه سنة؟قال:لابأس(ح)ءبه وليس بحجة لوجود سهل بن 
زياد فى الطر يق وهوضعيفء وايضاً دلالة المفهوم من كلام السائل اضعف. 

و بعد تسليم المفهومء يدل على البأس قبل ذهاب ثلثيه؛ وفى دلالته على 
التحر يم تام فليس فى الخصوص دلالة» .ولافيما نقله فى الدروس من رواية 
عمار: وسثل الصادق عليه السلام عن النضوح كيف اصنع به حتى يحل؟ قال: 
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-)١1(‏ الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب لأخرب المجمة من كاب الاطعمة. 
(9)-- الوسائل باب حديث ١‏ من ابواب الاشر بة المحرمة. 

(م)- الوسائل باب # حدديث © من ابواب الاشربة. 

(4)- يعنى فى الكافى والتهذيب. 

(0)- الوسائل باب ./ حديث ؟ من ابواب الاشربة المحزمة. 


خنماء التمرفةغِله حتى يذهب ثلثاه(١).‏ 

وهو ظاهر ولكن فى العمومات التى تقدمت وغيرها دلالة ظاهرة الا ان 
يقال: لايقال العصير لغة اوعرفا اوشرعاً الا على العنبى كما قيل فى قوله تعالى: 
انى اعصره خمرً(؟)- ولايكاد يوجد ماهو مخصوص بالعنب فينبغى الاجتئاب 
احتياطاً عما اصابته النار لمامرٌ فى الرواية فتامل واحتط. 

(واما دئيل)(م) نجاسة الدمء قال فى المنتهى: قال علمائنا: (الدم) 
المسفوح من كل حيوان ذى نفس سائلة (اى يكون خارجاً بدفع من عرق» 
(نجس) وهومذهب علماء الأسلام (انتهى) (فهو) الأجماع (المفهوم منه. 

ولكن يعلم منهء و من نهايته وهو اصرح و غيرضماء ان النجس هوالدم 
المسفوح» بل الحرام ايضاً ذلي »كما /صبرح به فيهما واستدل بقوله تعالى: (دما 
مَسْمُوحاً)(؛) و قيد به ما وقعأمطلقا بحم ل'إلمطلق على المقيّد. 

وهو مبتى على القول بالمفهوم»-وانه يقيد به اطلاق المنطوق» و فيه تامل 
يعلم من الاصول. 

والاولى ان يقآل: لاحمو له وَلاسَجَيُْ فى المطلق على جميع الافراد 
حتى يحتاج الى التقييدب. 

وايضاً قال: دم السمك طاهر وهو مذهب علمائنا (الى قوله) دم السك 
ليس بمسفوح فلايكون محرماً ولايكون نجساً. 

وايضاً قال: ان الذئ يبقى بعد الذيح طاهر لانه ليس بمسفوح» مع انه 
اعم مما بقى فى العرق بعد خروج مايمكن الخروج كماصرح به فالعمدة فيه 
الاجماع كمانقل. 
وايضاً 


م هالانفس له كالبرغوث طاهر وهو مذفب علمائنا. 
(1)- الوسائل باب م8 حديث ١‏ من لبواب الاشربة المجرّمة من كتاب الاطعمة. 

وفى مجمع البحر ين نقلاً عن بعض الافاضل: هوطيب مايع ينقعون التمر والسكر والترل والتلح 
والزعفران واشباه ذلك فى قارورة فيها قدر مخصوص من الماء ويشد رأسها ويصبرون ايام حتى ينش, 
و يتخمر انتهى. ‏ (1) يصقت 56. 
()#هكذا أخزفى بيان الأستد لال فى جميع السنخ مخطوطة ومطبوعة. 0) الاتعايب م 


فلايكون غيره نجساً ولاحراماً بالاصل والاجماع كمايفهم؛ مع انا نجدهم 
يحكمون بنجاسة الدم من الحيوات الذى له نفس سواء كان هذا الدم من الهرق 
وغيره» و لايمكن دعوى ان كل دم فى ذى نفس فهو دم مسفرح و هوظاهر وعلم 
مماسبق ايضاً فلايحكم بنجاسة الدم ولو(١)علم‏ انه من الانسان اوحيوان آخرذى 
النفس» لجواز كونه غير مسفوح و يكون خارجاً من بين اسنانه ولحومه. 

وكذا العلقة والبيضة التى صارت دماً وان (؟) علم انه من دم الحيوان 
وادعى الشيخ الاجماع على نجاستها(”) فلايحتاج الى منع انه لايستلزم وجوده 
فى الحيوان كونه من دمه على دليل المعتبر بانهادم من حيوان ذى نفس فيكون 
نجساً كماقاله فى الشرح(١)»‏ مع ان الظاهز,ذلكء بل ينبغى منع الكبرى كما 
اشرنا اليه.. 

وبالجملة قديوجد فى كلامهم نجاسة الدم |من ذىالنفس مطلقاء وفى 
بعضه الدم المسفوح (واستدلالهم) بالاجماع: وقول تعالى (أَوْدَماً مَسْفُوحاً أؤلخم 
خجاز ير قانه رجْسٌ)(0) و حمل ملق آلدم:المجرم عليه ,أكمامرٌ مع ما فيه (يدل) 
على نجاسة المقيد اذالاجماع على غيره غير ظَآهر, مع ان فى دلالة الآية تاملاً 
قدمر فى بحث الخمر لاحتمال كونه راجعاً الى لحم الخنز ير. 

ومن الادلة» الاخبار مثل صحيحة زرارة (فى حديث طويل فى ز يادات 
التهذيب) قال: قلت له: اصاب ثوبى دم رعاف اوغيره اوشيئ من منى فعلّمت 
اثره الى ان اصيب الماء فاصبت و حضرت الصلوة ونسيت ان بثوبى شيئاً 
-)١(‏ الواووصلية يعنى لايحكم حتى مع العلم بانه من الانسان الغ 
(؟)- الواووصلية يعنى ان الملقة والبيضة المنقلبة دمأ طاهرتان حتى مع العلم يانه من دم الحيوان ومع 
دعرى الشيخ الاجماع على نجاستها. 
لانم عه ساي فى الجملة فلايد من نقل عبارة الروض قال عند قول المصنف (والدم ذى 
النفس السائلة) ما هذا الفظه: مطلقا لعموم الخبر المتقدم او اطلاقه ومنه العلقة وان كانت فى البيضة حئى 
ادعى الشيخ فى الخلاف الاجماع على نجاستهاء واحتج عليها فى المعتبر بانها دم حيوان له نضس- وفى 
الدليل منع» وكونها فى الحيوان لايدل على انها منه انتهى. 
(4)- قال فى روض الجنان: واحتج عليها (العلقة فى البيضة) بانها دم حيوان له نفس وفى الدليل منع وكونها 
فى الحيوان لايدل على انها مته انتهى . 
(هك الاثعامب 146 


التجاسات حلفا 


وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال: تعيد الصلوة وتغسله -)١(‏ وان لم يكن 
صر يحاً بانه عن الامام ولكن الظاهرانه عنة عليه السلام(). 

وصحيحة عبدالله بن أبى يعفور (الثقة) عن ابى عبدالله عليه السلام (فى 
حديث) قال: قلت الرجل يكون فى ثوبه نقط الدم لانعلم به ثم يعلم فنسى ان 
يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ماصلى أيعيد صلوته؟ قال: يغسله ولايعيد صلوته الا ان 
يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلوة(). 

وفى اول هذه عدم اليبس يدم البراغيث وان كان كثيراً فاحشاء وفى 
الطريق على بن الحكم لكنه الثقة على الظاهر لمامر. 

وهمايدلان على نجاسة مطلق الدم اق دم كان حيث ترك التفصيل 
فى الجواب فيقيد بالمسفوح للثامر كتماقيل» وللاجماع لو كا اوعلى ذى 
النفسء بل دم الانسان فقط| كما هوالظاكبرء/فيكون ترك التفصيل لذلك وغيرهما 
من الاخبار مثل خبر ابى بتتجرتكنيه:ضلية التّلام(5) (الى قوله) وان هوعلم اى 
فعليه الاعادة وفى الطَرَيَقَ(ه)ي إين يبتان_لعله جيداللّه فيكون صحيحاً. 


والاخبار المعتبرة الدالة على العفوعمادون الدرهم من الدم النجس مثل 
ها فى حسنة محمد بنمسلمقال:قلتئه الدم (5) (الى قوله) فاعد ماصليت فيه اى 
فى الثوب الذى يكون فيه الدم اكثر من مقدار الدرهم. 


-)١(‏ الوسائل باب 41 حديث * من ابواب النجاسات. 

(؟)# مضافاً الى ان الصدوق ره رواه فى العلل بطر يقه الصحيح الى حماد عن حر يزعن زرارة عن ابى جعفر 
عليه السلام. 

0 الال باب‎ ١ 


الحسين بن سعيد» عن أبن سناذ» عن ابى ب 
ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل وان لم يكن عليك 
27 ل ارك بماك لت قل روطن تا قرت الال ا لك ا 3 
رأيته قبل اولم ترهء واذا كنت قد رايته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوة 
ميلت فيه الوسائل باب ٠‏ ؟ حديث * من ابواب التجاصات. 


وصحيحة اسماعيل الجعفى عن ابى جعفر عليه السلام قال: فى الدم( 0 
(الى قوله) فليعد صلوته, وهذه كلها مثلهما فى عموم الدم فالتقييد بانه من ذى 
النفس» كأنه يستفاد من الاجماع مع عدم صراحة هذة الاخبار فى العموم» واما 
التقييد بالمسفوح فغير مستفاد من هذه الاخبارء بل بعضها ظاهر فى عدمه فتامل. 

وطهارة دم مالانفس له بالاجماع و بعض الاخبار كمامرٌ. 

وقد فهمت متَامرٌ دليل العفو عمادون الدرهم من الدم النجس الادم 
الحيض فانه موجود عدم العفو عن قليله وكثيره فى الخبر وكأنه صحيح ابى 
بصير(؟) (فان قليله و كثيره فى الثوب سواء) ولعله ايضاً اجماعى. 

وكذا دم نجس العين وهوظاهر. 

وكذا دم النفاس والاستحاضة ثبونت/نيجاستهما وعدم ثبوت العفو وعدم 
القول به على الظاهر وليس فى الابخبار نص اي ل"ظاهر فى عفو هماء بل العمدة 
فى العفو الاجماع وليس فيهماء وايفياً ان النفاس حيض عندهمء وظاهر صحيحة 
زرارة الطويلة المشتملة على" احكام كثيرة"تشملهما(؟)» وكذا الاية (4) ايضاً 
على ها حملوها عليه من عموم كبائة وم ذى التق 

واما العفو فالظاهر انه عما نقص عن الدرهم لتحقق الاجماع فيه 
ولصحيحتى ابن يعفور و اسماعيل الجعفى المتقدمتين(8)ء وادلة نجاسة الدم مع 
عدم ثبوت العفو الافيه. 

وايضاً ان المتفرق اذا وصل الى الدرهم فلايكون عفواأ وقبله يكون عفواً 
لمامرٌ فمقدار الدرهم غير معفو ايضاً. 


-)١(‏ يكون فى الثوب ان كان اقل من الدرهم فلايعبد الصلوة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان قدرآه فلم 
يفسله حتى صلى فليعد صلوته الخبر اليسائل باب ١١‏ حديث ؟ من (بواب النجاسات. 

(؟) عن ابى عبدالله وابى جعفر عليهما السلام قال: لاتعاد الصلوة من دم لاتبصره غير دم الحيض فات قليله 
وكثيره ان رآه وان لم يره سواء الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ النجاسات. 

(م)- هذه الرواية اوردها مقطمة فى السائل فى ابوبب بن ابواب النجاسات فلاحظ- باب لا 
حديث ١‏ وباب 4١‏ حديث ١‏ وباب ؟4 حديث 7 وباب 44 حديث 1١‏ 


واما تعيينه فيحتمل ان يكون درهم زمانهم عليهم السلام» وقدره غير 
ظاهرء والدرهم النتعارف فى اكثر البلدان او فى كل بلدء حكم نفسهء (واما) 
التقييد بالبغلى وتعيينه بمنخفض الكف ونحوهء فما نجدله دليلاً فتامل. 

وكذا يعفى عن دم القروح والجروح حتى تبرأء ولعل ذليله الاجماع 
والاخبار الصحيحة. كماستأتى(0. 

ولعل الشد غير واجبء بل لاتفاوت فى العفو بين مايلاصق محلهما اول 
بحيث نيصل اليه منهاء لظاهر الاخبارء والاحتياط امر آخرء وظاهر هذه الاخبارمع 
ماتقدم يدل على نجاسة دم القروح والجروح فيكون نجساً وعفواً فى الصلوة ونحوها 
لامطلقاء 

والظاهر ان الصديد طاظرة وأذرقال فى الصحيح ()) ان فيه دما لعدم 
صدقه عليه الآن لاشرعاً ولإغرفأء بل وَلإلعَّ و يمكن حمله على المشتمل على 
الدم؛ وتردد المصنف فى المنتهى فيه:#والاحتياط يقتضى الاجتئاب. 

وايضاً الظاهر تيس" الماء القليل بقليله ايضاً (وصحيحة) على بن جعفر 
عن اخيه قال: سألته عن ألرجَلَ زَعفت: فآمتخط فصار بعض ذلك الدم قطعاً 
صغاراً فاصاب انائه هل يصلح له الوضوه منه؟ فقال: ان لم يكن شيئاً يستبين 
فى الماء فلابأس وان كان شيئاً بينا فلا تتوضاً منه(؟) (محمولة) على عدم وقوعه 
فى الماء؛ بل على الاناء فقط وليس فى الخبر ز يادة عن وقوعه فى الاناء. 

وقد حملها عليه المصئف رحمه الله فى المختلف تثبوت نجاسته» ولما 
فى آخر تلك الصحيحة- قال: وسألته عن رجل رعف وهويتوضأ فقطر (فتقطر- 
خ ل) قطرة فى انائه هل يصح الوضوء منه؟ قال: لا(2). 
5 ع ا ا اه الرقيق السخطط بالدم قبل ان يقل( المذة يول: امنذ الجرح اى 
صار فيه المذة انتهى ولفظه (الصحيح) وقعت فى جميع النسخ مخطوطة ومطبوعة؛ والظاهر (الحاح) بدل 
(4) الوسائل باب .+ ذيل حديث ١‏ من ايواب الماء المطلق. 


وذهب الشيخ الى عدم نجاسته بملاقاة قليل من الدم كرؤس الابر لمافى 
اول هذه الرواية» وحمل آخرها على الكثيرء وفى الرواية اشعار به. 

وكذا (عدم القَشْل) من مقدار الحمّصة من الدم والغسل فى اكثر منه( ١‏ 
(محمول) على الدرهم ودونه. 

وايضاً ورد رواية على اكل النارما فى القدر وقال به البعض مثل صحيحة 
سعيد الاعرج (الثقة فى كتاب الاطعمة من الكافى) قال: سألت ابا عبدالله 
عليه السلام عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر اوقية من الدم (د مخ ل) أتؤكل؟ 
قال: نعم فان النار تاكل الدم(؟)-وليس بصر يح فى الدم النجس فلوثبت وقوع الدم 
النجس فيه فيشكل جواز اكله. لكن العلَدِتدل عليه فغير بعيدء واما غيره من 
النجاسة الاخرى فالظاهر العدم لعدم.الذليل/والإحتياط حسن فلايتركءواما 
دليل نجاسة الكافر فكأنه الاجماع إلمفهوم من كلام المصنف فى المنتهى قال: 
الكفار انجاس وهو مذهب علمائنا أتحَتَمَسيواء“كاتوا اهل كتاب او حربيين او 
مرتدين» وعلى اى صدف كاتوا خلا للجمهون كأن رايد بعضهم (او) انهم 
لايقولون الكل فانه يفهم من تفسير فخرالرازى فى قوله تعالى: (إنّما 
الْمُْرِكونَ نَجَس)70) نجاسة المشركين عندهء بل عند غير ابى حنيفة حيث 
اعترض عليه انالله تعالى يقول: ليس النجس الاالكفار وهو يزعم ان لانجس 
الاالمسلم حيث يحكم بطهارة غسالة الكفار لعدم رفع النجاسة وهوالحدث» 
ونجاسة غسالة المسلم(7) مع انه ليس معنى الآية كمافهم بل معنى الحصر حصر 
الكفار فى النجاسة بمعنى أن ليس لهم وصف الاالنجاسة حصراً اضافياً اومبالغة 
على ماهوالمقرر فى حصر (انما) واستدل عليه أيضاً بالآية(8)» وفى دلالتها تامل» 


(0- عن ابى عبداللتوع) قا حككت جلدى فخرج منه دم فقال: 
فاغسله والافلا الوسائل باب ٠١‏ حديث ث من ابواب النجاسات. 

(؟) الوسائل باب 6 حديث ‏ من ابواب الاطعمة المحومة من كتاب الاطعمة. 
(0)- التويقت و 

- اغراف من كلام الفابج 
(0)- يعنى قوله تعالىانماال شر 


اجتمع قد رخقصة 


رالراتزى فلاتغفل . 5 
يا التشب م نك التويقت .م0 


اذ كون النجس بالمعنى المتعارف غيرظاهر, وعلى تقدير التسليم فدلالته على 
الكل موقوف على اثبات كونهم جميعاً مشركين وهولايخ عن اشكال؛ نعم يمكن 
جعلها دليلاً على البعض حتى اليهود والنصارى لقوله تعالى: تعالى الله 
عمايش ركون(١),‏ وان الله ثالث ثلاثة(1). 

ولوثبت عدم القول بالواسطة ثبت المطلوب مع انه قال المصنف فى بحث 
سثورالمنتهى: قال ابن ادر يس. بنجاسة سؤرغيرالمؤمن والمستضعفء والشيخ 
بنجاسة سؤرالمجبرة والمجسخة» و يمكن ان يكون مأخذهما قوله تعالى: كَذكق 
يَجْمَلَ الله ارس على الدّين لايينون(م)» والرجس النجس. 

وقول ابن ادر يس مشكلء وتتجس سؤرالمجبرة ضعيف» وفى المجسمة 
فوة وقرّب فى النجاسات ,نكاس المّييمة وكفرهم, قال: الاقرب المساواة 
لاعتقادهم انالله تعالى| جسم وقدثئيت] ان' كل جسم محدث. 

وايضاً من الادلةحَسَتَءمتعيالاعرج (الثقة لابراهيم) قال: سألت 
أباعبدالله عليه السلام عن النتوراليهودى_والتّضرانى فقال: لا(5). 

وفى مرسلة الوشا عمن ذكرهء عن ابى عبدالله عليهالسلام انه كره سؤر 
ولدالزنا وسؤر اليهودى والنصرانى والمشرك وكل ما (من- خ صا) خالف 
الاسلام وكان اشد ذلك عنده سور الناصب(8). 

كان المراد بالكراهة هوالتحر يم وبه استدل من قال: بنجاسته» وفيه 
تامل واضح. 

وصحيحة على بن جعفر سال اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن 
النصرانى يغتسل مع المسلم فى الجمام قال: اذا علم انه نصرانى اغتسل بغيرماء 
(:)- اشارة الى قوله تعالى: وقالت اليهد عز يز ابن الله وقالت التصارى السيخ ابن الله (الى فول تعالى) 
وما.امروا الا ليعبدوا الها واحداً لا اله الا هو سبحانه عما يشركون التويتب ١#-]!؟.‏ 
()- اشارة الى فوله تعالى : لد كفْراينَ قالوا إن اله وما من اله الآ اله واح3 (الى قوله تعالى). 
ما لد رشو قدت ين فيل ال وأمة صقيققت المائدقت جلا وغل وهلا. 
(م)ب الاتعامب 118 


(4)- الوسائل باب ؟ حديث ١‏ من ابواب الاسثار. 
(8) الوسائل باب + حديث * من ايواب الاسثر. 


لقنن كتاب الطهارة 


الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله 3 » وساله عن اليهودى 
والنصرانى يدخل يده فى الماء أيتوضأ منه للصلوة؟- قال: لا الا ان يضطر 
اليه(1). 

(ومنها) ايضاً ما فى رواية ابى بصير عنه عليه السلام فى مصافحة المسلم 
اليهودى؛ والنصرانى من وراء الثياب: فان صافحك بيده فاغسل يدك (7)- 
وسنده ضعيف (ومنها) صحيحة محمدين مسلم عن احدهما (ابى جعفرخ كا) 
عليهما السلام قال: سالته عن رجل صافح رجلاً مجوسياً قال: يغسل يده 
ولايتوضأ(”). 

وايضاً صحيحة على بن جعفر عن اخيه قال: سالته عن فراش اليهودى 
والنصرانى أينام عليه؟ قال: لاباس ولايعتلقٌ/في ثيابهماء وقال: لايأكل المسلم 
مع المجوس فى قصعة واحدة ولايتظذه على قرَاتمٍ ولامسجده ولايصافحه قال: 
وسالته عن رجل اشترى ثوباً من المبوق ليس لايذُري لمن كان هل تصلح الصلوة 
فيه؟ قال: ان اشتر يه من مسلم فليصل فيم"وآن اشتراه من نصرانى فلايصلى فيه 
حتى يغسله(4). 

و بعض هذه الأخبار للتأييد» والظاهر انه مع عدم القول بوجوب الاجتناب 
اوالفّشل تعبداً وان لم يكن نجسأء وعدم القول بالواسطة» يحضّل المطلوب ولكن 
مافى صحيحة على (الا ان يضطراليه)(8) يدل على الطهارة فللاجماع» وغيره من 
الاخبار المتقدمة.تحمل تلك الز يادة على التقيّة اوعلى الاستثناء المنقطع اوجواز 
الشرب على الضرورة. 

وام آية (طعامهم حل لكم)(؟) فلايدل على طهارتهم وهو ظاه, لان 
الظاهر ان المراد بالطعام من حيث انه طعامهم ليس بحرام بل خلال كسائر 


(1)- الوسائل باب ١6‏ حديث .+ من لبواب النجاسات. 
(1)- الوسائل باب ١4‏ حديث 8 من ابواب التجاسات. 

(©)س الوسائل باب ١4‏ حديث + من ابواب النجاسات. 

(1)- الوسائل باب ١4‏ حديث ٠١‏ من ابواب التجاسات. 

(8)س الوسائل باب ١4‏ حديث 4 من ابواب التجاسات. 

()- اشارة الى توه تعالى: عام الي او لكات ل أ وطدامكم هم - الماثدق د 


الاطعمة, فلاينافى تحر يمه بسبب عارضء مثل ملاقاة سائر النجاسات مع انه نقل 
عن اهل اللغة ان المراد به هوالبرفقط فلايدخل فيه ماهو مظنة ملاقاتهم من 
المطبوخات, والمصنف رحمه الله قال فى المنتهى: قدوقع الاتفاق بين العلماء 
كافة على طهارة المسلم فيفهم ان غيرالممن عند ابن ادر يسء والمجبرة عند 
الشيخ كافر. 

واعلم ايضاً انه مابقى الشك فى نجاسة ماهوالمذ كور الا فى الخمر 
وتوابعهء وفى بعض الدماء؛ وفى بعض اقسام الكفار مثل المجسمة والمرتدء وعلم 
من نقل المصنف كمامرٌ عدم تحقق الاجماع فى جميعهم بانواعهم الا ان يكون 
الاحتمال عدم كفرهم وهو بعيد. 

و بالجملة لولم يتحققه*الاجهاع, فالحكم بنجاسة جميع الكتابيين 
والمرتدين والخوارج والغلاة والنواصك إلايخ من اشكال. 

وفى(١)طهارة‏ ماهواالتشهورالافى_أبوال الحمار والبغال والخيلء لماقد 
عرفت. 

وعرق الجلال للْخبر آلْحَسَنْ عن حفص البخترى» عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال: لاتشرب من البان الأبل الجلالة وان اصابك شيئ من عرقها 
فاغسله(؟). 

والصحيح» عن هشام بن. سالم» عن ابى عبدالله عليه السلام» قال: 
تاكل لحوم الجلالات وان اصابك من عرقها فاغسله(م)- المنقولين فى الكافى 
والتهذيب الدالين على وجوب غسله فلايبعد القول بالنجاسة لعدم المعارض» 
ودليل المشهور, الاصل فتامل. 

والفارة» اذ فى الاخبار الصحيحة مايدل على نجاستهاء والظاهر الطهارة 
للاصل والاخبار الصحيحة المتقدمة فى بحث سؤر الفارة وللجمع بين الادلة 


-)١(‏ الظاهر كونه عطفاً على قوله ره: فى الخمر وتولبعه يعني بقى الشك فى طهارة ما هوالمشهور من طهارة 
ابوال الحيوانات المأكولة اللحم غير الحيوانات الثلاثة فان فيها خلافا وطهارة عرق الجلال وطهارة الفار الخ. 


(لاسم)الوسائل باب 5 ١حديث ١‏ ولامن ابواب النجاسات. 


03 كتاب الطهارة 


و يجب ازالة التجااسات عن القوب والبدن للضّلوة والظواف ودخول 
المساجد. وعن الآنية للإستعمال. 


يحمل دليل النجاسة على الاستحياب» مع مايفهم من الاجماع على طهارتها فى 
بحث سؤر السنور فى المنتهى قال: 

وايضاً الاجماع قدوقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر 
ومادونها فى الخلقة كالفارة وابن عرس وغيرهما من حشرات الارض انتهى. 

ومع ذلكء الاحتياط لايترك. 

قوله: «(تجب ازالة النجاسات الخ)» الظاهر انه لاخلاف فى ذلك 
للصلوة والطواف مع والاختيارءو يدل عليه الاخجبار ايضاً كماسبق وسيجئ ايضاً. 

وتجب الازالة بحيث لاتبقيظين أليكّايةء بل ولااللون لظهوره فى بقاء 
العين. 

ولوشق الزوال؛ لايبعد العم" نرقم المي مع المشقة فيكون اللون فئ 
المحلّ يوجد بمجاورة النجاسة املو كسا:هومذهب يصن الحكماء وعلى تقدير 
وجوب اللون مع محله الأول كماهو مذهب بعض آخر يكون محكوماً بطهارته 
بحكم الشارع للحرج المنفى» وليس فى عبارة المنتهى التقيبد بالمشقة؛ وفى 
بعض الاخبار ايضاً اشارة الى عفواللون وصبغ المتنجس بلون النجس(١).‏ 

وكذا العفو عن الرائحة(؟) فلمل وجودها لمامرقى اللون» والظاهر عدم 
الفرق بين القليل من النجاسة و كثيرها الا فى الدم وقدمرٌ. 

اما الوجوب لدخول المسجد فعند البعض مقيد بالتلويث» والأدلّة ظاهرة 
فى المطلق كما هو رأى المصنف ان تمّت وهو قوله صلى الله عليه وآله جنبوا 
مساجدكم النجاسة(6)» وقوله تعالى انما المشركون نجس فلايقر بوا(ة) 


(1)- لاحظ الوسائل باب 74 من ابواب التجاسات. 

(؟)س لاحظ الوسائل باب 8؟ حديث #من ابواب النجاسات. 

) الوسائل باب 74 حديث 7 من ابواب احكام المساجد من كتاب الصلوق- قال: روى جماعة من 
اصحابنا في كتب الأستدلال عن النبى صلى الله عليه وآله انه قال: جتبوا مساجدكم النجاسة. 

(4) التويقت يم 


تطهبيرالمساجد والمشاهد للف 


5 على منعهمء» والظاهر ان العلّة هى النجاسة: وكذا قوله تعالى : ان طهرا 
بيتى للطائفين( .)١‏ مع عدم القول بالنسخ والفرق» وللتعظيم لوجوب ا 

ثرالله» (وتجويز) دخول. الجنب والحائض بالتفصيل المشهور اجماعاً على 

مانقل» وكذا المستحاضة على ما فى الاخبار مع عدم خلوها (خلوهما بخ ل) عن 


النجاسة غالباً (لاينافى) ذلكء لخروجهم بالدليل. 
وفيها تامل 2 صحة 0 بل مانعرفه مسنداء والشهرة لاتكفى» 
وقديكون العلة الشرك مع النجاسة لمظنة الافساد والعناد. 


هذا على 0 ان النجس هوالنجس المتعارف» وقديكون مختصاً 
بالمسجد الحرام» ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام واخراجها لاوجوب ازالة 
النجاسة عندنا. 

وايضاً هو فى شرع إن قبلنا ولَتعنّبى الينا كماهو المختار فى الأصول» 
ولايعلم من التعظيم ذلك وإموظاهن: 

ويمكن أن يُعََ:.التجوب مع_التعديثابت بالأجماع» و بدونه يبقى 
على اصل الجواز وتحمل الَاذَلة المَتقدمٌ على التعدى وهوجيد على تقدير الاجماع 
والاحتياط لايترك, 

وقد الحق بالمساجد؛ الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام؛ بل 
داخل القبة المبنية عليهاء والدليل غير واضح | الا ان يكون اجماعا, لاما 
معلوم ءواذا ثبت وجوب الازالة للدخول فيجب الأزالة عن اجزاء المسجدء وقالوا عن 
فرشه وآلاته ايضاً وذلك غير ظاهر على القول بجواز ادخال النجاسة مع عدم 
التعدى, اذ ماتجد فرقاً بين بدن الانسان وثوبه المرمى منه و 
الاجماع ونحوهء ومجرد كون ذالك لازماً وفرشاً له ليس بدليل على ما اظن 
فتامل. 


واما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكيه حكمّه, وكذا السقف الا 
أنيكون الهواء ايضامسجدأء وحينئذ يكون داخلا فى المسجد ثم ان الظاهر على 


()- وَعؤينا الى ابراهيم ولسماعيل ان طهر بيتى للظائقين ادافين والركعٌ الشجود- البقرة ه ١1‏ 


تقدير وجوب الازالة والخروج من (عن- خ ل) المسجد فوراً ولوفى وقت الصلاة 
الموسع اوعبادة اخرى منافية للخروج والازالة تبطل لواشتغل بهاحين التكليف 
سواء اشتغل بها فى المسجد اوغيرهء المُنجّس وغيره» فيه سواء. 

قد سلم الشارح(١)‏ هنا عدم امكان حصول الضدالعام إلآّ بالخاص فيلزم 
النهى عنه لان مالايتحقق الحرام الافى ضمنه حرامءو لان النهى عن الكلى 
0 جميع الخصوصيات» بل المقصود منه نهى 
الخصوضياتء ولهذا قيل: النهى عن 0 عام (فقوله ره): فان الذى يقتضى 


الامر بالازالة النهى عنه هوالكف عن الشيئ والكف عن الامر العام غير متوقف 
على الامور الخاصة حتى يكون شيثى منها متعلق النهى وان كان الضدالعام 
لايتقوم الا بالاضداد الخاصة لامكان الك عَيّ,الامر الكلى من حيث هوهو (غير 
جيد) لانه على تقدير الامكان ليسرل ذلك بمطلوباء بل المطلوب الاجتناب عن 
الخصوصيات كمافى سائر المنهيات كالزناجومعلوم عدم التحقق الا فى ضمن 
. الخواص وهو ظاهر و مفروض وَمْسلم. فهي منهيّة ولولم يككن من جهة الامرصر يحاً 
فتبطل العبادات الواقعة هو فيها(؟) لإعلى "ان دليّلة لايدل على مطلوبهسخ). 
وليضاً سلم (؟)وجوب الازالة والخروج عنه فور يا حين وجوب الموسعة 


(1)- قال الشارح فى ر وض الب ازالتها الصلو ةمع سعة الوقت وامكان الازالة؟ وجه 
أخذمن ان الامربالشيئ يستلزم النهى عن ضده, وان النهى فى:العبادة يقتضى الفساد- وفى المقدمة الاولى منع 
ظاهر فان الذى يقتضى الامر بالازالة التهى عنه هو الضد العام الذى هو النقيض لا الخاص كالصلاة» فاته 
المطلوب فى النهى هو الكض عن الشيئء وانكض عن الأمر العام غير متوقف على الامور الخاصة حتى يكون 
شيئ منها متعلق النهى وان كان الضد العام لايتقوم الآ بالأضداد الخاصة لأمكان الكف عن الكلّى من حيث 
هر انتهى موضع الحاجة. 
ومحل استشهاد الشارح قده هنا هوقول الشهيد: وان كان الضد العام الخ. 

(؟)- من هنا الى قوله مطلوبه غير موجود فى النسخ الخطية وهى اريع نسخ. 
(9)- قال فى روض الجنان ص ١78‏ عقيب العبارة التقدمة بعد سطر ين: لايقال: وجوب الأزالة على الفور 
يناف وجوب الصلاة مع سمة الوقتء لان الوجوبين ان اجتمعا فى وفت واحد مع بقاء الفورية 
لة لزم نكليف مالا يطاق وال خرج الواجب القورى عن كونه واجباً فور يآ (لانا نقول): :ل 
تقديم بعض الواجبات على بعض وكون غير شرط فى الصيحة انتهى موفيع الحاجة. 

ن الشارح قده هنا نقله بالمعني وان مراده لاعن كونه كذلك) عن كونه فور يأ 


لاعن كونه واجيأ. 


تطهرالمساجد والشاهد لق 


ايضء ومعلوم حينئذ عدم صحّة-الموسعة لانها انماتصح مع اتصافها بالوجوب فانه 
المجزى والمبرئ للذمةء والمسقط للقضاء (ووجوبه) فى ذلك الوقت الذى 
وجب فيه الآخر الفورنى المنافى له (اما) يستلزم التكليف بمالايطاق (او) خروج 
الولجب عن كونه كذلك لانه وقت فعله هل هو مكلف بالاخرايضأمعه فى ذلك 
الوقت اولاء والاول مستلزم للاولء والثانى للثاني. 

(ودليلهم) على ان مايتوقف عليه الواجب واجب (اضعف) من هذا مع 
انهم قائلون به وهو بعينه موجود هنا كما سلم ايضأء وقال(1): ان المحققين 
من الاصوليين على ان الامربالكلى ليس امرأ بشبئ من جزئياته وان توقف عليها 
من باب المقدمةء ووجوبه فى هذا إلياب ليس من نفس الأمر (انتهى). 

ومعلوم ان ليس هنا غوظل متَعليّببانه من نفس الأمر فقط من دون انضمام 
شيئ آخر. 

و بالجملة مايمكن القولَ”به:الة“بازتتكاب عدم الفور يّة حين فعل الواجب 
(او) بارتكاب التكليف]بَمّاءلآبطاق (او) جمع بالواجب والحرام في شيئ واحد 
شخصى باعتبار ين ونحو ذلك مما لايقول الاصحاب بها. 

واما النقض(؟) بمناسك يوم النحر وعدم المحذور فى قول الشارع 
ا ا ووسعة الآخرء وانك ان قدمت المضيق 
امتثلت بغير ائم» و بالعكس: امتثلت معه) (فالجواب) بعدالتسليم انه محمول على 
عدم تحر يم الموسع فى وقت فعله (او) بعدم المتافاة كما بين الحلق والذبح (او) 
لامكان توكيله فى غيره. 

وبالجملة لاتسلم إن احداأ ذهب الى ضديّة هذه المناسكى وترك 


(1)- ذكر هذه ا! 
(؟) قال عقيب 


تقديم فلزوم تكليف مالايطاق على هذا التقدير ممنوع ومثله القول فى 
المعارضة بين الصلاة فى الوقت 0 ووفاء الدين ونحوذلك انتهى كلامه رفع مقامه. 


الواجب وتحقق النهى بفعل المؤخرمع وجوبه حينئذ» بل الاثم انما يترتب على 
ترك ذلك مقدمأء ولو فرض ذلك فلانسلم انهم يقولون بالصححة حينئئٍ الا ان 
يقال: ليس بعبادة محضة فالنهى لايضرء وحينئلٍ فلايرد نقضاً لوقم فتأمل. 

سلمنا صحة ذلك بعد تنصيصه به(١)‏ ولايلزم منه الصحة على. تقدير عدم 
التنصيص وامكان الخلاص من المحذورء وحمل الامر على وقت لايجمع مع 
النهى » لظهوره. 

وايضاً يرم بمثل ماذكر صحة كون الشيئ مأموراً ومنهياً مثل ان يقول: 
اوجبثٌ عليك الصلوة وحرّمتُها عليك فى الدار المغصوبة, ولكن ان فعلتها فيها 
امتثلت مع الاثم وان فعلتها فى غيرها امتثلت بدونه. 

وبالجملة انما الكلام فى البطلآك مُكثيوت النهى عن تلك العبادة حين 
فعلهاء ومع ذلك لاشك فى البطلاقٌ» لكن النهى هنا غير لازم فتأمل. 

وايضاً لاشك فى استازام-الاللنهين: عن الضدالخاص ولوفى الضمن 
كما قاله المصنف قدس الله رَوَحهِ بن في الاصول وسلمه الشارج. 

ثم ان الظاهران المراد بَالوجوب" هنا كوالشرطيّة لجواز الدخول» اوالوجوب 
الشرطى فيكون وجوب ازالة النجاسة للثلاثة(؟) اعم من الوجوب الحقيقى وغيره 
او يكون بمعناه الحقيقى و يقيّد بالوجوبء والاول .اولى (واما القول) بوجوب 
ازالتها عن الأواني للاستعمال المشروط بالطهارة كالاكل والشرب اختيارأء 
والغسل» والوضوء وغير ذلك (فدليله) الاجماع على الظاهر والاخبار(م). 

وكذا دليل وجوب الازائة عن محل السجود مطلقاء وعن غيره من مكان 
المصلى مع التعدى لعله الاجماع والنص(6) كما نقل. 
-)١(‏ يعنى بعد تنصيص الشارع فى مناسك منى بالصحة فلايسرى منه الى هائحن فيه فان المفروض عدم 
ورود النص راجع الوسائل باب 74 من ابواب الذبح من كتاب الحج. 
(؟)- يعنى الثلائة المذكورة فى عبارة المصنف اعتى الصلاة والطواف ودخول المساجد. 
(م)# راجع الوسائل باب 7 و 6م من لبواب التجاسات. 
(4)- لعل التص ماورد فى حكم السجود على الجص المطبيخ بالعذرة وعظام الموتى كما اشاراليه فى 
الاشارات والدلائل فيما تقدم و يأنى من الصائل للشيخ عبدالصاحب)ءواما وجوب الأزالة عن غيره من مكان 
المصلى فيمكن استشعاره من ماورد من الرش على الموضع المتوهم للنجاسة فلاحظ الوسائل باب 15 و14 و 
ياب 79 من ابواب مكان المصلى . 


النجاسات المعقوة يلف 


وعفي فى الثوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة» وعمّادون 


واما وجوبها عما امرالشارع بتعظيمه مثلالمصاحف المطهرة والضرائح 
المقدسة والتهمافأن دليلهم وجوب التعظيمء ومنه وآلتهما فكأنَ دليلهم وجوب 
التعظيم» ومنه الازالة كذا قال فى الشرح, وليس بواضحء» نعم لايبعد عن 
الخطا(١),‏ ولعل فى (لايمسه الا المطهرون)(؟) اشعاربه. 

واما دليل عفومادون الدرهم فقدمرٌ مع استثناء الدماء الثلاثة على ماقيل» 
ودم نجس العين» ولعل دليل الاستثناء الاجماع؛ ومانقله فى المنتهى بل نقل دم 
الحيض عن كثير» والنفاس والاستحاضة عن الشيخ واتباعه. 

واما كون الدرهم بَمْلياً وبيا مقداره فهو مشهور بينهم» ونقل عن أبن 
ادر يس() انه رآه وقتره بما خض فيح الراحة (قيل) وشهادته فى مثله مقبولة» 
وقدر بعقد الابهام والوسطى اّضاً. 

ويحتمل حمله على المَرَقَجِ“المتعارف فى زمانهم عليهم السلام 
والظاهران قدره ..ايضاً عَيرَ” علوم :الآن.. 

وعلى المتعارف فى كل زمانء وعلى مايصدقء والاحتياط يقتضى 
الاجتناب عما يمكن كونه كذلك . 

و يحتمل اعتباره فى كل ثوب وثوبء والبدن على حده؛ وعفو المتفرق 
اذالم يصل اليه على تقدير الأجتماع تعموم الأدلة» ولظهور خبر ابن ابى يعفور(ع). 

وكذا العفوعن المتنجس به بالطر يق الأولى» و ينبغى عدم النزاع فيه 
اذاكان اقل من الدرهم. 

(واما) دليل العفوعن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم 
الفترة وعدم التخصيص يمحل القروح كما هومذهب البعض وظاهر بعض عبارات 


(6)- قا فى المرائر: وبعضهم يقولون دون الدرهم البغلى وهومنوب الى مدينة قديمة يقال لها: بغل قربية 
من بابل بيتها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تججد فيها لقره والنسالون دراهم واسعة شاهدث 
درهماً من تلك الدراهمء وهذا الدرهم اوسع من الديتار المضروب بمدينة السلام المعداد يقرب سعته عن سعة 
اخمص الراحة انتهى. (.)- ثل باب +؟ حديث ١‏ من لبواب النجاسات. 


76 كتاب الطهارة 


سعة الدرهم البغلى من الدّم المسفوح مجتمعآء وفى المتفرق خلاف غير 
الثلاثة ودم نجس العين» وعن نجاسة مالايتم الصّلوة فيه منفرداً كاالتكة 
والجورب وشبههما قى محالها وان بغير الدم. 


المصنف (فعموم) الاخبار مثل صحيحة اسماعيل الجعفى (الثقة) قال: رأيت اب 
جعفر عليه السلام يصلى والدم يسيل من ساقه(١)-‏ المحمولة على القروج 
والجروج . 

وصحيحة محمدين مسلم (الثقة) عن احدهما عليهما السلام قال: سألته 
عن الرجل تخرج به القروح فلاتزال تدمى كيف يصلى؟ فقال: يصلى وان كانت 
الدماء تسيل (). 

وخبر ليث المرادى (الثقة) قالا: فَلسَدْلَابِي عبدالله عليه السلام: الرجل 
تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيأبه مملوة دماًإوقيلحاً وثيابه بمنزلة جلده فقال: 
يصلى فى ثيابه ولايغسلها ولاشيئ علية(©76 

وفى الطر يق احمدبن ممق كأنة: اين بعهبى وين ابيه(4): والأب وان 
لم يكن مضّرحاً الآ انه مذ كور فى الْموثقَين (وقيل) فى الخلاصة ورجال 
ابن داود عن الكشى أنه شيخ القميين ووجه الاشاعرة (ن) ومتقدمهم عندالسلطان. 

وصحيحة عبدالرحمان بن ابى عبدائله (الثقة) قال: قلت لأبى عبدالله 
عليه السلام: الجرح يكون فى مكان لانقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح 
فيصيب ثوبى فقال: دعه فلايضرك أن لاتفضله(2). 

وفى الطر يق ابان بن عشمان لكنه ممن اجمعت. 

وفى مرسلة سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام (الى قوله) فلا 


-)١(‏ الوسائل باب ؟؟ حديث ؟ من ابواب النجاسات. 

(1)- الوسائل باب ؟؟ حديث 4 من لبواب النجاسات. 

()- الوسائل باب 8 حديث 4 التجاسات. 

(8)س سناد ا بءاحمدين محمد عن ابيه و محمدين خالد البرقى والعباس جميعاً 
عن عبدالآهين مسكان عن ليث المرادى. 3 

الاشعر بين الذين كانوا قاطنين ببلدة قم 

(1)- الوسائل باب ١1‏ حديث ‏ من ابواب النجاسات. 


النجاسات المعقزة - 


تغسله حتى يبرء او ينقطع الدم(1١0.‏ 

وفى صحيحة ابى بصير عن ابى جعفر عليه السلام (الى قوله) اذبى 
دماميل ولست اغسل ثوبى حتى تبرأ كما قاله(؟) فى المنتهى» ولكن ابا بصير 
مشترك كاحمدبن محمدء والظاهرانه الثقة واما ابو بصير فيحتمل ان يكون 
مكفوفاً لانه قال فى اول الخبر قال ابوبصير: دخلت على أبى جعفر عليه السلام 
وهو يصلى فقال لى قائدى ان فى ثويه دماً فلما انصرف قلت له: ان قائدى 
اخبرنى ان بثوبك دماً فقال: انبى الخبر)(). 

فلو(؛) كان هو يحيى بن القاسمء فقال فى الخلاصة: والذى» اراه 
العمل بروايته وان كان مذهبه فإسداء وان كان هوالمشهور فهو الثقة. 

(وما) ورد عن عثمان'بْنَ عَيبَىِ» عن سماعة قال: سألته عن الرجل به 
القرح اوالجرح فلا يستطيعا أن ير بطه ولَإيكيل دمه قال: يصلى ولايغسل ثوبه كل 
يوم الامرّة فانه لايستطيع أن “تفيل ثؤبهكل ساعة(ه) (مع ضعفه) كماترى- 
محمول على الاسكخياب»ذكره في_الاستيصار والمنتهى ايضاً مع عدم ظهور 


القائل. 
فالظاهر من المجموع عموم العفو مع عدم مايدل على نجاسة مطلق الدم» 
فالاصل والاستصحاب ايضاً مو يد. 


واعلم ان فى مفهوم هذه الاخبار دلالهٌ على وجوب ازالة النجاسة عن 
الثوب والبدن للصلوة ونجاسة الدم فى الجملة فافهم. 

(واما دليل) العفوعن مطلق النجاسة ممالايتم فيه صلوة الرجل مطلقا اى 
مايستر القبل والدبر (فاخبار) غير معتيرة السند لكنها مؤيّدة بقول الاصحابء بل 
باجماعهم, فان صحّة الصلوة فى مثله فى الجملة ما لاخلاف فيه بينهم على 


اب ١‏ حديث من ابواب النجاسات. 
(1)- يعنى التعبير بالصحيحة فى المنتهى ٠‏ 

(م)- الوسائل باب *؟؟ حديث ١‏ من ابواب النجاساء 
(4)س يعنى لوكان المراد يابى بصير هويحيى 
المرادى فهوثقة فقوله ره ققال فى الخلاء 
(8)- الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب النجاء 


فيه قولان ولوكان المراد من هوالمشهور اعنى ليث 


الظاهر. 


واحسن مستندهم واعمه رواية عبدالله بن سنان عمن اخبره عن ابي 
عبدالله عليه السلام انه قال: كلما كان على الانسان اومعه مما لايجوز الصلوة فيه 
وحده فلابأس أن يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل 
والخفين وما اشبه ذلك(١).‏ 

و بعض الاصحاب: اقتصر على ماسمى فى الرواية غير الكمرة(2) وهو 
ابوالصلاح»وزاد ا العمامة ووجههما غير ظاهر للفظ (مثل) و(ما اشبه) 
وكون العمامة مما تستر, الا ان تحمل على هالايستر. 


والمصنف شرط فى المنتهى كو ت#الايتم مما كان من جنس اللباس 
وفى محله فلاتصح الصلوة فى مثل الازاهم النْجَة/ولافى التكة اذاكانت فى غير 
محلها بان يكون فى العائق وكأنه مثزهب المصتفل وهنا ايضاً ولهذا قيد بقوله (فى 
محالها). 

ولعل دليله ثبوت العفو حَينْة الجاع أوتعدم بوت مستند غيره لعدم 
صحة هذا الخبرء وهوالذى يدل على الاعمء ولقوله (عمن اخبره)(7)» ولوجود 
(على بن الحسن) كانه ابن الفضال الفطحى لقوله: عن العباس بن معروف 
اوغيره). 
تأقل لان البيض اختصر على بعض ما فى الرواية والمصنف يعدم 
و يشترط المحل واللبس» فما اختاره ليس باجماع الا أن يقول بعدم اعتباره 
وانعقاد الاجماع دونهء فهو مشكل. 

وايضاً استدل على مذهبه بالرواية المتقدمة فقط وهى خالية عن 


-)١(‏ الوسائل باب #9 اب 
(؟)- الكمرة هى الحفاظ وفى كلام بعض. اللفويين الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس (مجمع 
البحر ين). 

(م) وسنده هكذا المفيد ره عن محمدين: احمدين داود» عن ابيهء عن على بن الحسين (الحسن خ ل) و 
محمدين يحيىء عن محمدين احمدين يحبى العبساس بن معروف اوغيرهء عن عبدالرحمان بن ابى فجرانٍ 
عن ميدااين مدان وعن فعيره الع 


النجاسات المعفوة يفيننا 


القيدين(١)‏ وان اشعرت باللباس لكنها كالصر يحة فى عدم اشتراط المحل لقوله 
(اومعه). 

ويمكن ان يقال: عدم ذكر ابى الصلاح مثل غير ما فى الرواية الا 
الكمرة لايدل على عدم قوله بعفو غيره» فيحتمل قوله بالعموم فيحتمل الاجماع 
و بعض عمّم كما هو ظاهر الرواية» ولو كانت صحيحة لتعين ذلك» وكذا لوكان 
مستند الأجماع تلك «الرواية» ولكن وقوع الخلاف يدل على العدم الا ان الخلاف 
غير ظاهر لان عدم ذكر البعض لايدل عليه كمامرٌ وما اختاره المصنف اقرب الى 
الاحتياط لعدم ثبوت الرواية وكونها مستندة للأجماع مع ثبوت وجوب الأزالة 
ولكن تعميمه فى جميع مالايتم ميا ليس عليه دليل واضح لعدم ثبوت الاجماع 
عليه وعدم عمله على اطلاقها'فتأمل/فكانها (فانها خ ل) مشكلة» 

وماثبت وجوب الأزالة عن كل شئْ الآ بالأجماع ولااجماع فى امثال 
مانحن فيه فلايبعد_القول علتبت العفو فى اللباس فى المحلّ من غير 
خلاف ظاهر على مأبظهرة وعدم ,ثبوت وجو الأزالة عن غيره مثل الدراهم 
والسلاح مع عموم هذه الرواية المعمولة المقبولة فى الجملة. 

(ورواية) حمادين عثمان عمن روا عن ابى عبدالله عليهالسلام فى 
الرجل يصلى فى الخف الذى قد اصابه القذر فقال: اذاكان مما لايتم فيه الصلوة 
فلابأس(؟) (فيها) اشعار بالعموم والعلّة. 

وهذه غير صحيحة كماترى: وان قال فى بحث لباس المنتهى صحيحة 
صفوان(؟) وليس بصحيح(6) كما يظهر من التهذيب والمختلف (وبحث العفو) 
ار 
(؟)س الوسائل باب ©١9‏ حديث 7 من ابواب النجاسات. 
(ج) فان للرواية طر يقين يصلان الى حمادين عثمان عمن رواء (احدهما) بطر يق صفوان (وثانيهما) بطر يق 
محمدين يحيى الصيرة 
(4)- يعنى ان التعبير بالصحيحة ايس بصحيح كما يظهر عدم وصفها بالصحة من تهذيب الشيخ والمختلف 
والمنتهى للمصتف رحمهالله فى مسئلة العفوعن نجاسة مالاتتم وسندها كما فى التهذيب هكذا: سعدين 


عبداللهء عن محمدين الحسينء عن ايوب ين نيجء عن صفوانةين يحيى و عن محمدين يحبى الصيرفى» عن 
حمادين عشمان» عمن رواه» عن لبى عبدالله عليه السلام الخ. 


اوفرع كتاب الطهارة. 


ولابد من العصر الآ فى بول الرضيع» وتكتفى المربيّة للصبي بغسل 
ثوبها الواحد فى اليوم مزة. 


من المتتهى ايضاً. ورواية زرارة عن احدهما عليهما السلام قال: كل ماكان 
لاتجوز فيه الصلاة وحده فلابأس بان يكون عليه الشيئ مثل القلنسوة والتكة 
والجورب(١).‏ 

وقال فى المنتهى : صحيحة» وفى صحتها وصراحتها تأمّل- لوجود على 
بن أسباط() وان كان مقبولاً فى الخلاصة, ولعدم التصر يح بتجود النجاسة. 

وقال فى المنتهى : وفى الصحيح» عن زرارة عن احدهما عليهما السلام 
قال: كلما كان لايجوز فيه الصّلاة وحده فلابأس. 

هذه مثلهاء بل مارأيتها فى موظع» عيبت لياس المنتهى وهو اعرف 
فتأمل وتام حتى يفرّج الله. 

(واما) دليل وجوب العصر في خَيَنَبولَ“الرضيع اذاغسل بالقليل فيما 
يمكن ذلك فيه مثل الثياب مع حَدَم"الحتئز:قالمشقة_كالثيكّين من المحشو والجلود 
(فهو) ان الماء الملاقى للنجاسة المحكوم بنجاسته لايخرج الا بالعصر فيجب 
لتطهير المحل. 

و(فيه) انه لايتم الا على القول بنجاسة المستعمل فيها قبل الانفصال 
فلايتم على مذهب من لم يكن عنده نجسأء وانه ينجس بعد الانفصال 
كالمصنف. 

ورواية(؟) الحسين بن ابى العلاء فى الكافى والتهذيبء, عن ابى 
عبدالله عليه السلام (الى قوله): وسألته عن الصبى يبول على الثوب قال: تصب 
عليه الماء قليلاً ثم تعصره(4). 


(1)- ثل باب 7١‏ حديث ١‏ من ابوا 
(؟)- فان سند الحديث كما فى التهذيب هكذا: محمدين على بن محبوب» عن مجمدين الحسين» عن 
على بن اسباطء عن على بن عقبة» عن زرارة» عن احدهما عليهما السلام الخ . 

(0) عطف على قوله: دفهوان الماء الخ. 

(4)- ثل باب « حديث ١‏ من أبواب التجاسات. 


كيفية الغسل اانا 


قال فى المنتهى انه حسن» وما أعرف وجهه لان فى الطر يق(١)‏ على 
بن الحكمء وعلى تقدير كونه هوالثقة كما هوالظاهر, فالحسين غير معلوم التوثيق» 


وعلى تق 


توثيقه 


ايضاً كما يعلم من رجال ابن داود فالخبر صحيح لإحسن. 

وفى الدلالة ايض تأمل: لان بول الصبى مطلقا لايجب عندهم عصره, 
و يشعر قوله عليه السلام: (تصب عليه الماء قليلاً) الى انه هوالرضيعء والافلا 
ينبغى (قليلاً): ومع ذلك فيحتاح الى التقبيدء و يؤ يده الحسنة الآقية. 

وايضاً قد استدل بالأخبار الواردة بالغسل سيما حسنة الحلبى قال سألت 
ابا عبدالله عليه السلام عن بول الصبى قال: تصب عليه الماء فان كان قد اكل 
فاغسله بالماء عَسْلاً(؟). 

وفى صحيحة البقباق(58)آَاغييل اى مع الرطوبة (وان مسحه جافاً 
فاصيب عليه الماء) قال فيل المنتهى : لعل فى الثوب انما يفهم منه صب الماء 
مع العصر (انتهى ). 

وذلك غير وَأضتء “(ولهذا يقال: إغسلته ولكن ماعصرته) (ولعدم) 
وجوبه فى الماء الجارى مع صدق العَسَلّ فيمكن انه لم يجب العصر لخلو الأخبار 
الواردة فى التطهير عنه مع بيان العدد» وفى تركه مع الوجوب محذور الأغراء 
وتأخير البيان» (ولصدق) امتثال الأمر بالتطهير والفسل بالآية والأخبار على تقدير 
الغسل بدونه (ولعدم) وجوب الدلك فى. البدن فى الغسل والوضوء وهو بمنزلة 
العصر للثياب (ولعدم) وجوبه بالأتفاق فى الجلود والثقيل من الحشايا مع بقاء 
الماء النجس. 

ولامعنى للحكم بالطهارة بمجرد العسرء بل يتبغى ايجابه مهما امكن 
اوالعفو, 
() فان سند الحديث كما فى الكافى هكذا: محمدين يحيى» عن احمدين محمدء عن على بن الحكمء 
عن الضيزين لى العلاى. 
(؟)- الوسائل باب 7 حديث ؟ من لبوا التجاساء الغلام والجار ية فى ذلك شرع سواء. 
()4 قال: قال ابوعبدالله عليه السلام: ان اصاب ثويك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسّه جاقَاً فاصيب 


عليه الماءء قلت: ولم صار بهذه المنزلة؟ قال: لان النبى (اص) امر بقتلها الوسائل باب ١!‏ حديث ١‏ من 
النجداصاات. 


ابواب 


باينا كتاب الطهارة 


وايضاً معلوم عدم خروج جميع مافيه بالعصر العرفى فانه اذا عصره من 
ليس له قوّة كثيرة ثم عصره اقوى نه يخرج ماء كثير. 

والاكتفاء بما يصدق عليه العصر فى الجملةء والحكم بالطهارة ثم 
بالنجاسة مشكل (ولعدم) انفكاك بدن الانسان وغيره عن بقيّة الماء المستعمل 
مثل الخشب مّالايشترط فيه العصر لعدم دخول الماء فيه» فانه على تقدير وجوب 
العصر فى غيرها ينبغى وجوب ازالة الماء منها ايضاً. 

وبالجملة وجوب العصرء مانجدله دليلاً الا الحكم بنجاسة الماء الموجود 
فيه مع امكان اخراجهء ولايمكن الا بالعصرء ولكن لايتم» لمنع عدم امكان 
اخخراجه الا بالعصر والقول بها ايضاً مشكل لما فهم من المحذورات(١)‏ سيّما 
الحكم بطهارة البدن بعدالفسل بالماىالقليْل وعدم اشتراط التيبيس» وكذا 
الظروف وغيرهاء والاصل ودليل البخْرج والستيحة/السهلة, مؤيّد عظيم فيمكن 
تأويل أدلة نجاسة القليل بتخصيصها بغير حال التطهيره للجمع. 

فحينئذ لابد من اشتراط وروده على النجاسة والا فلامعنى للفرق بمجرد 
القصد كما اعتبره الشافعى فى احَذ وليه “ور ّة1التظلتف فى المنتهى واعتبر 
الورود كما هو فى قوله الآخر وقول السيد. 

(وفيه) ايضاً بُمد, للزوم طهارة الماء مع وروده على النجاسة لغير التطهيرء 
ولعدم الدليل الصالح مع صدق ادلة التطهير مع العدم وتركه فى الادلة قر يئة تامة 
على العدم. 

وكذا عدم ظهور الورود على كل اجزاء المغسول» بل انما يكون ذلك فى 
بعض الاجزاء من المتنجس اول وروده سيما فى الظروف وبهذا رده فى 
الذكرى. 

والحاصل ان مسئلة المستعمل والعصر من مشكلات الفن يفتح الله على 


احله. 


4١(‏ يعنى المحذورات الثمانية المذكوره 
الانسان الخ. 


بقوله قده: ولهذا يقال (الى قوه): ولعدم انفكاك بدن 


ثم انه لاشك لنافى طهارة الثوب بعد العصر وان بقى فيه شيئْ كالبدن 
وجميع مالايجب عصره فلايبعد تعيينه لحصول يقين الطهارة» اذلايحصل بدونه» 
وان بقى بعض الأستبعادات فلايضر لان امثالها كثيرة ومجابة بالتعبد المحض فى 
باب الطهارة والنجاسة (او) ارتكاب مذهب المصنف (او) الطهارة مع 
التخصيص المتقدم(١)‏ (او) القول بنجاسة المستعمل والتزام اشتراط خروجه 
لطهارة المحلّ على اى وجه كان فتأمل. 

ثم ان الظاهرانه لايجب الدلك بل يستحبء ويفهم من المنتهى 
الوجوب اوَلاً ثم اختيار الأستحباب» ولايبعد كون العصر كذلك للجمع. 

والظاهر عدم وجوبه فى الشخين لعدم القول به» ولمامرٌ ولكن على تقدير 
النجاسة مشكل. 

وان المتنجس ( طهر ولو بعَبِل/بعضه فى القليل» لما يفهم من قول 
المنتهى اجماع الاصحاب حيث_نقل: الخلاف عن بعض العامة قال: لوغسل 
بعض الثوب النجس-طهز.المَغسول دون غيره وهو قول اكثر اهل العلم وقال بعض 
الشافعيّة لايطهر (الى قوله): والجوات ان هذآ خيال ضعيف» وكذا قال فى 
الذكرى. 

ويمكن جعل صحيحة ابراهيم بن ابى محمود (فى الكافى والتهذيب) 
دليلاً عليه قال: قلت للرضا عليه السلام: الظُنفسة والفراش يصيبهما البول كيف 
يصنع (بهما (فى الكافى) و به( فى التهذيب) فهوثخين كثير الحشو؟ قال: يغسل 
ماظهر منه فى وجهه(؟). 

وهذا دليل على عدم عصر الثقيل ايضأء وايضاً يدل على الطهارة صدق 
الغسل المأمور به ودليل السر يان خيال ضعيف كما قال فيهماء و يلزم نجاسة 
العالم بنجاسة جزءمَا حال الرطوبة. 

وقدفهم منها عدم وجوب الدق بدل العصر كما قاله فى المنتهىت» 
(1)- بقوله: آنفاً فيمكن تاو يل ادلة نجاسة القليل بتحصيصها بغير حال التطهير. 
(؟)- عطف على قوله انه لايجب الدلك يعنى الظاهران المتعجس الخ. 
(9) الوسائل باب 8 حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 


وايضاً قال فيه ان هذه 

واما بول الصبى ففيه روايتات (احديهما) رواية حسين ابى العلاء 
المتقدمة(١)2‏ والظاهر منها وجوب العصر مطلقا كما عرفت (والثانية) حسنة 
الحلبى .قال: سئلت ابا عبدالله عليه السلام عن بول الصبى قال: تصبّ عليه 
الماء وان كان قد اكل فاغسله بالماء غسلاء والغلام والجارية فى ذلك شَرْع 
سواء( 06 


وقيد الصبى الذى لم يكل بعدم تجاوز الحولين» وعدم ز يادة أكله على 


والظاهر من الرواية من (ان) و(قدٍخل)(©)انه يكفى صدق الاكل عرفا 
لوجوب الفسل لعدم المعنى الشرعى (سعايل) وصدق الصبى على الكل. 

وهذه تدل على الاكتفاء لمجرد صب الا فى بول الصبى الذى لم 
يأكل و يحتاج الى الغسل فى الذئ-اكلّوف”الستبية» فيحتمل ان يكون المراد 
بالصب رش الماء واستيعابه محْلَالبول من غير جر يانه بو (بالفسل) الاستيعاب 
مع الجر يان اومع الدلك اوالتقليب وحملوة على العصر وهو كماترى. 

واستذوا بها على وجوب العصر مطلقاً حتى فى يول الجار ية لخلظ 
نجاسته حتئ قيل بنجاسة اللبن الذى يشر بها لرواية ضعيفة مشتملة على وجوب 
الغسل عن بولها دون بوله ونجاسة لينها(؛). 

وحمل عدم الغسل عن بوله على عدم العصرء و يحتمل مامرّ(0)» والرة 
للضعف, ولاشتمالها على مايبعد فى الشرع من نجاسة لبنها .لعسر الأحتراز على 
الامءوامر الشارع باكل النجس دائماًء و يحتمل الاستحباب ايضاً. 


ثم انه يحتمل عدم الفرق كما هوانظاهر من الرواية الا ان يكون 
-)١(‏ ثل باب #حديث ١‏ من ابواب التجاساء 
(؟)- الوسائل باب # حديث ”هن ابواب النجاسات. 
() فانه عليه السلام قا كان قد اكل الخ حيث اتى بلفظة (ان) و(قد). 


(4) عن السكونى عن جعقر, عن ابيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال: لبن الجار ية و بولها يضل منه 
لثوب قبل ان يطعم لان لبنها يخرج من مثانة امهاء ولبن الغلام لايغسل مته الثوب» ولامن بوله قبل ان يطعمء 
لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين- ثل باب ؟ حديث ؛ من ابواب النجاسات. 

(8)- من قوله قيحتمى أن يكون المراد الخ 


اجماعأء ومانعرقه. 

والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف 
بعضهاء ولعلهم حملوا قوله عليه السلام فى الرواية: (شَرَعَ سواء) على الفسل فى 
الصبى مع الاكل ومطلق الجار ية؛ وهو لايخلوعن بعد. 

ثم انه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل مايصل اليه الماء 
القليل مثل القرطاس والطين والحجرذى المسامَ والفواكه المكسورةء وهذا(١)‏ 
احد ادلته لانه يلزم الحرج والضرر المنفى عقلاً وشرعاً ومناف للشر يعة السمحة 
و يلزم تضييع المال» لان فى اكثر الاوقات لايوجد الجارى والكثير سيما في 
الحجاز فى اواثل الأسلام» وفى البرارى عند اهل الجمل والغنم والجلود التى 
تقبل الماء كثيراً بل قد تقبل,اكثر يعض الفواكه المكسورة وغيرها مما حكم 
بعدم تطهيرها بالقليل؛ بل الاييعد ذلك كع الوجوب ايضاً لما قالوا فى الدخين 
المامرٌ ر0) 

وبالجملة الغزديعة اليهلة السمحة تقتضى طهارة كل شيئ بالماء مطلقا 
3 ادلة مطهر يّة الماء ال ميقن عدم تطهيره” به (مع ندرة تنجسّه مثل الماء 
القليل) بنصٌ اواجماع ونحوهء فان المقدار الباقى من الماء المستعمل فى هذه 
الاشياء(م) ليس باكثر ممّا يبقى فى الثياب بعدالعصر المعتدل والبدن والجلود 
الناعمة, والحذاء مع حكمهم بالطهارة به. 

وليس ذلك بابعد من الحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليلء 
و يعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذى مرقه نجس بالقليل» لكن بعد 
ثلاث غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة وكأنّ التيبيس بقوله: (بالعص) وكذا 
الحبوب مثل السمسم والحتطة والخشب اذاتنجس. 

ولايخلو اشتراط التيبيس من بعدء فان الظاهر نجاسة باطنها ولايتفع 


-)١(‏ يعنى تزوم طهارة المذكورات احد ادلة عدم لزوم العصر فى المتتجسات. 
(؟)- من قوله قده فى اول هذه المسئلة: فهوان الماء الملاقى الخ. 
(5) يعني القرطاس والدلين الخ. 


التيبيس ولو قبل بطهارته بوصول إلماء القليل فلا يحتاج الى التيبيس فيكون 
كالرطوبة الباقية فى الثوب بعد العصرء:نقل ذلك عن بعض العامة ثم قال: 
الاقوى عندى لانه قد ثيت ذلك فن اللحم مع سر يان النجاسة فيه فكذا 
ماذ كرفاه. 

ولعله(١)‏ اشارة الى رواية زكريابن آدم قال: سالت ابا الحسن 
عليه السلام عن قطرة خمر اونبيذ مسكر قطرت فى قدر فيه لحم كثير ومرق كثير 
قال: يهراق المرق او يطعمه اهل الذمة اوالكلب؛ واللحم اغسله وكله(؟). 

وهى لاتدل على اشتراط ثلاث غسلات مع التيبيس» فيحتمل ان يكون 
ذلك عندالعامة لاعنده الا ان الرواية ليست يصر يحة فى القليل» ولكن يقتضيه 
اطلاقها مع قلة الكثير(م) و يؤْيّده مامزافتأمل؟ 

فحينئذ يمكن القول بطهارة كل شيئ بُإقليل الا النادره ولكن منع من 
طهارة العجين بالماء النجس» وكذا" الصَابَوئة"والتتوب المنقع فى الماء النبجس 
ولايبعد طهارة ظاهرها بالقليل وَالكقير وتدم.طهارة باطنهابنهما الا ان يعلم الوصول 
الى الباطن فتامل. 

(واما) دليل اكتفاء المرأة المربيّة للصبى بالمرة الواحدة فى اليوم والليلة 
فى غسل ثوبها فهو الرواية الضعيفة المنجبرة بالشهرة والعمل» والعسر والحرج ولو 
تحقق الاجماع فيثبت المطلوب» والا فالعمل بها مشكل. 

وعلى التقدير لاينبغى التعدى عن محل ورودها والرواية (عن أبى عبدالله 
عليه السلام قال: سثل عن امرأة ليس لها الا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها 
كيف تصنع؟ قال: تغسل القميص فى اليوم مرّة(6). 

كانه ير.يد بالمولود مطلق المولود ذكراً كان اوانثى» وبالقميص مالها 
ضرورة اليهاء وباليوم اوقات جميع الصلوات الخمس- الله يعلم ولايتبغى 
0 ذلك» فى اللحم اشارة | 
(1)- اليسائل باب 7 صدر حديث .+ من ابو 


(7)- يعنى مع كون وجود المأ 
(4)- السائل ياب ع حديث ١‏ من ابواب. النجاسات. 


كيفية الغسل 0 


واذا علم موضع التجاسة غسل» وان اشتبه غسل :جميع مايحصط 
الإشتباه ولو نجس احد القوبين واشتبه غلا ومع التعذر تصلّي الواحدة فيهما 
وكل مالااقى النجاسة برطوبة نجسء ولاينجس لوكانا يابسين. 


التعدى الى المربّى: ولا الى الغائط. ولاسائر النجاسات ولا البدن. 

واما دليل قوله: واذا علم الخ فظاهر وعليه الرواية(١)‏ ايضاً. 

واما دليل وجوب غسل الثوبين اذا نجس احدهما واشتبه» وكذا دليل 
الصلوة الواحدة فى المتعدد من الثياب مع الأشتباه (فكأنه) عدم تيقن برائة الذمة 
الا بذلك. 

ونظيره اهراق الانائيق المسَسيهِيَ والتيمم: ولعله اجماعى كما ادعى(1) 
فى النظيرء والا فمحلّ التاملء وعدم الجّزم أبالنيّة (مدفوع) بمامز. 

واما نجاسة الملاقي مَمَالرطُوَبة فمع كثرتها او طول زمان الملاقاة 
بحيث يكتسب من التجاسة غالبا فظاهرء 

وكذا عدم تعدى النجاسة مع اليبوسة» وبه الراوية الصحيحة حتى فى 
بدن الحمار الميّت(؟) وقدمر نعم قدورد فى بعض الروايات» النضح مع اليبوسة 
فى مثل الكلب(6) فالظاهر ان المراد هوالاستحباب» وكذا مع الشكى فى وصول 
النجاسة اليه ام لا و ينبغى عدم ترك ماورد فى الرواية الصحيحة وترك مايتخيل. 

(واما) ذكره (0)غسل الثوبين المشتيهين بعد تسليم سبق مايمكن 
(0)- بل روليات 
() مضافاً الى سأل عن رجل معه اناء ان وقع فى احديهما قذر لايدرى 
هما هو وليس يقدر على ماء غيرهما قال: يهر يقهما جميماً و يتيمم ومثله حديث سماعة- الوسائل باب 4 من 
ابواب التيمم وباب 4 حديث ١4‏ وياب ؟١‏ حديث ١‏ من ابواب الماء المطلق 
(م)- صحيح على بن جعفر عن اخبيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل 
يصلحله الصلاة فيه قبل ان يغسل؟ قال: ليس عليه عَسله و يصلى (وليصل خ ل) فيه.- ولاباس- الوسائل باب 
+؟ حديث 8 من لبواب النجاساءت. 
)- صحيح على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب 
ميّت قال: ينضحه بالماء و يصنى فيه ولابأس (الباب المذكور حديث 0 
(6)- يعنى ذكر المصنف رحمه الله بقوله: ولو نجس احد الثوبين واشتبه غسلا جميعاً بعد ماذكر ازلا 


لدان كتاب الطهارة 


ولو صلى مع نجاسة ثوبه أويدته عامدأ اعاد فى الوقت وخارجه» 
والتاسي يعيد فى الوقت خاضة» والجاهل لايعيد مطلقاً. 


الاكتفاء به عنه (فلبعده) عن الاصول لان الطهارة متيقنة واليقين لايزول الابمثله 
عقلاً ونقلء كمامر فى الانائين المشتبهين وللنص فيهما بالخصوص(١)؛‏ على ان 
العامة قالوا بالتحرى فحسن التصر يح على رقهمء بل لولم يكن هنا نص لامكن 
التحرى باختيار احدهما للصلوة» للاصل والفرق فى الاشتباه بينهما و بين اجزاء. 
ثوب واحد. 

ونقل فى المنتهى خبراً صحيحأعن الشيخ عن صفوان(١)صر‏ يحأ فى ذلك 
فلا يرد ايراد الشارح(م)» ولايحتاج الى العذر بانه ارادترقب احكام الصلوة. 

وايضاً قيد الصلوة فيهما مرتين,بِقدّم:إلغير (4) كما مرمثله فى المضاف 
المشتبه بالمطلق» ولوضاق الوقت عن المرّتين فَالظِاكِرِ لبس احدهما والصلاة معه 
لاعار يأء ونقل عن المصنف الصلوة.عاربيا كمافى المتيقنالنجاسة (0) وكذاعن 
ابن ادر يس لعدم تيقن طهارة"الثؤب» والظاهر انه لايقاس لمامرء ولايحتاج الى 
اليقين سيما مع التعذره مع ان فى الاضل[1) كلاه سيج فتامل. 

قوله: «(ولوصلى مع نجاسة ثوبه اوبدنه الخ)» الذى يقتضيه النظر 
فى الادلة انه (من) صلى فى الثوب النجس الغير المعفو اوالبدن كذلك غير 
محل الوضوء والفسل بحيث يتنجس الماء ولاينحصل الوضوء والفسل» (فان ذلك) 
موجب للأعادة بلاشبهة مطلقا. 


0 
مايمكن شموله لهذا الفرض وهوقوله: وان اشتبه غسل جميع مايحصل فيه الاشتباء (فليعده الخ). 

(1)- تقدم آنا فى موثقة عمار و موثقة سماعة.. 

(1) عن صفوانين يحيى أنه كتب الى ابى الحسن عليه السلام يسثله عن الرجل معه ثوبان فاصاب احدهما 
وحضرت الصلوة واف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلى فيهماجميعأت 
على الانفراد الوسائل باب 4+ حديث ١‏ من ابواب النجاساء 
(5)- قال عند قول المصنف ره (ولونجس احد الثوبين واشتبه غسلا) ما هذا الفظهء: وهذا كالمستغتى عنه 
لدخوله (فى العبارة الاولى » وكانه اعاده ليرئب عليه حكم الصلاة قيهما (روض الجنان) ص 158 

(4)- يقول المصتف: ومع التعذر تصلى الواحدة فيهما مرت 
(8)# لكن الروايات فى المتيقن النجاسة متعارضة فراجع الوسائل باب 48 من ابواب النجاسات. 
-)١(‏ يعنى فى المتيقن انج 


فان كان عالماً عامداً متمكنا من الصلوة طاهرأ فالاعادة مطلقاء و يدل 
عليه الأجماع المفهوم من المنتهى والأخبار(١)‏ الكثيرة الصحيحة» وان لم يكن 
متمكناً فصلى فلا اعادة مطلقا لكون الامر للأجزاء؛ ولبعض الاخباركماسيجى ءو 
نعم الاعادة متعينة عند من يقول بالصلوة عر ياناً حينئذ مع امكانه؛ وسيجى ء عدم 
التعيين والتخييرء للجمع بين الادلة اوتعيين الصلوة فى الثوب. 

وان كان جاهلاً بالمسئلة (فقيل) حكمه حكم العامد وفيه تأمل اذ 
الاجماع فيه غير ظاهر والاخبار ليست بصر يحة فى ذلكء والتهى الوارد بهدم 
الصلوة مع النجاسة او الأمر الوارد بالصلوة مع الطهارة المستلزم له غير واصل اليه 
فلايمكن الاستدلال بالتهى المفسد للعبادة لعدم علمه به فكيف يكون منهيأ» 
ولماهوالمشهور من الخبر الناس فى تعةٍ مالم يعلمو (اومما .لم يعلموا)(؟) و 
ماعلم(6) شرطيّة الطهارة فىالثوب والبدَانٍ لتّصلوة مطلقا حتى يتغدم بانعدامه, مع 
ان الاعادة تحتاج الى دليل جديد 

الا ان يقال: ائهنؤصل,اليه. وجوب الصلوة,واشتراطها بامورفهوبعقله مكلف 
بالتفحص والتحقيق والصلوة نمم الظهارة»-و قَآلوا: شرط التكليف هو امكان الغلم 
فهو مقضّر ومسقط عن نفسه بانه لم يعلم» فلو كان مثله معذوراً للزم فساد عظيم 
فى الدين فتامل» فان هذه ايضاً من المشكلات ولايبعد الأعادة فى الوقت من غير 
كلام فتامل. 

وان كان جاهلاً بالنجاسة حتى فرغ فالظاهر عدم الاعادة مطلقا وهو 
مذهب جمع من الاصحاب مثل الشيخ فى الاستبصاره و موضع من النهاية» 
والسيدء وابن ادر يس» والشيخ المفيد» والمصنف فى المنتهى وهنا. 

ودليله صحيحة محمدبن مسلمء عن ابى عبدالله عليهالسلام قال: ذكر 
المنى فشدده وجعله اشد من البول» ثم قال: ان رأيت المنى قبل اوبعد ماتدخل 


(01)- راجع الصائل باب 44 و48 و 40 من ابواب التجاسات. 
(؟)س جامع احاديث الشيعة باب .« من ابواب مقدمات العيادات حديث . 
(6) نافية. 


فى الصلوة فعليك اعادة الصلوة» وان انت نظرت فى ثوبك فلم تصبه ثم (واخ 
ل) صليت فيه ثم رأيته (فرأيتخ ل) بعد فلا اعادة عليك, وكذلك البول(1). 

وصحيحة عبدالرحمان بن ابى عبدالله (الثقة) قال: سألت اباعبدالله عليه 
السلام عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان اوستور اوكلب أيعيد صلوته؟ 
قال: ان كان لم يعلم فلايعيد(؟)- وفى طر يقه ابان» ولعله ابن عثمان الذى 
ممن أجمعت» فلايضر كما قالوا فى غيره من الاخبار. 

وحسنة عبداللّه بن سنان (لابراهيم) قال: سألت اباعبدالله عليه السلام 
عن رجل اصاب ثوبه جنابة اودم قال: ان كان قد علم انه اصاب ثوبه جنابة 
اودم قبل ان يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ماصلى- فان لم يعلم به 
فليس عليه اعادة وان كان يرى انه اصاي هين فنظر فلم يرشيثاً اجزأه ان ينضحه 
بالماء()- فيفهم عدم الأعادة على»ذلك التقذير) 

وصحيحة إبن مسكان عن البى.يصير عنه حْليةٌ السلام عن رجل يصلى وفى 
ثوبه جنابة اودم حتى فرغ هن: صلوته, ثم علم؟ قال: ,قدمضت صلوته ولاشيئ 
عليه(2)9 وابن مسكان مشترك» بل" أبى بصي أيضَء“وفية محمدبن عيسى ء عن 
يونس بن عبدالرحمان(0) ففى الصحة تأمل لكن قالها فى المنتهى وهوغير بعيد. 

وصحيحة العيص بن ن القاسم قال: سألت اباعبدالله عليه السلام عن رجل 
صلى فى ثوب رجل ايام ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لايصلى فيه قال: لايعيد 
شيئاً من صلوته(:)- وفى الدلالة تأمل. 
زرارة (الطويلة) قال: قلت له: اصاب ثوبى دم رعاف اوغيره 


(1)- الوسائل باب 4١‏ حديث 8 
(0)- الإسائل باب +4 حفيث ف من ليياب النجاساث وسنده كما لى هب حكذا: على بن عهز يارة عن 
فضالة, عن ابان» عن عبدالرحمن بن أبى عبداله. 

()س الوسائل باب 4٠‏ حديث #من ابواب التجاسات. 

(4) ثل باب ٠ع‏ ذهل حديث * من لبواب النجاسات. 

() فان سنده هكذا: على بن ابراهيم» عن محمدين عيسى» عن يونس بن عبدالرحمان» عن ابن مسكان عن 
ان سين 

() ثل ياب ٠‏ حديث 5 من ابواب التجاسات. 


الصلاة مع لنجس 44 


أوشيئْ من منى (الى قوله) فان ظننت انه قد اصابه ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم 
أرشيثاً ثم صليثٌ فرأَيتٌ فيه قال: تغسله ولاتعيد الصلوة(01. 

وهذه وان كانت مقطوعة(؟) لكن معلوم انه لاينقل مثله مثلها الاعن امام 
كمامر ولهذا نقله الأصحاب فى الكتبء وفيه دلالة صر يحة على عدم اعتبار 

الظن. فى النجاسة, وكذا فى غيره من الصحاح. 

وايضاً مفهوم حسنة محمدبن مسلم: (واذا كنت قدرأيته وهواكثر من 
مقدار الدرهم فضيّعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فاعد ماصليت فيه(6)س 
فانها تدل على خارج الوقت ايضاً فافهم. 

وصحيحة أبن سنان عن ابي بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
اصاب ثوب الرجل الدم فصلى فينا وه ولاإيعلم فلا اعادة عليهء وان هوعلم قبل ان 
يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الاعادة(4) 

ولعل الدم هوالغير المعفقءلدليل:العفق ودلالتها واضحة» لكن فى السند 
اشتراك 3 سنان ولبى يضر لعلهما الثقتان» و بعض الاخبار الغير الصحيحة. 

احسن الأدلة ماف صحيتحة أسَمَاعِيلَ الجعفى : (الثقة) (وان كان اكثر 

من قدر 0 وكان رآه ولم يغسله فليعد صلوته وان لم يكن رآه حتى صلى 
فلايعيد الصلوة(). 

ومما يدل عليهء الاصل, وان الامر للاجزاء بمعنى سقوط القضاء 
اوالخروج عن العهدة مع كونه مأموراً فى تلك الحالة بالصلوة اجماعء وهذا دليل 
جيّد يجرى فى الجاهل والناسى ايضاً. 

وايضاً الناسى يعيد فى الوقت فقط لما سيجئ فينيغى الفرق بينه وبين 
الجاهل» واختار الشيخ رحمه الله فى بعض كتبه, الاعادة فى الوقت لاخارجه» 
(؟)- قد نهنا على انه منقول عن علل الشرليع عن زرارة» عن ابى جعفر عليه السلام- فعليه فلا تكون مقطوعة 
ل 
()- الوسائل باب +4 حديث لامن ابواب التجاسات. 
(8) الوسائل باب -؟ حديث * من ابواب التجاصات. 


واحتج عليها بصحيحة وهببن عبد ربه (الثقه) عن ابى عبدالله (ع) فى الجنابة 
تصيب الثوب ولايعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد ذلك قال: يعيد اذالم 
يكن علم(01). 

وفى الطر يق محمدبن الحسين اظنه ابن ابى الخطاب بقرائن» مثل نقل 
سعد عنهء ونقله عن ابن ابى عمير. 

ورواية ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: سألته عن رجل صلى 
وفى ثوبه بول اوجنابة» فقال علم به اولم يعلم فعليه اعادة الصلوة اذا علم(1). 

وبانه(م) اذا علم فى الاثناء يجب عليه الاعادة كما سيجئ» فكذا 
بعدها فى الوقت. 

(وفيه)(4) تآملءلامكان حملها َلَىَّبعدم العلم حال الصلوة وان كان 
حاصلاً قبل او على الاستحباب للجتمع مع َدِم/صحة الثانية وقصور فى متن 
الاولي وقصور دلالتهماعلى المطلوب». وحملها فى الاستبصار على الناسى» 
والقياس(ه) ممنوع فتأمل. 

وان كان عالما ونسى حَتَى َل قالظَائهرالاضادة'فى الوقت (وقيل) بها 
مطلقا (وقيل): لاء مطلقاء لاختلاف الاخبار (والجمع) بالحم ل على الاعادة فى 
الوقت دون خارجه (طر يق جيد) وهودليل حسن له. 

و يؤيده الفرق مع ثبوت العدم فى الجاهل» والاصل كونه مأمورأء خرج 
ها فى الوقت بالدليل؛ و بقى الباقى وكون الاعادة المأمور بها فى الاخبان فى 
اصطلاح الاصولى للفعل ثانياً فى الوقت دون القضاء مع عدم صراحة الادلة فى 
القضاء وللفرق بينه وبين العامدء و بحمل مايدل على الاعادة مطلقاء على الأولى 
والرجحان المطلق. 
() الوسائل باب 4٠‏ حديث ه من لبواب النجاساتء وسند الحديث كما فى التهذيب هكذا: سعدين 
عبدالله عن محمدين الحسين» عن ابن ابى عميره عن وهببن عبد ربه. 
(؟)# الوسائل باب 4٠‏ حديث 4 من ابواب التجاسات. 

(م) عطف على قوله بصيحيحة وهب بن عبد ربه يعنى احتج الشيخ بالروايات المذكورة وبانه اذا علم الخ. 
(4)- شروع فى الجواب عن الا 
(ن)# جواب عن الوجه الثانى للشيخ ره. 


واقوى مايدل على عدم الاعادة صحيحة العلا (الثقة المشتملة على العلة 
فى باب طهارة التهذيب) عن ابى عدالله عليه السلام قال: سألته عن الرجل 
يصيب ثوبه الشيئ ينجسه فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله 
أيعيد الصلوة؟ قال: لايعيدء قد مضت الصلوة وكييّت له(1). 

واحسن أدلة الأعادة عموم مايدل على الاعادة مع العلم مع صدق العالم 
على الناسى» وفيه منعء اذالمتبادر العالم المتذكر كما هوالظاهر. 

وايضاً صحيحة ابن سنان عن ابى بصير, المتقدمة(؟) وقد عرفت السئد 
وعدم العموم. 

وما فى مقطوعة زرارة الصحيحة المتقدمة حيث قال فيها: ونسيت ان 
بثوبى شيثاً وصليت ثم انى ذ كربت بعديؤلك قال: تعيد الصلوة وتغسله(م). 

وايضاً حسنة محمد إن مسلم الميُقديُة وبعض الروايات الغير الصحيحة 
واختار الشيخ فى الاستبصاركقدآآاليقتلَ(5) والتأو يل» وايده بصحيحة على بن 
مهز يار قال: كتب ال مسَليانَ بن “رش ره اه بال فى ظلمة الليل وانه اصاب 
كفه بر دُنقطة من البول لم يشّك أنه اصآبه ولم يرهء:وانه مسحه بخرقة ثم نسى ان 
يغسله وتمسّح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلوة فصلى 
فاجابه بجواب: قرائته بخطه: اما ماتوهمت مما اصاب يدك فليس بشيئ الا 
00 فان تحققت (حققت اخ ل) ذلك كنت حقيقاً ان تعيد الصلوات 
اللواتى بذلك الوضوء بعيئه ماكان منهن فى وقتهاء ومافات وقتها 
ا لم يعد الصلوة الا ماكان 
فى وقت, واذا كان جنبا اوصلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات 
()- ثل باب +4 حديث بامن ابواب التجاسات. 
(م)- كلباب 7 #حديث من 1 يوا بالنجاسات 
ل قال فى الاستبصارج ١‏ ص 181 طيع الاخوندى: الوجه فى الجمع بينها انه اذا علم الائسان حصول 


النجاسة فى الثوب فرط فى غسله ثم نسى حتى صلى وجب عليه الاعادة فر يطه» وأن لم يعلم اصلاً الابعد 
فراغه من الصلاة لم تلزمه الاعادة اتتهى .. 


اللواتىفاتتهء لان الثوب :خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله(١).‏ 

وقد يعلم مما مر ان مذهب المصنف هناجيدء وان الظاهر عدم الاعادة 
مطلقا لولا الجمع؛ اذ دليله صحيح وليس فى الاعادة مطلقا قوة تُعيّنَ العمل بها 
كما قاله الشارج. 

على انه مانقل له الارواية ابى بصير ومقطوعة زرارة؛ وقد عرفت غيرهما 
ايضأء وانه لاقصور فى سند المكاتبة تعدم العلم بالسائل» اذيكفى شهادة على بن 
مهز يار على انه خطه عليه السلام واخباره به ولايحتاج الى العلم بالسائل» فتأمل 
فيه. 


ومع ذلك قال ايضاً: والرواية الثانية حسنة (اى رواية العلاء) لاتقاوم 
ماتقدم من الروايات فانها اكثز واشهر. 

وهذه المكاتبة مردودة لجهالاً السائل والكبسئؤّل» وقد عرفت مافيه. 

والظاهران المسئول هوالامام“عليّةاليتلاآم:“لمامرء ولقول على بن مهز ثيار: 
(بخطه) كما هوعادته فى نقله يَحنتالاما(ع) رمع انه مؤ يل فلاقصور. 

نعم فى متنه شيئ لايخفى» لانه يدل على الفرق بين البدن والثوب وهو 
غير واضح الا ان يحمل على محل الطهارة فقط كمايدل عليه سوقها. 

0 مشتملة على عدم الاعادة بعد الوقت ولو كانت النجاسة فى محل 
الوضوء وتوضأ الا ان يحمل قوله: (فلا اعادة عليك) على ان لااعادة حيث 
توهمت لا على ان يكون خبراً لقوله: (ومافات وقتها) فتأمل او يكون المراد 
بالوضوه الوضوء السابق. 

وايضاً الفرق الذى ذكره بين الثوب والجسد ليس بمربوط بما قبله» 
وبالجملة متنها لايخلو عن قصور. 

واعلم ان فى هذه الاخبار دلالة على نجاسة المنى والبول والدم والغائط, 

وانالظن لايكفى فى النجاسة, وانها مضرة بالصلوة مع العلمء فلايبعد اخراج 
الجاهل» فانه لايعلم انها نجسة يحب احترازها فى الصلوة: 


-)١(‏ الوسادال ياب 47 حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 


الصلاة مع النجس 055 


ولوعلم فى الأثناء استيدل» ولوتعدّر إلا بامبطل ابطل. 


قوله: «(ولوعلم فى الأثناء استبدل الخ)» (دليله) على تقدير العلم 
انه الآن(١)‏ اوعدم العلم بالسبق (واضح)ء وكذا على تقدير العلم فى الآن أنه 
كان قبل من غير سبق علم بناء على مذهبه من عدم الأعاذة على الجاهل مطلقا. 

واما على تقدير العلم والنسيان الى ان علم فى الاثناء فينبغى الأعادة 
بناء على .مذهيه اذا كان الوقت يسع ذلك بحيث يذركها بعدالقطع والتبديل 
بالثوب الطاهر, 

هذا مع امكان تبديل النجس يحيث لايلزم فعل مبطل كالأستديان واما 
مع عدمه الا بالمبطل فوجه فعله مع ببعة الوقت واضحء واما مع الضيق فمشكل» 
ولايبعد الاستمرار مع الثوب لجس ,إوعر ياناً لانه يصلى مع الثوب النجس 
اوعر يان لادراك الؤقت مع إأمكان صلويم حارج الوقت مع الثوب الطاهرء ولان 
الأهتمام بالوقت اكثر من الاقتعامتتظهارة الثوبء ولانه ثابت بالقرآن(؟) 
بخلافهاء وللخلاف فى اقتيامها وإحكامها بخلافب نقل اختياره فى البيان» وفى 
صحيحة محمدبن مسلم المتقدمة دلالة ماعلى الأعادة مطلقا حيث قال: ان رايت 
المنى قبل اف بعد ماتدخل فى الصلوة فعليك اعادة الصلوة() وكذا فى مقطوعة 
زرارة (الطويلة) قلت: ان رأيته فى ثوبى وانا فى الصلوة؟ قال تنقض الصلوة 
وتعيد(؟). 

ويدل على عدم الاعادة صحيحة على بن جعفر, عن اخيه موسى 
عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنز ير فلم يغسله فذكر وهو فى 
صلوته كيف يصنع به؟ قال: ان كان دخل فى صلوته فليمض. 

وفى الدلالة تأمل» لان تتمته: (وان لم يكن دخل فى صلوته فلينضح ما 
اصاب من ثوبه الا ان يكون فيه أثر فيقسله(0). 
-)١(‏ يعنى العلم بان وقعت على ثوبه فى آن العلمء لا اتتها كانث قبل اولم يعلم انها كانت قبل اولا. 
(1) اشارة الى قوله تعالى : آم الصلاة لدلوك الشمسس وغيرها من آيات الأوقات. 
()# ثل باب 4١‏ ذيل حديث ؟ من ابواب التجاسات. 
(4)س ثل باب 44 حديث ١‏ من ايواب 1 
(ن)- ثل باب ١#‏ حديث ١‏ من ابواب الت 


لكان كتاب الطهارة 


ولو نجس القوب وليس له غيره صلّى عر ياناً فإن تعذّر للبرد وغيره 
صلّى فيه ولايعيد. 


فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول» لكن ظاهر قوله (فليمض) هوالأعم 
وكذا مفهوم حسئة محمدين مسلم فى العفوعن الدم: (فامض فى صلوك ولاأعادة 
عليك مالم يزد على مقدار الدرهم(١)-‏ وهى ايضاً مقطوعة فالاول غير بعيدء 
والجمع بالسعة والضيق ممكن. 


قوله: «(ولونجس الثوب وليس له (عنده خ) غيره الخ)» الصلوة 
عر يانأ هو مختارالاكثر وعليه مضمر سماعة وانه يصلى قائماً موميا(؟). 

ورواية منصوربن حازمء (و يجشملالصحيحة (الصحةق خ ل) وان لم 
يسم بها فى المنتهى» وما, اعرف الوجه. ولف لله التأمل فى توثيق محمدبن 
عبدالحميد؛ مع انه قد يسمى الخبر بالصحة م عأوجوده فيه (فتأمل) قال: حدثنى 
محمدين على الحلبى عنه عليه البيلام (الَيّ قوله) و يطرح ثوبه و يجلس مجتمعاً 
فيصلى فيوى ايماء(0). .“7 

وجمع بينهما وكذا بين الاخبار الأخر فى العراة بالجلوس حين عدم امن 
المطلع والقيام معهى وسيجئ. له ز يادة تحقيق انشاء الله. 

و يدل على الصلوة مع الثوب النجس صحيحة محمدبن على الحلبى (فى 
الفقيه) سئل محمدين على الحلبى ابا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له 
الثوب الواحد فيه بول لايقدر على غسله؟ قال: يصلى فيه(). 

وفى يب والأستبصارء محمد الحليى (ولايضر عدم الصحة فيها بقسم بن 


4١(‏ ثل باب 7١‏ ذيل حديث * من ابواب النجاسات وصدره هكفا: قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره 
فاطرحه وصل فى غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض الخ. 

باب 48 حديث ”من لبواب النجاسات. 

ديث 4 منها وصدره هكذا عن ابى عبدالله عليه السلام فى رجل اصابته جنابة وهو 
1 عليه ثوب واحد واصاب ثوبه منىء قال و يطرح الخ وسند الحديث كما فى التهذيب 
هكذا: محمدين احمد يخبي» عن محمدين عبدالحميد عن سيفين عميرة قال الغ. 

(5)- ثل باب 8 حديث من ابواب النجاسات. 


ا 


محمد(١)‏ عن ابان بن عثمان قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرجل 
يجنب فى الثوب او يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال: يصلى فيه اذا اضظر 
اليه(؟). 

وصحيحة عبدالرحمان بن ابى عبدالله (فى الفقيه) ولايضر وجود ابان فى 
غيره (انه سال أبا عبدالله (ع) خ ل) قال: سألته عن الرجل يجدب فى ثوب 
وليس معه غيره ولايقدر على غسله قال يصلى فيه(). 

وصحيحة محمدبن على الحلبى (ولايضر ابان) قال: سألت ابا عبدالله 
عليه السلام عن: رجل اجنب فى ثوبه وليس معه ثوب غيره (آخر خ ل) قال: 
يصلى فيه واذا وجد الماء غسله(4). 

وصحيحة على بن جعفلاعَنَ يجيد موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل 
عر يان وحضرت الصلوة فإضاب ثوبانِصِّه دم اوكله دمء يصلى فيه ا ويصلى 
عر يانً؟ فقال: ان وجدماء أغسله.وان.لع:يجذماء صلى فيه ولم يصل عر يانأ(ه). 

ولو لادعوى"المق:ف, فى المنتهى انه لو صلى عر ياناً لم تجب الاعادة 
قولاً واحداً لامكن القول بوجوب تبي الصلوة فى الثوب النجس للصحاح سيما 
للنهى عن الصلوة عر يانأ فى الأخيرة صر يحاً تاكيدأء لعدم خلوٌ سند الاول عن 
قصورمًا مع امكان حملها على غصبيّة الثوب. 

ويمكن حمل كلامه رحمه الله (قولاً واحداً) على كونه من القائلين 
بالصلوة عار يأ» فيمكن القول بالتعيين» و يؤيّده انّ الصلوة عر يان مفؤتة للشرط 
وبعض الكيفيّات» سيما مع الجلوس بخلاف الصلاة فى الثوب النجسء فانها 
ليست بمفوتة ال للشرط: فحينئذ لاشك فى الاولويّة مع التخيير وان لم نقل 
بالتعيين. 
()- والسند كما فى يب هكا: الحسين بن سميد عن القاسمبن محمدء عن ابانين عثمان عن محمد 
الحلبى قال الخ. 
(؟)- الوسائل باب 48 حديث لامن ابواب النجاصات. 
(م)- الوسائل باب ن4 حديث 4 من أبواب !١‏ 
(4)- الوسائل باب ن4 حديث ١‏ من ابواب || 
(ن)- الوسائل ياب 48 حديث ث من ابواب النج 


ادم كتاب الطهارة 


وتظهر الشمس ماتجمّفه من البول وشبهه فى الارض؛ والبوارى 
والخصرء والأبنية» والتبات. (النباتات خ). 


والعجب ان الشيخ..رحمه الله اوجب الأعادة مع الصلاة فى الثوب 
النجس اعتماداً على رواية عمار المشتملة على ذلك(١)‏ مع عدم صحّة ستدهاء 
والظاهران ليس فيها رجل عدل(؟). 

ويمكن الحمل على الاستحباب تارة ايضأء» وحملها على الضرورة تارة 
اخرى فتأمل: قوله: «(وتطققر الشمس الخ)» الذى رأيته مما يصلح دليلاً لها 
اخبا وماصحٌ منها الآ صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: 
سألته عن البوارى يصيبها البو هل يصليح الصلاة عليها اذاجفت من غير ان 
تغسل؟ قال: نعم لابأس(). 

وهذه فى التهذيب (فى يأب تطهير الثيا من النجاسات) وهى ندل 
بظاهرها على طهارة البوارى من نجاسّةةالبونة#التجفيف مطلقاء ولعل اجماعهم 
خصّصه بتجفيف عين كما هَال“فنى المنتهى» وكذا الخير الآتى فهى اعم ممّا 
قالوه بوجه واخص بوجه آخر. 

وصحيحة زرارة (الثقة) وحديدين حكيم جميعاً قالا: قلنا لابى عبدالله 
عليه السلام: السطح يصيبه البول ويبال عليه أيصلى فى ذلك الموضع؟ قال: ان 
كان يصيبه الشمس والر بح وكا أ فلاباس به ال ان يكون يتخذ مبالاً(). 

وهذه ايضاً تدل على طهارة السطح من البول خاضةء مع اشتمالها على 
الريح التى لايقولون بتطهيرها بانفراده» ولا باشتراطها مع الشمسء ولعله لبيان 
عدم اشتراط عدمه. 

وامادلالتهاعلى الطهارة فباعتبار تجو يز الصلاة عليه مطلقا من غيرتفصيل و 
تخصيص بغير موضع السجود مع اشتراط طهارقه عندهم اجماعاً على ماقيل» ولان 


(1)- فان رجاله فطحيّة واى فسق اعظم من 

الملامة و يحتمل ارادة عدم ثبوت عدالتهم وان كانوا من الأماميّة والله العالم. 
4 حديث امن ابواب التجاصات. 

(4) ثل الباب المذ كور حديث ؟ من لبواب النجاسات. 


اليبوسة مطلقا تكفى فى غير محل السجود, ولذالك فالتقييد بالشمس يصير عبئاً 
وكلامهم عليهم السلام لايشتمل عليه. 

وصحيحة زرارة (فى الفقيه) قال: سألت ايا جعفر عليه السلام عن البول 
يكون على السطح اوقى المكان الذى يصلى فيه فقال: اذ اجفقّته الشمس فصل 
عليه فهو طاهر(١).‏ 

وهذه ايضاً تفيد الطهارة عن البول اذاكان فى الارض وهى صر يحة في 
الطهارة» (وعن)(؟) مطلق الارضء وان مجرد الشمس يكفى» وان الجفاف بغير 
الشمس لاينفع؛ ولكن بالمفهوم فهى تعمم مامرٌ وتخصّصه ومؤ يدة للطهارة. 

فالذى حصل منها طهارة. الارض والبوارى من نجاسة البول بتجفيف 
الشمس واما غيرهما وعن غيزة فَبِص كر من القياس. 

ولايبعد تعميم الأوارى بحي تُشمل الحصرء ومايصنع من القصب 
والعلف مثله والارض بِحيءطُ تمل ماتقلق-ولجهها من الحجر بل النباتات ايضاً. 

و يحتمل قياس :سائن النجاسات (التيجاسةق خ ل) سيما المتنجحس 
بالمايع (كذلكى)(")» بعد رقع الْمَيْنَ لعدم الفرق» والأشعار بأن العلتة 

ف بالشمس وكذا جعل جميع مالاينقل عادة مثل الأرض لعلة عدم 
النقل, والأشتراك فى المشقة كما قمله 0 مستدلين بهو برواية ابى 
بكر الحضرمى قال: قال لى ابوجعفر (ع): يا ابابكر كلما شرقت عليه الشمس فهو 
طاهر(), كذا فى (باب لباس التهذيب) وفى (تطهير الثياب) أشرقت فقد 
طهر(ة), وهذا احسن. 

وبرواية عمار الساباطى عنه عليه السلام قال: سثل عن الشمس هل تطقر 
الارض؟ قال: اذاكان الموضع قذراً من البول اوغير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس 
الموضع فالصلاة على الموضع جائزة» وأن اصابته الشمس ولم بيبس الموضع 
-)١(‏ الوسائل باب 4؟ حديث ١‏ من ابواب التج 
(:)- هكذا فى جميع النسخ والمدلسب وتفيد طهاة لق الارض. 
()# هكذا فى جميع النسخ والمناسب لفظة (عليه) بدل (كذلك) كما لايخفى. 
(44ثل باب 4؟ حديث + من ابواب النجاسات. 
(8)- الياب المذكورحديث ومنها. 


القذر (وكان(١)‏ رطيا فالصلاة على الموضع غير جائزة) (الى قوله): (وات كان 
غير الشمس اصابه حتى ييبس فانه لايجوز ذلك)(0). 

وهذه ايضاً تؤيد المفهوم المقيّد لمطلق الجفاف الواقع فى الصحيحة 
السابقة». وصر يحة فى تعميم التجاسة. 

ورواية ابى بكر صر يحة ايضاً فيه وفى تعميم المحلّ ايضاً ولكن توثيقه 
غير ظاهرء وفى سندها عثمانبن عبدالملك() وهو غير ظاهر الحال» ومارأينه 
فى الكتب(؛). 

ومتنها ايضاً مشتمل على مالايقول به الاصحاب من تعميم المحلّ» وفى 
سند الثانية (احمدبن الحسن بن على بن.فضال) وهو فطحى ثقة و (عمروبن 
سعيدالمداثنى) قيل ايضاً فطحى الآ ان'الآرج)انه ثقة وليس بفطحى و (مصدق 
بن صدقة) قيل فطحىء وقيل: من القّدول, وقيل/ ثْقةِ و(عمار الساباطى) فطحى 
ثقة» وقال المصنف رحمه الله؛ الوجه.عتدي انن:زتوايئه مرجحة. 

وكأنه لذلك قال فى التنتهئ, بعدم تطهير الشنيس غير البول ونقله عن 
الشيخ فى طء وقال:-لان الرواية الصَحيحَة أنمَا"وزد فيه البول وحمل غيره عليه 
قياس وان دلت رواية عمار الا انها ضعيفة الستد. 

ومنه عم ان لااعتبار بالشهرة مع مثل هذه الرواية» على انه ورد عدم 
الطهارة فى صحيحة محمدنن اسماعيل بن بز يع قال: سألته عن الارض والسطح 
يصيبه البول وما اشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف يطهر من 
غيرماء؟(0). 
()- هكذا فى نسخ الشرح وا 
(9)- ئل باب 15 حديث ؛ من أ . 
()- سندها كما فى التهذيب هكثا: احمدين محمد, عن على بن الحكم؛ عن عثمانين عبدالملك 
الحضرمى عن ابى بكرالحضرمى . 
(:)- نعم فى تتقيح المقال ج ١‏ ص /4؟: فى جبامع الروات رولية على بن الحكم عنهء عن ابى سعيد 
المكارى تارة وابى بكر الحضرمى اخرى وفىالمدارك انعثمانين عبدالملك مجهول انتهى ولايخفى انه هذا 
المقدار لايسمن ولايفنى من جوع فى توضيح حال عيدالملك المذكور. 
(ن)- الوسائل باب 14 حديث + من ابواب التجاسات. 


مطهر ة الاستحالة 4 


واجاب بانه مقطوع وهو سهل ولكنها منافية لكثير من الاخبار والشهرة 
فيرقبه» وبانه ليس بصر يح فى عدم تطهير الشمس مطلقاء اذيحتمل ان يكون 
المراد بعد اليبوسة ماتطهره الشمس» بل يحتاج الى ان يصب فيه ماء و يكون مبللاً 
حتى تطهّره الشمس بالجفاف. 

وكذا خمل صحيحة على بن جعفر (الواقعة فى الفقيه) عن انخيه موسى 
عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لاتصيبهما الشمس و يصيبهما البود 
ويغتسل فيهما من الجنابة يصلى فيهما اذا جمًا؟قال:نعم(01). 

حيث كان خلافه, اجماعهم على جواز الصلوة فقطء لاعلى الطهارة مع 
جريان الاستدلال المقدم فكانه خصّ بغير محلّ السجدة لذلكء وبالجملة» 
النظر فى الاخبار مطلقا يفيد الطهَآرَةمطلقا بالجفاف ولايقولون به» و بانضمام 
الاجماع على عدم تطهير عِثِر الشمسق يُفيد طهارة كل شيئ بالشمس. 

ولعل الاجماع أخرج المتكقول الآ الحصر والبوارى فيبقى المشهور 
والنظر الى الاخبار الصحيككة"فقط مع عدم الخروج من الاجماع لوكان 
يفيد الطهارة من البول.فقَط ”فى اليوؤارَى-والازضء والسطح بتجفيف الشمس 
فقط (فتعميم النجاسة) وتعميم المحلّ من وجه وتخصيصه بغير 
مالاينقل بحيث يشمل الحيطان والاوتاد والابواب المعلقة عليها والفواكه الثابتة 
على اصولها وجميع الزروع والنباتات مادام فى الاصول» والحكم بتطهير باطن 
الارض والوجه الآخر من البوارى مع قيد الجفاف بغير الشمس فى الدليل كما 
صرّح به بعض الاصحاب (مما لايعرف) وجهه؛ نعمء الاخير غير بعيد ولكن بعد 
ثبوت النجاسة شرعاًء الحكم بالطهارة بمثل هذه الامور لايخلوعن اشكال فتأمل 
ولاتخرج عن الاحتياط والله الموفق للصواب والسداد. 

ومن المطهرات» الاستحالة (بصيرورة) الخمر خلاً عند القائلين بنجاستها 
اذا كانت بنفسها او بالعلاج بنحوالخَلَ 1 

دليل الأول اجماع المسلمين والثانى اجماعنا قاله فى المنتهى» 
والاخبار الصحيحة مثل خبر عبدالعز يزين المهتدى قال: كتبت الى الرضا عليه 


(1)- الوسائل باب ٠‏ حديث ١‏ من ابواب الجاسات. 


وه كتاب الطهارة. 
والثار ما احالته 


السلام: جعلت فداك العصير يصير خمراً فيصب عليه الخل وش يُغيرهِ حتى 
يصير تلا قال: لاباس(01. 

والاجتئاب عن الاخير(؟) افضل للخبر الصحيح الدال على المنع خينئذ 
وحمل على الاستحباب للجمع قال فى المنتهى : يستحب تركه لينقلت من نفسهء 
لما رواه الشيخ فى الصحيحء عن ابى بصيره عن ابى عبذالله عليه السلام سثل عن 
الخمر يجعل فيها الكَّلَ فقال: لا الاماجاء من قبل نفسه(). 

واعلم انه لا اشعار فى هذه الاخبار على الطهارة والنجاسة؛ بل على الحل 


فقط. 

(و بالنار)(4)اذاصاررماداً اودخاثاً(وقيل) اوفحماً (وقيل) بل خزفآء وما 
وجدت عليها دليلاً الا الخروج عنن*أسم كان نجسأء مثلاً الارض والطين 
كانانجسين فاذا صارارماداً مثلاً فلْيسا بارض إلاظلِين ونقلوا خيراً ما افهمهء وفال 
فى المنتهى فى طهارة الرماد: والاقرَتبَتإن يقال بعد رد الخبر؛ النار اقوى احالة 
من الماء وكان الماء مطهراً قالناري.اولىء .ولان_النإس باسرهم لم' يحكموا 
بنجاسة الرماد» اذلايتوقون منه ولوكان تسا “لتوقوا منه قطعا (انتهى). 

وفيه تأمل لانا لانسلم كون النجاسة للاسم وهو ظاهر فيما اذاتنجس» 
»والمصنف فى المنتهى منع من طهارة الكلب والخنز بير بانقلابهما ملحا 

وكذا العذرة فى البثر حمأً(ة) قال: وهو قول اكثر اهل العلم» واسئد 
الخلاف الى ابى حنيفة فقط لقياسه بالخل» واجاب بمنع القياس» واستدل بان 
النجاسة قائمة بالاجزاء وهى باقية ل الصفات وتغاير الصفات لايخرجها عن الذاتيّة, 
والدليل الثانى يتم لوعلم الأقوائّة» وان الطهارة (بالماء خ ل) يسبب الأحالة 


-)١1(‏ الوسائل باب ١٠م‏ حديث «« من ابواب الاشربة المحرمة. 
(1)- وهوما صار خلاً لملاج. 

(0)- الوسائل باب 7١‏ حديث 7 من ابواب الاشربة المخرمة لكن السند هكذا: الحسين بن سعيد عن 
محمدبن ابى عمير» عن حسين الاحمسى عن محمدين مسلم وابى بصيروعلى عن ابصير عن ابى عبدائلهه(ع) 
الخ 
(4)- قوله: (وبالتار) عطف على قوله: رة الخمر خلاً. 

(8)حماءيا لحاء المهملهثم الميم ثم الهمزه الجمع حماء (وهوالطين الاسود المتغير)مجمع البحرين 


مطهر ية الاتقلاب النار ا 


وليس الثانى بواضح لوسلم الاولء ولكن لم يعلم الخلاف حيث مانقل» بل قال: 
(الاقرب) وعدم توقى الكل بحيث يصير اجماعاً غير ظاهرء على ان فعل غير 


المعصوم ليس بحجةء وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقيناً يشكل رفعها بمثل هذا 
فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخخان حيث يفهم الاجماع من المنتهى لانه قال: 
دنخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافاً لاحمد الخ. 

وفن الدليل تأمل يعلم ما سبق فى كلامه فى الكلب والختز يرة 
والحرج والضيق مؤ يد 'لأن الاحتراز عنه خصوصاً بالنسبة الى الخباز والطباخ 
والحمّامى متعسرء وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشر يعة السهلة السمحة» 
بل وجود الاجزاء المتنجسة فى الدخان ايضاً غير معلوم عندهم وكذا وصولها 
اليهم» والاحتياط حسن لو امكبن 

(وبانقلاب)(1) النطقة والعلقة تا باجماع القائلين بالنجاسة قاله فى 
المنتهى ثم قال: وكذا انقلاب_الدم قيلحاً| وصديداً عند علمائنا وان فهم منه 
التوقف فى طهارة الصديد في بحت الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء 
الدم(؟) وذلك غير واضَّح لقم ألْفَدَقَ كَمَارْ "ولاشك فى انه لوعلم مخالطة 
الصديد الدم النجس تنس سواء سمى صديداً ام لاء وما انقلب صديداً ان كان 
دما نجساً قبل ان يصير صديداً ولم يكن فيه دم: (يجيئ) فيه الاشكال المتقدم فى 
انقلاب الكلب ملحا الآ ان يعلم سيب النجاسة وهو كونه دماً. 

وقال فى المنتهى ايضاً: العجين اذاكان ماءه نجساً لم تطهره الثار 
الابصيرورته رماداً ولايجوز اكله. وقال الشيخ فى موضع من النهاية: ان النار قد 
طهرته وفى موضع آخر انها لاتطهره. 

(واجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن 
رواهء عن ابى عبدالله عليه السلام فى عجين عجن وُبزثم علم ان الماء كانت 
فيه ميتةء قال: لاباس أكلت النار مافيه(9). 


عطف على قوله: (و بصيرورة الخمر خلاً). 
تقدم نقل كلام الصحاح فى مسئلة العفوعن دم القروح والجروح ص 798. 
(م)- ئل باب ١4‏ حديث 18 من ابواب الماء المطلق. 


بانها وان كانت مرسلة ابن ابى عمير(1) الا انها معارضة بالاصل 
فلاتكون مقبولة. 

كأنه ير يد بالاصل» الاستصحاب و يمكن ان يقال: قديكون ميتة غير 
نجسة وقوله عليهالسلام: (اكلت النار مافيه) من السَميّة ومايضرء اوماتكرهه 
النفس كمالايخفى. 

وان رد المرسلة بالأصل هوعدم قبولها(؟) . 

وان كلامه يدل على تحر يم اكل الرماد الحاصل ولومن الحلال مثل 
الخبز ايضاًء ودئيله غيرواضح. و يحتمل ارجاعه (©) الى الخبز النجس الذى صار 
رمادأء و هوايضاً يحتاج الى ذليل» لان تحر يمه: انما كان لنجاسته فيرتفع برفعها 
فتاقل. 

وايضاً قال: الاعيان التّجسة اذا أصاَرت تراباً فالاقرب الطهارة» لان 
الحكم معلق على الإسم و يزول_بزواله انتهى. 

وفيه مامر فتامل»“ولقوله عليه السلام: التراب طهور المسلم(4) و (ترابها 
طهوراً)(0) بعد العلم بانه كات من لاعت ولهدَاء النجس خارج عنه كالماء, 
5 ان العلم بصيرورتها كذلك فى غاية الأشكال؛ نعم تصيرنا عمأيشيهه بحسب 
الظاهر, ولايعلم كونها تلك الحقيقة» و مع ذلك لابد من التحرز عن التراب 
الذى نجس بملاقاته الا بالرطوبة» فان ذلك لايطهر لعدم الأنقلاب كمافى 
الشرح (0). 

واعلم انه قد صرخ فى المنتهى فى هذا المحل بجواز اطعام البهائم» 
-)١(‏ وينضم اليه ان مراسيل ابن لبى عمير كمسائيده على ماهوالمشهوي . 
(,)- والا فلاوجه ثر دالحيجة بسبب الأصل ولامعارضتها معه كما قور فى محله. 
(م)- يعنى ارجاع الضمير فى كلام المصنف فى المتهى يقوله:(ولا يجوز اكله الى الرماد الحاصل من الخيز 
التجس. 
0 
(8)- بداية المجتهد للقرطبى المتوقى 848 ج ١‏ صى 34- الباب الخامس من كتاب التيسم عنه صلى الله 
عليه وآله هكذا: جعلت لى الارض مسجداً وجعلت لى تر يتها طهواً. 5 
(5)- فى روض الجنان ص :17١‏ لوكانت العذرة ونحوها. 
التجس بطهرَفاء فلو امتزجت يقيت الاجزاء الترابية على التجاسة وال 


مطهر ية الارض لدلانا 


والأرض باطن التعل والقدم. 


المأكول اللحم الذى ير يد ذبحه اوشّربٍ لبته فى الحال العجين النجس )١(‏ لعدم 
التكليف فى حقهم. ولعله لعدم العلم بوصول النجس الىعايؤكل و يشرب من اللبن 
واللحم او يكون للانقلاب. 

ولوعلم الوصول لوجب الاجتناب مع عدم الانقلاب» بل معه ايضاً للعلم 
بوصوله الى جوفه رطبأء وعدم العلم بكونه مطهراً الا ان يقال: البواطن لاتنجس 
بالمتنجس» او ان عضو الحيوان اذا لم توجد فيه عين النجاسة طاهرءوفيه بعدولعل 
مقصود المصنف(؟) مجرد جواز هذا الفعل» واما اكل لحمه فلايعلم منه. 

(واما الارض) فالظاهر عدم:البخلاف عندنا فى كوتها مطهّرة فى الجملة» 
و يدل عليه اخبار كثيرة» مثلمتتحيحة رار بن اعين (فى التهذيب) قال: قلت 
لابى جعفر عليه السلام: رجلل وطأ على تُذرةٌ فساخت رجله فيها أينقض ذلك 
وضوه» وهل يجب عليه غسلها؟ فَقَآلَء ايقتلا الا ان يقدرها اى ير يد النظافة 
منها- ولكنه يمسحها حتَىيُذهب .اثرهل و.يصلى (7). 

وصحيحة الأحول (فى الكافى وله مؤمن الطاق الثقة) عن ابى عبدالله 
عليه السلام قال: فى الرجل يطأ. على الموضع' الذى ليس بنظيف» ثم يظأ بغده 
مكاناً نظيفأء قال: لاباس اذا كان خمسة عشر ذراعاً اونحوذلك (4). 

والظاهر من نفى البأسء الصلاة معهء بل الطهارة» وان المراد ب (اذا الخ) 
التمثيل لاالشرط, ولهذا قال: (او نحوذلك)-ولم يعتبره اكثر الاصحابء ولدلالة 
غيره على ذلك صر يحاً. 

مثل مافى الصحيحة المتقدمة وغيرها', وحسنة محمدين مسلم فيه ايضاً 


(1)- هول: العجين التجمس مفمول لقوله: اطعام» وقول:المأكولصفة (البهائم:) وقوله: فى الحال متعلق بقرله: 


فى المتتهى من المبارة المذكورة. 

اب ٠١‏ حديث ١‏ من أبواب ثواقضن الوضوه وباب ++ حديث لاهن ابواب النجاسات. 
ياب ؟ حديث ١‏ من ابواب النجاسات. 

(0)- يمنى قى التهذيب» وكذا قوله ره: ورواية الحليى فيه الغ 


الى قوله: لاباس ان الارض يطهر بعضها بعضاً(0. 

كأن المراد بالارضن النجاسة التى نجس الرجل اوالحّتَ بسبب وطأ 
الارض النجس وتطهر بالأرض الأخرى فتامل. .7 

ورواية الحلبى فيهء قال: نزلنا فى مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذ 
فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام فقال: اين نزلتم؟ فقلت: نزلئا فى دارفلان 
بيدكم وبين المسجد زقاقاً قذراً اوقلدا له: ان بيننا و بين المسجد زقاقاً 
قذرأء فقال: لابأس, ان الارض يطهر بعضها بعضأء قلت: والسرقين الرطب 
اطأعليه, فقال: لايضرك (1) 

قال فى المنتهى بالصحّة, والذى رأيته فى الكافى ان فى سندها اسحاق 
بن عمار(), قال المصنف: انه فطحي:,(وان: كان ثقة (4)غ والوقف فيما 
انفردبه) فلايناسب تسميتها منه بالصظة( )وان كان الرجل جيداً لابأس به 
على ما افهم من كتاب النجاشى» ولعله فى كتأبه لايكون" فى السند اوقال بتوثيقه 
بعد اوالعكس وماغيّر وغيرها من الأحبَآَوَنَائقلتهَاء للكفاية وعدم الصحة. 

واعلم ان ظاهر بعضُ الاخبآن .انب الارض_مطلقًا مطهرة للرجل. ولكل 
ماعليه؛ وحص الاصحاب بالخف والنعل وأدخل البعض كل مايقوم مقامهما مثل 
القبقاب» وتوقف المصنف فى المنتهى فى اسفل القدم بعد مافهم الطهارة من 
اول كلامه, لعله نظر الى ان العرف يقتضى عدم الحفاءء فما وقع فى الرجل 


فداك قد وطلت على عذرة فاصابت ثوبك فقال: اليس هى يابسة؟ فقلت: بلى قال: لاباس ان الارض 
الغ 

(؟)- الوسائل باب 7١‏ حديث 4 من ابواب النجاسات. 

(0) قات فى الكافى هكذا: محمدبن لسماعيل» عن الفضل بن شاذان» عن صفوان بن يحبى » عن 


اسحاق بن عماره عن محمد الحلبى . 
(4) قوله ره: (وان كان ثقة الى قوله: به ليس موجوداً فى النسخ المخطوطة التى عندنا وهى اربع نسخ وائما 
هو مذكور فى التسخة المطبوعة الحجر يَة» و ب يذ المطبوعة ماقى الخلاصة ص +4: اسحاق بن عمار مولى نبى 
تغلب ابو يعقوب الصير فى كان شيخاً فى اصحابتا ثقة روى غن الصادقء والكاظم(ع) وكان فطحياً فال 
واصله محتمد عليه وكذا قال النجاشى .والاولى عندى التوقف فيما ينفردبه انتهى . 
: لعل وجه تسميتها بالصحة وجود صفوان قى الطر يق وهو من اصحاب الاجماع. 


مطهر ب ةالارض الفا 


فمحمول عليه؛ والظاهر طهارته ولصحيحة زرارة(١)‏ لوجود لفظ (الرجل) وهوظاهر 
فى الحفاء (وكون) العادة ذلك خصوصاً فى الزمن السابق عندالعرب (ممنوع). 

و يويد حسئة المعلى بن خنيس (فى الكافى) قال: سألت اباعبدالله 
عليه السلام عن الخنز ير يخرج من الماء فيمر على الطر يق فيسيل منه الماء وامرّ 
عليه حافياً فقال: اليس ورائه شيئ جافٌ؟ قلت: بلى قال: فلاباس, ان الأرض 
يطهر بعضها بعضا(1). 

والمعلى وان كان فيه كلام إلا انه مؤيدء والشيخ مدحهء ولعله لاحظ 
المصنف رحمه الله غاية الأحتياط فى الفتوى. 

وبعض. الاصحاب ماعملوا بالعموم ولابالخصوص بالمتعارف حيث 
عممّوا مايقوم مقامهما. 

(فاما) ينبغى التلميم (او)/التنصيص بماهوالمعتاد. 

فالظاهر ان الاجداع7©)مخ”التعممء مع علم النجاسة و عدم ظهور 
النص» بل العموم المحقق لاختبّال:الاطلاق قطهارة نحو القبقاب على هذا غير 
معلوم فلا تطهر خشبة الزمن والاقطع التى بمنزلة رجلهما لعدم العرف وعدم علم 
شمول الخبرلها حيث يحمل مافى الرواية على العرف فى ذلك وايضاً الظاهر 
عموم النجاسة سواء كانت ذات جرم ام لاء رطبة او يابسةء للعمومء و لخصوص 
رواية المعلى وان كان فى نحو البول بعد اليبوسة تاملء و ينبغى الاحتياط. 

وانه لايبعد اشتراط طهارة الارض لان النجس يبعد تطهيره غيره» ولرواية 
الاحول المتقدمة. 

واما اشتراط جفافها فلايظهر له وجه تنجيسها (تنجسها- خ 
ك)ء والظاهر انه لايضر كرطوية النجاسة كماقيل ذلك فى الماء القليل؛ اذيكفى 
كونها طاهرة قبل استعمالها فى التطهيرء وظهور العمومات وعدم التفصيل فى الخبر 


(1)- تقدم آنفً فلاحظ. 
(؟) ثل بياب 70 


ث امن لبواب التجاسات. 
(م)- هكذا فى جميع النسخ المطبوعة والمخطوطة» ولكن الظاهر (ان لا أجماع) بدل قوله: (ان الاجماع). 


يقتضى ذلك نعم يدل عليه مفهوم رواية المعلى »)١(‏ وقد استثنى البعض الول 
وذلك غير بعيد ولعله حمل عليه رواية المعلى . 

وانه يفهم من رواية المعلى تجاسة شعر الخنز ير ونجاسة الماء الملاقى 
له واشتراط جفاف المطهرء وعدم اشتراط النعل فى الرجل» والجرم فى النجاسة» 
وعدم اشتراط عدد فى الخطوات فتامل. 
2٠‏ ويؤيد (مؤيخ ل) العموم ايضاً الأخبار المتقدمة- (الأرض طهور) و 
(ترابها طهور)(؟). 

واعلم أيضاً انه لايبعد ان يطهر بعض الارض بالماء القليل» كما نقل عن 
الشيخ وابن ادر يس: «تطهرالارض من البول اذاصب عليه ذنوب من ماءٌ بحيث 
يقهرها و يزيله بالكلية و يكون الماء .ارا بمعنى انه لاينجس الارض الباقية 
خصوصاً مع صلابة الارض» وعليئا القول بَعلِمٌ/نجاسة الغسالة» ولايكون الكثير 
شرطً ؛لعموم ان الماء مطهر والحر والضيق» ا قدإتنجس الارض سيما اذا كانت 
مسجداً اوالضرائح المقدسة ولايتصل آلَيهَا الكثير (والمطر- خ)ء ولايوجدالكره 
وهو. حرج عظيمء وللخبر الهو “فت بول الأعرابى فى المسجد 
بالأنوب» وهوالدلو الصغير عَلى ماقيل والتاو يل بعيد لايحتاج اليه. 
عدم وقوع المنع فى الشر يعة السهلة السميحة وعدم ثبوت النجاسة 
فى المستعمل فى الازالة مطلق خصوصاً فى مثل هذا المحل مع عدم استلزامه عدم 
طهازة الارض النجسة» وليست الرطوبة الباقية فيها مطلقا باكثرمما فى الثياب 
النجسة والثخان التى لايشترط عصرهاء وتعطيل الارض والمساجد ضررعظيمء 
وماراينا مائعاً الا ان يكون اجماعاً فى غيرها قاله الشيخ وابن ادر يس وليس بظاهر 
ولامدعى » والظاهر ان ليس اعتمادهما على ذلك الخبررحق يجاب بالضعف» بل 
على نحو ماقلنا لان ابن ادريس لايعمل ولايفتى بالخبر الصحيح فكيف 
بالضعيف فالعمدة هى الآيات والاخبار الدالة على كون الماء مطهراً. 
جد جائط ا لاس ل 0 


()- الوسائل ياب #؟ حديث + من لبواب النجاسات. 
(؟)- راجع الوصائل باب لاعن ابواب التيصم .| ,ح 
(م) سنن ابى داود ج ١‏ ص ٠١+‏ طبع مسر باب الأرض يصييها البو حديث ١‏ 


فى الاوانتى للها 


خاتمة 
يحرم استعمال أوانى الذهب والفِضَّة فى الأكل وغيره» ويكره 
المفضض و يجتنب موضع (مواضع ‏ خ ل) الفضة. 


ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول والغائط- والمنىيت 
لك والدم من ذى النفس فى الجملة والكلب- والخنز ير والكافر فى 
الجملقب. 
(والمطهر) اربعة الماء والارض- والشمس- والاستحالة 
فى الجملة, وقى غيرها بعض التردد.كما علم مفصلاًء والله يعلم. 


«خاتهة)» 

قوله: «(بحرم استعَمال"اؤانن”الخ)» دليل تحر يم الاستعمال مطلقا 
اجماعنا المفهوم من المت بف :تقل لبتماعالدسلمين على تحر يمه للأكل 
والشرب الآمانقل عن داود» فانه حرّمه للشرب فقط(١)‏ و بعض ()) الأخبار, 

ولكن ليس فى خبر معتبرء النهى عن الاستعمال» نعم وقع اكاعياار 
فى صحيحة محمدين اسماعيل بن بزيع قال: سألت اباالحسن عليه السلام عن 
آنية الذهب والفضة فكرههماء فقلت: قدروى بعض اصحابنا انه كان لابى 
الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فض فقال: لاوالحمدلله انما كان لها حلقة فن 
فضة وهى عندى(4) 

والنهى (6) عن الأكل فى آنية الفضّة فى حسنة الحلبى» عن ابى عبدالله 

قال فى المنتهى يخرم استعمالها اوانى الذهب- مطلقافي غير الأكل والشرب قال به علمائناء وبه 
قال الشافمى ومالكء وحم ابوحنيفة التطيتب مع الأكل والشرب ولباح داود ماعدا الشرب انتهى . 
-)١(‏ كما يأنى نقله من الشارح قدس مرّه. 
(؟)س هكذافى المطبوعة لكن فى السنخ التى عندنا من المخطوطة ‏ هى اربع نسخغ (كرههما). 
(4)- ثل باب 38 


(0)- عطف على قوله ره: 
الصحيحة. 


٠‏ من ابواب التجاسات. 
اجماعنا)» وكذا قوله ره: وتوى الاصحابء وقوله: وباقى الاخبار الفير 


م كتاب الطهارة 


عليه السلام قال: لاتأكل فى آنية. من فضة, ولافى آنية مفضّضة(١)‏ وهما اصح 
مانقله على هذه المسئلة فى المنتهى» فالظاهر ان المراد بالكراهة, التحر يم» 
وهوكثير, وهو يشعر به تكّمة الخبر( ؟) فتامل. 

وفتوى الاصحاب» وحملوا النهى فى الحسنة على التحر يم فتامل وباقى 
الاخباز الصحيحة مثل خبر داودين سرحان» عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
لاتاكل فى آنية الذهب والفضة(6). 


وخبر محمدبن مسلم» عن ابن جعفر عليه السلام انه نهى عن آأية الذهب 
والفضة (4) ورواية موسى بن بكر عن ابى الحسن موسى عليه السلام قال: آنية 
الذهب والفضة متاع الذين لايوقنون(8). 

وعلى تقدير حمل الكراهة لإالنهى» عل التبحر يم وجد النهى تحر يما 
عنهماء والنهى عن الاعيان غير معقول. فتجمل .على ما هوالمطلوب منه غالبا كما 
هر مقتضى الاضول وهوالاستعمَالمطلق.لافى الاكل والشربء للظاهر, ولانه 


ان النهى عن الآنية انمايتناول النهى عن استعمالها اذ 
يتناول المعنى المطلوب منها عرفا اومجرد الاتخاذ والصنعة. 
فعلم مما عرفت عدم دليل على تحر يم الاتخاذ للقيتة و للقنية(5) ايضاً 
كما هو مذهب الاكثرء ولاتزيين المجالس والبيوت وغيز ذلك؛ لعدم ثبوت 
مايصاح دليلاً عليه مع الاصل»ومثل من جرم ز ينة الله(؟) وحصر المحرمات فى 


() ثل باب +4 حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 

يعء وهو هذاء ثم قال: ان العياس حين عذر حمل له قضيب ملس من فضة من نحو 
فضته نحواً من عشرة دراهم فامربه ابوالحسن عليه السلام فكسرء والاعذار الختاذب 
النهاية والظاهران العياس احد واد موسى بن جعفر قد تعرض فى تتقيح المقال ج ”ص »17 فراجع. 

(م) ثل باب هله حديث 5 

(:) الباب المذكورحديث ؟. 

(ن) الباب المذكورحديث 4 من ابواب النجا. 
(5)- القينة بتقديم الياء على النون الامة !! 
(/)- الاعراف 07 


بتقديم النون على الياء من الإقناء ٠‏ 


بعض الآيات (1) وعدم دخوله فيها. 

وعلى تقدير ثبوت التحر يم (لايتبغى) الفرق بين المشاهد وغيرها يعدم 
التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس اليها (لان) مثله لايصلح 
لتخصيص الدليل لوكا موجودأء ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير 
القدرة, لعدم تحر يم غير الاستعمال» 

م ان الظاهر كراهة المفضّضة, لعدم ثبوت دليل التحريم لان النهى 
الموجود فى حسنة الحلبى .لايمكن الاستدلال به على التحريم وان كان عطفاً 
على النهى التحر يمى عن الفضة, لعدم الصحة مع مخالفة الاصل» وماتقدم. 

وللجمع بينهما وبين صحيحة معوية بن وهب (الثقة) قال: سئل 
ابوعبداللّه عليه السنلام عن الشر فوّإلقدح فيه ضبة (1) من فضة قال: لاباس الا. 
ان يكره الفضة فينزعها (م)لفتامل في 

وصحيحة عبدالله_بن_سنان. (الثّة) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: 
لاباس ان يشرب الرجل.فى القدح آلمفضض واعزل فاك عن موضع الفضة (6). 

والظاهر: وجوب عل الف “لْهذَآ"الآمر” المقيّد للوجوب ظاهراً مع عدم 
المعارض ولوجود المعنى فى الشرب عن الفضة المحضة فى الشرب عن موضع 
الفضة فى المفضّضة على الظاهر. 

والظاهر عدم الفرق بين الذهب. والفضة» فى ثبوت الكراهة» ووجوب 
عزل الفم مع احتمال الكراهة, وعدم وجوب عزل الفم فيه ولايخفى ان وجوب 
عزل الفم يدل على تحر يم الشرب فى آنية الفضة فتامل. 

و بالجملة لولا دعوى الأجماع وعدم ظهورالخلاف والفرق» لكان القول 
يكراهة استعمال الاوانى حستأء لعدم دليل التحر يم للفظ (كرههما) وعطف 


144 اشارة الى قوله تعالى: قل لا آجِدُ فيما اوجن إلى الانعام‎ -)١( 

ا والتشديد من حديد اوصفر يشعب بها الأناء وجمعها ضبّات كحبة وحبات وضبّبته بالتشديد 
'عملت له الضبّةومنه اناء مضب (مجمع البحر ين). 

(©)- ثل باب +3 حديث 4 من لبواب التجاسات.. 

(4)- الباب حديث فق من ابواب التجاسات. 


لضن كتاب الطهارة. 


١‏ وأوانى المشركين طاهرة مالم يعلم مباشرتهم لها برطوبة» وجلد 
المذّكى طاهرء وغيره نجس. 


النهى عن المفضض الذى للكراهة فى الخبرءعلى نهيهما مع انه حسنء فالاجماع 
3 ظهور بعض الأخبار يدل على تحر يم مطلق الأستعمال» والأحتياطءمع بعض 
الاخبار ايضاً يدل على تحر يم القنية ايضا فلايترك. 

قوله: «(واوانى المشركين طاهرة الخ)» دليله الاصلء وعدم العلم 
بالنجاسة, وعدم الأكتفاء فيها بالظن» وعدم ازالة اليقين بغيره كما هوالمعقول 
والمنقول فى الاخبار الصحيحة وقد تقدم بعضهاء وكذا كل شى ءطاهر حتى يعلم 
التجاسة. 

ومع ذلك الايبعد استحباب التِخَيت وكرافة الاستعمال للاحتياط»ء 
والاخبار المطلقة» مثل صحيحة محميائن مسلم قالَم سئلت ابا جعفر عليه السلام 
عن آنية اهل الذمة والمجوس» فقال: لاتأكلوا فيل آثيتهم ولا من طعامهم الذى 
يطبخون ولافى آنيتهم التى يشربون فيها آلكَمرز). 

قال فى المنتهى : (لوجهلمَبَآسرَئّهمْكها :كان اسشغّمالها مكروهاً 
لاحتمال النجاسة, ولان الأحتياط مطلوب فى باب الطهارة انتهى). 

ودليل طهارة الجلود بالذكاة» ونجاسة الميتة ظاهر وقد تقدم » واظن على 
ما فهمت من الأدلة عدم نجاسة الجلود واللحوم من ذى النفس الامع العلم الشرعى 
بانها ميتة ولوبكونها فى يدالكفار(؟): لمامر. 

ولااستبعد الاكتفاء .على القرائن الدالة على الذكاة واستعمال المسلم 
ايَاها فى المطروحة منها فهى طاهرة: وكذا جميع مايشتبه بالنجاسة حتى الدماء 
والبول والروث المشتبهات وان سلّم أن الاصل فى الحيوان التحريمء لان ذلك 
فى تحر يم اللحم فقطء والنجاسة (حتى ما)(م) يحتاج الى العلم كمافهمت. 
-)١(‏ الوسائل باب ااحديث ؟ من ابواب التجاسات . 
(1)- يعنى ولوكان حصول العلم الشرعى يكونها فى يد الكفار. 
()- هكذا فى جميع النسخ المطبوعة والمخطوطهء لكن الظاهر زيادة لقظة (حتى ما) فان المراد على 
الظاهران النجاسة محتاجة الى العلم بها فعدم العلم بها كاف فى الطهارة. 


غسل الأوانى لذها 


و تغسل الاناءمن الخمر وغيرهمن النججاسات حتى يزول العين 
ومن ولغ الكلب ثلاث اوليهن بالتراب» ومن ولوغ الخنز ير سبعاً. 

تم كتاب الظهارة بحمدالله. 

و يتلوه كتاب الصلاة انشاء الله بمئّه ورحمته. 


(وان قيل) انهما من المحرم نج س(١)»‏ والمشتبه محرم (قلنا): المراد 
به ماهو محرم يقيئاً فى الواقع لاالمشتبه المحتمل لعدم التحر يم الملحق به قافهم» 
فان باب الطهارة واسع بحمدالله تعالى» وماذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه 
هذ كور فى المنتهى والذكرى فتامل. 

قوله: «وتغسل الأناء الغ»رما اوجب المصنف فى هذا الكتاب تعدد 
الغسل الا فى ولوغ الكلبيا والخترّيرَ”للاناءء اما دليل العدم فالاصل وتحقق 
الامتثال للامر بالغسل والتطهير وصدئّهماً. 

واما دليل وجوب تعد الفثل فى ولوغ الخنز ير فهوخبر صحيح (فى باب 
تطهير الثياب من التهذيتك) هغل قَبَنَسفْفرمعن اخيه موسى عليه السلام( الى 
قوله): وسألته عن خنز يريشرب من اناء كيف يصنع به؟ قال: يفسل سيع 
مرّات(؟)- والمراد بعد اراقة سئوره وهوظاهر. 

واما فى و لوغالكلب فهو صحيحة اليقباق قال: سئلت ابا عبدالله 
عليه السلام عن فضل القرة (الى قوله) حتى انتهيت الى الكلب 93 
نجس لايتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب اول مزّة ثم 
بالماء(6) نقل فى المنتهى وغيره (ثم بالماء مرتين)(؟) والذى فى التهذيب 
عندى (بالماء) فى موضعين فلوثبت الز يادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب 


المنتج للنجاسة بان يقال: المشتيه منهما محرم» و كل محرم نجس 
فى غي رمحلهء والجواب ان الملازمة انما هى بين المحرم الواقعى منها 
القواعد فلامانع من التفكيك حينثذ والله العالم. 


وبين التجاسة لا الظاهرى المحكوم بها 
(؟)- ثل باب 1 ذيل حديث ١‏ من 
(5)- ئل باب ٠لاحديث ١‏ من أ 


(4)- راجع ص ١14.‏ من المتتتهى . 


متعيناء والافالمرة» والظاهر الوجود لنقل العلامة(١)‏ والشهرة كأنه لاخلاف فى 
ذلك,» وكأن المراد بالفضلة مابقى بعد شر به فى الاناء» للظهور وعدم قول بالتراب 
والعدد (التعدد خ) فى الغسل عن تنجيس الكلبءالاناء يسائر بدنه. 

واعلم انى مارأيت الولوغ الا فى مرسلة حر يز عمن اخبره عن ابى عبداللّه 
قال: اذا ولغ الكلب فى الاناء فصبّه(1)- وليس فيه وجوب اسل فضلاً عن 
التراب والتعدد فما اعرف وجه اختيار الاصحاب لهء و ينبغى التعبير (بفضل 
الكلب) كمافى رواية الفضل لا (بولوغه)- قال فى القاموس: ولغ الكلب 
فى الاناء وفى .الشراب الى ان قال شرب. مافيه باطراف لسانه اوادخل لسانه 
فيه فحرّكه (انتهى). 

والظاهر عدم التعدى عن النص تي /لولطع الاناء بلسانه لايكون له ذلك 
الحكم لعدم الدليل (ودعوى) مفهوم| الموافقة َمسنوْعمة) لعدم العلم بالعلة ووجودها 
فى غير موضع النص» و لجواز ان يكون .مع الما اأذى فى الاناء دخل فى ذلك 
بسبب ادخال اثر لسانه فى تمنامات”الأناء ولايحصل ذلك بمجرد لطع اللسان» 
ولابماينزل من فمه من البصاق» عم لوتبك الاجساع وعدم الفرق فهو متبع» والافهو 
محل التامل لكن لوتِيسّر التراب فالاحتياط يقتضى عدم الترك. 

وكذا لاينبغى البدل ولومع التعذر فيبقى نجساء و يحتمل اجزاء البدل 
بحصول المعنى فتامل. 

ولانجب مزج التراب بالماء للاصل واطلاق النص. 

ولايبعد اولوية المزج بماء قليل للأعانة فى التطهير وصدق التراب. 

وكذا طهارته لاشتراطها فى المطهرء مع احتمال العدم مع يبوسته 
للاطلاق وعدم حصول الطهارة به فقط. 


(1)- وقبل العلامة ره نة ره فى الخلاف فان الشيخ اورد رواية الفضل فى ثلاثة مسائل (احديها) فى 
مسالة وليم الكلب (ثانتها) فى مسئلة كون الكلب نجس المين (ثاتها) فى مسئله جواز الرضوه بفضل السباع 

غفى الأولى: اغسله بالتراب اول مر ثم بالماء مررتين» وفى الا 
الموضع الاول من الخلاف فى المعتبر والمنتهى والذكرى حيث 
(6)- ثل باب 16 حديث ف من ابواب التجاسات. 


ولايبعد ايجابه فى غسله بالماء الكثير ايضاً على نسخة (بالماء) للامر 
بالتراب ثم بالماء وهو يشملهء وعلى نسخة (مرتين) وعدم القول بالتعدد 
فى الكثير ايضاً لايبعد ذلك, لان الأمر بالمرتين بالقليل لايستلزم, تخصيص 
التراب به فتامل. 

ثم اعلم ان الظاهر ان الغسل فى الأناء يتحقق بصب الماء فيه وتحر يكه 
بحيث يصل الى جميعه ثم اراقنه منه و هكذا حتى يتحقق العدد المعتبر و يدل 
عليه رواية عمار(1). 

واما فى غيره .فيحتمل اعتبار العصر فى نحو الثوب وانفصال أجزاء 
المستعمل فى مثل البدن فيكونان بنئيزلة الأهراق من الأناء ولايعلم ذلك صر يحاً 
من كلامهم و يلزم اعتبار اليطر والفْض كتين فيما يغسل مرتين ومانعرف قولهم 
به نعم قدمر مايفهم ذلك مل كلام المنتهى |فى تفسير الغسل حيث اعتبر العصر 
فى مفهوم الغسل اذا كان للثوب- 

ولايبعد الأكتغاء بَاجَرَائّه عليه ,الفص ل بحيث يتحقق خروج الماء من 
المتنجس من دون اعتبار العصر والأنفصال والدلك» هكذا فيما يغسل فى الظرف 
وغيره. 

ويوخد فى كلام بعض الأصحاب فى غسل مخرج البول حيث وقع 
مرّتين الاكتفاء بالفصل التقديرى وذلك فى مثله غير بعيد لانفصال الماء الأول 
عنه سر يعاً فلايصل الماء ثائياً الا وقد انفصل عنه الاول. 


وايضاً اذاصبٌ عليه ماء كثير متصلءيتحقق الفصل بين الغسلتين»غاية 
الامر إن بعض الماء الواقع فى الوسط لايكون مطهراً فلايكون اقل من عدمه, 


و يحتمل كونه محمولاً على العرفء اذلاشرع له فيحصل بالصب مرتين مع الفصل 
الحقيقى » ففى الاكتفاء بالفصل التقديرى تال مَاء والاحتياط ينفيه. 

والاصل» وتحقق المعنى» ومايوجد فى بعض الاخبار من الغسل 
وخصوصاً صحيحة داودالصرمى عنه عليه السلام حين الأستنجاء من البول: يصب 


() الوسائل ياب جع حديث ١‏ من ايواب التجاسات. 


مقن كتاب الطهارة 


عليه.الماء(١),‏ يثبته» فالاكتفاء به غير بعيد الاانه قديقال: وصول الماء الى الماء 
يمنع التطهيرء لتنجسه بالوصول الى الماء الملاقى للنجاسة مع عدم الضرورة وعدم 
مدخليتة للطهارة. 
فكانما(؟) وجدت فى »قيد على الذكرى( فى موضع الأكتمًا بالفصل 
التقديرى) انه لابد من التحقيق ولاأعرف صاحبه: ناظر الى ذلك فتامل واحتط. 
واعلم ايضاً ان لى تاملاً فى عدم التعدد فى غيرالمذ كور لورود اخبار 
كثيرة فى المرتين فى البول؛ منها صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم الثقة بقرائن منها 
نقل علاءعنه وهوتلميذه) عن احدهما عليهما السلام قال: سألته عن البول يصيب 
الثوب فقال: اغسله مرّتين(6) ومثلها صيجيحة ابن ابى يعفور(وهوعبدالله الثقة) 
قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن البول يصيب الثوبء قال: اغسله 
مرّتين (4) وصحيحة الحسين بن الى العلاء قالل: ُبألت اباعبدالله عليه السلام عن 
البول يصيب الجسد قال: صب الها ءتعَرتين فانماهوماء, وسألته غن الثوب 
يصيبه البول قال: اغسله مربَينَ:وسآليه.عن الصبي يبول على الثوب قال: تصبٌ 
عليه الماء قليلاً ثم تعصرهاه) وأولٌ هذا الب رَدَليل على عدم وجوب العصر مع انه 
جعل دليلاً عليه» وقدسمّاها المصنف فى المنتهى بالحسنة» وماعرفت وجهه وقدمرٌ 
فى بحث وجوب العصرء نعمء (الحسين) ليس بواضخ التوثيق لانه نقل فى رجاك 
ابن داود عن الكشى: (فيه نظر عندى) لتهافت الاقوال فيه. وقد حكى 
سيدنا(*)جمال الدين فى البشرى تزكيتهء فان ثبت فالخبر صحيحء وكذا رواية 
-)١(‏ ثل باب 78 حديث م من أبواب احكام الخلوة ومتنه هكذا: عن داود الصرمى قال: ريت 'إباالحسن 
الثالث غير مزة يبول و يتناول كوزأ صغيراً و يصيب عليه الماء من ساعته. 
(؟)- يعنى ان الذكرى لما حكم باللأكتفاء بالمرّتين تقديرأً حيث فال: ص ه١‏ و يكفى فى المرتين تقديرهما 
كالماء المتصل انتهى اورد على الذكرى من لم يعرف قائله بانه لاب من التحقيقى دون التقديرى ناظرالى ماقد 
يقال: وصول الماء الى الماه يمنع التطهير الخ.. 
()- الوسائل باب ١‏ حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 
(4) الوسائل باب ١‏ حديث ؟ من ابواب التجاسات. 
(ن)- ثل باب ١‏ حديث 4 وذيله فى ياب * حديث ١‏ من ابواب النجاسات. 


(5)- يعنى رضى الذين ابى القاسم على بن موسى بن جعفربن طاوس الحستى الحسينى رضى الله عنه 
المتوقى 354 


ابى اسحاق النحوى »)١(‏ ولكنه غيرمعلوم وغ 


ات على الظاهر(؟) ثم انه يعلم 
منها عدم الاختصاص بالظروف ايضأء بل المذكور فيها الثوب والبدن و يدل عليه 
ايضاً مامرّفى وجوب الاستنجاء من البول. 

وايضاً ظاهره عام فى الكثير والقليل» ولكن العدد فى الثانى اظهر ولهذا 
لم نجد اعتباره فى كلامهمء ولعل جر يانه و وصوله اليه بالتحرك بمنزلة العدد 
يفهم ذلك من المنتهى . 

ويدل عليها صحيحة محمدين مسلم (الثقة) قال: سألت ابا عبدالله 
عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال: اغسله فى الو ركن (6) مرتين» فان غسلته 
فى ماء جار فمرّة واحدة. (4) 

وليس فى سنده قصو ,الآسندئ ب نميحمد * فيحتمل وجوب التعدد فى غير 
البول ايضاً لانه اضعف النجأسات على لظا مر خصوصاً عن المنى(1) كمايدل 
عليه صحيحة محمدبن مسلم (آلثَقة):عن أبيَعيدالله, عليه السلام قال: ذكر المتى 
فشدده وجعله اشد من البول'(7])َالتمددفيه ثابت :كلد ليل الصر يح الصحيح ايضأء 
والقائل بالواسطة غيرمعلوم. 

ويؤيده ايضاً ما فى رواية الحسينبن ابى العلاء المتقدمة: (فانما 
هوماء)(6). 

فانه يدل على ان العلة فى الاكتفاء بالصبٌ مرّتين من غير ايجاب ذلك 
الزائد عليهء هوكونه ماءء فالمنى كذلكء وغيره اصعب لانه اذا لم يكن ماء” 
() لاحظ الوسائل باب ١‏ حديث + من ابواب التجاسات. 
(؟)- وسنده كما فى التهذيب:أحمدين محمد عن على ابن الحكم, عن ابى اسحاق التحوى انتهى و سند 
الشيخ الى احمدين محمد كما فى التهذيب صحيح. 
(م)- يكسر الميم الأجانة التى يفل فيها الثياب (مجمع). 

١‏ من ابواب النجاضات. 

ايب هكفا: محمدين احمدين يحيى: عن الستدى بن محمد؛ عن العلاء عن محمد 


()- يعتى احتمال أزوم التعدد فى تطهير المتى أقوى . 
()- ثل باب ١5‏ حديث 7 عن ابواب النجاسات. 
(+)- ثل ياب ١‏ حديث + من لبواب التجاسات. 


فيكون ازالته اصعب وجوب المرّتين فيه بالطريق الاولى. 

ويؤيد التعدد فى الجملة ماورد فى الخمر من السبعء والثلاث(1)» 
وكذا فى ميتة الفارة(؟) وقال بها البعض؛ وحملت على الاستحباب لعدم الصحّة 
وذلك جيّد فيما فوق المرّتين. 

والاصل يعارض هذه الأدلة التى قد مرّت. 

وكذا الغسل والتطهير الوارد فى الآية: والاخبار ولايقدم عليها ولايوجب 
القول بالمرّة لحمل العام والمطلق على هذه الادلة الخاصة المفيدة لوجوب التعدد 
منها فلايخرج عن المهدة الآ بالامتثال فلايظهر بدونه فحصل شرط الحمل فتأمل. 

واعلم ان التعدد معتبر مادام العييزةبياقية فلو لم يَزْكْ بالاولى فلابد من 
اثنتين غيرهاء وهكذاء مع احتمال اعتناز العددبعَلاازالة العين وهواحوط . 

واعلم ايضاً ان الظاهر انأ اوانى_الخمرا على تقدير نجاستهاتطهر بالماء 
القليل ولوكانت من الخزف.والخشب غيرآلمَدَهن لعموم الادلة. 

وايضاً قد مران الرائحة بِلّ اللو آيضا لض رولا تجب الازالة. 

وان النضح مستحب فى جميع ماشك فى وصول النجاسة و يلاقى 
النجس يابسأء والظاهر الأستحباب كماقال فى المنتهى (0) للظهور, 


واستحباب الغسل فى جميع مايظن النجاسة للخروج عن الخلاف 
والاحتياط فى الطهارة كمافى اوانى المشركين مع جهل المباشرة صرّح به 
فى المنتهى والمعتبر ايضاًء وكما فى ثوب الحائض المتهمة؛ بل كل متهم وكذا 
استحباب الاجتباب عن جميع المشتبهات وسائرالمحرّمات لانه من التقوى. 

(وماورد) عن امي رالمؤمنين عليه السلام من ان الوضوء من سئورالمسلمين 


-)١(‏ راجع الوسائل باب 8١‏ حديث ١‏ من ابواب التجاسات. 

(5) ثل باب +د حديث 1--؟من ابواب التجاسات» نعم لم نعشر على خبر يدل على السبع لنجاضة الخمر 
فلاحظ وتتيع. 

(8)- قال فى المنتهى ص +18: اذا كان حصول النجاسة فى الثوب اوالبدن معلوماً وجب غسل ما اصابه وان 
كان مشكوكاً يستحب نضحه بالماء انتهى موضع انحاجة قداتل . 


الدباغ غيرمطهر يفنا 


احبّ من الركوالابيض المشدد لان الله تعالى يحت الشر يعة السهلة(1) (فمع 
صحته يحمل على غير محل الشبهة مما يحصل به الظن بالنجاسة (او) قال 
عليه السلام ذلك لتسهيل الأمرعلى الناس واظهار الجواز والترغيب فيه. 

وايضاً أنه ادعى المصنف الاجماععلى عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة(؟) 
الاعن ابن الجنيد واستدل عليه بالاخبار الصحيحة. 

ولكن الاكثر على عدم جواز الصلاة؛ ولمله ليس لابن الجنيد فيه النزاع 
لنقل الاجماع على عدم جواز الصلاة فيه و يمكن جعل الآية دليلأء لان الظاهر 
: (رجس)9؟) يرجع الى كل واحد من الميتة» والدمء ولحم الخنز يره وفيه 
تأمل. 

ولعل صحيحة عبدالله بن*الممَيّوة (قاله فى المنتهى )(4) قال: قلت لابى 
عبدالله عليها السلام: جلك فداكآم الببيتة ينتفع منها بشئ ؟ فقال: 
لا(ه) تدل على عدم الطهارة_بالديغ-لانة على تقدير الطهارة يجوز الانتفاع 
ولايحرم فى الجملة و ندل.علية.ايضاًأصل ثبوت النجاسة يقيناً مع الشهرة فلابد له 
من رافع مثله وليسء وماوردقيه شين بحبح وفى غير محل التقيّة, وايضاً 
يحتمل كفاية ادنى قرينة دالة على التذكية والكون بيدالمسلم للحكم بطهارة 
الجلدواللحم المطروح» فهمته من بعض الاخبار(+)؛ مع احتمال منعكون الاصل فى 
الحيوان عدم التذكية حتى يعلم لان الموت بها و بغيرها سواء فتامل فيه. 

(ودليل) طهارة كل شبئْ طاهر حتى يعدم انه قذر (يرجحها)» مع ان 
الظاهر فى بلاد المسلمين مطلقا هوالتذكية. 
(١)س‏ ثل ياب 8 حديث 5 من ابواب الماء المضاف ومتن الحديث كما فى الوسائل هكذا: محمدين على بن 
على عليه السلام. إيتضأ من فضل وضوه جماعة المسلمين احبٌ اليك او يتوضأ من 
:: لاء بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان احب دينكم الى الله الحنيفيّة السمحة 
دلو صغير من جلدء والركو الخمر فى المغطن (مجع البح ين). 


و ييح ردي أفغير باقدمة لبن حؤاكى االننين: 


(5)- الصائل 


2 


؟ من ليواب العجاسات» فيه على بن لبى المغيرة» بدل (عبداللهين المغيرة). 
بواب التجامات» 


وبمثل هذا الظاهر حكم الاصحاب على طهارة ما فى ايدى المخالفين 
بالاجماع المنقول و بعض الاخبار مع عدم ا القيلة والتسمية و كون الذابح 
مسلماً عارقاً عندهم» وللزوم الحرج والضرر فى ذلكء والاحتياط امر آخرء ولول 
ذلك لكان (القول) بوجوب الاجتناب عن الجلودو اللحوم التى فى ايدى 
المخالفين والقائلين يطهارة الميتة بالدباغ وبعدم شرائط التذكية المعتبرة عندنا 
(متجهاً) فتامل واحتط. 

وايضاً اظن عدم التنجيس الامع الرطوبة بحيث يؤر لمامرٌ فى صحيحة 
على بن جعفر عن اخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على 
حمارميّت هل يصلح له الصلوة فيه قبل,إلثإيفسله؟ قال: ليس عليه غسله وليصل 
فيه ولاباس .)١(‏ 

وصحيحته ايضاً عنه عليه السلام قال:] سألته عن الرجل وقع ثوبه على 
كلب ميّت قال: ينضحه و يصلى فيه ولبَاتن (). 

والظاهر ان الآدمى كَذْكْءَ!لِمَام معدم :البأس بالمس فى الاخبار 
الصحيحة» وخلافه يحمل على الاستحباب للجمع» وملاحظة ادلة الطهارة الكثيرة 
الراجحة فتامل. 

واظن ايضاً جوارٌ الأنتفاع باليايس من الميتة: فى مالايشترط فيه الطهارة 
على الظاهر للاصل» ولتبادر مثل الاكل عن (ِحُرَقت ليك الْمَئْنتم6) وعدم 
صحة خبر دال عليه صر يحأء والأحتياط معلوم. 

وايضاً الظاهر جواز استعمال جلود السك ولوكان من غير المأكول قبل 
الدبغ للاصل وعموم بعض الاخبار الصحيح؛ مثل صحيحة على بن جعفر قال: 
سالت ابا الحسن عليه السلام عن لباس الفراء والسمور, والفنك (؛) والثعالب 


() الوسائل باب + حديث 5 من ابواب اننجاسات. 

(؟)- الوسائل باب +؟ حديث ١‏ من ابواب النجاسات. 

(م)ب المائدقت م 

()- الفنك محركا دابة فروها اطيب انواع القرو اعدلها (القاموس). 


وجميع الجلود فقال: لاباس بذلك(01. 

وهو بعمومه مع ترك التفصيل دليل» والاجود الترك حتى يدبغ لبعض 
الاخبار (وقيل) بالكراهة للجمع والخلاص من الخلاف. 

قدتم كتاب الطهارة بعون الله وتوفيقه. 


ويتله كتاب الطثلاة فى المجلد الثانى 
حسب يهاجز ينها نكا الله تعالى 
والحمدلله اولاً وآخراًأوظاهراً و باطناً 
الحاج آقا مجتبى العراقى الاج الشيخ على بناه الاشتهاردى 
الحاج الشي حبني الِزدى الاضفهابى 
عفى عن جرائمهم 
ذى قعدة الحرام 407 ١‏ من الهجرة | 
على هاجرها آلاف الثناء و التحيّة 


م 


(4)1 الوسائل باب 8 حديث ١‏ من أبواب لياس المصلى من كتاب الصلوة وفيه على بن يقطين قال سألت 
الخ 


فهرس مطالث ماقَ/المجلد الاول 


ريكمة كف 


بسمهتعالى شأنه 


العنوان الصفحه 
كلمة حول الفقه الاسلامى 0 
حديث فى التفقه 
وضع الجز يرة العر بيّة قبل الرصالة 0 
الأسلام دين الإنسان * 0 
بدو المشكلة الكبرى بعد رحلة النبىلٌص) 0 
شدة المشكلة بعد عصر الغيبة الكبرى 3 
بياث ان أطروحة الاجتهاد هى حل المشكلة من وجوه 0 
بيان ان حل اطروحة الاجتهاد (برأى العامة) 5 
اعتراف بنقص أحكام الاسلام 1 
طر يقة أهل البيت هى المستقيمة فى حل المشكلة 4 
بيان صُعوبة الإجتهاد بطر يقة علمائنا الامامية هن وجوه شقى 5 
احاديث اهل البيت(ع) ليست مصدراً وحدها فى استفادة الأحكام من 
الكتاب والسنة 17 
شرائط المفتى بنقل كلام من الشهيد الثانى 1 
اجمال تعر يف الكتاب (متنً) و(شرحاً) 
العلامةقده (صاحب المتن) 1 


يفا فهرس مطائب 


كلمات اعاظم المترجمين فى ترجمته 


مشايخه فى الفرائة والروية 


ذكر اربعة عشر من مشايخ العلامة قده 


سيرته وبعض قضايام. 


كونه ممدوحاً عند العامة ايضاً 
قصة تشيّع السلطان المغولى (الشاه محم دبخدابنده) على يديه وهئ قصة 
ظر يقة 


ابيات رو يت عنة 


ذكر اسامى ثمانية عشر من تلاميذه 
كتبه وفؤلفاته. 


قيل ان مؤلفاته بلغت الى خمسمأة اوالف مؤلف 
مؤلغاته فى الفقه 7٠‏ مَؤا 
مؤلفاته فى اصول الفقه ؟ تآليف 


2 
إرفا 


17 


1 
35 
4 


بها فى الجيد الاول 


فى الكلام و المناظرة<ه مو لغاً 


فى الفلسفة والمنطق غ 7 مؤلفاً 
فى التفسير ثمانية تآليف 
فى التحو» تآليف 


فى الرجال + تاليف 


0 


وفاته ومدفنه 
المفدمن الأردييلن” 


نقل كلمات اعاظم المترجمين له قده 


بعض قضاياه واحواله 


قصة له فى عام الغلاء وانها من كراماته قده 

مأكله ومليسه 

كيف يطالع للدرس ومتى يطالع 

كتاب شفاعته لبعض من غضب الشاه عياس الاول الصفوى عليه 
قصة تشرفه بحضرة صاحب الامر عليه السلام 


لفف 


54 


3 


يفنا 


00 


أساتذته وتلاميذه قده 


١ل‏ بعض تلميذ الشهيد الثانى ره؛ وفضلاء العراقّيّن 
1ل السيد على الشهير بالصائغ السيى 
ماب المولى جلال الدين محمود 


تلاميذه 
ا السيد اميرعلام 
؟س الامير فضل الله 
+ صاحب المعالم والمدارك" 
4- المولى عبدالله الكَتري" 

مصنفاته 
وعد مصتفاته الى تسعة 

وفاته ومدفنه 


وصف الكتاب ( شرح الارشاد ) 
المعلقين والمشرفين على طبع الكتاب 


فهرس مطالب 


5 
لفن 
يفنا 


ذا 
يفنا 


فنا 
فنا 


ل 


ل 
لكا 


ماق المجلد الاول 
اهم ماقامت به اللجنة 


كلمة وجيزة لللجنة فى مراجع التصحيح والتعليق 
خطية الكتاب ( للعلامة قده) 


«كتاب الطهارة» 
موارد وجوب الوضوء 


١لا‏ للصنلوة والطواف الواجبين 
عب لمس كتابة القرآن ان وجب 


موارد استتحباب لوطو 


#١‏ للصلاة والطواف. الواجبين 
هل يعتبرنية الوجه فى الوضوء 
عب لدخول المساجد 

4- قراثة القرآن 

ه- الكون على القراءه ؟ 


موارد وجوب الغسل 


١س‏ لماوجب له الوضوء 
ب لدخول المساجد 
عب لقراثة العزائم 
لصوم الجتب 


لين 
ُ 
4 
53 


53 
3 


54 
53 
54 
3 
5 


5 
53 


53 
53 


م فهرس مطالب. 


و لصوم المستحاضة 
+- لمس الميّت 


موارد استحباب الفسل 


١‏ وقد عد منها اثتين وثلا ثين مورداً 
البحث فى تداخل الاغسال 
التداخل رخصة لاعز يمة 


موارة:وجوب التيمم 


0-١‏ للصلاة والطواكآلواجبين” 
وه مس كثأبة,القرانيب قراثة العزائم تم جخول المسجد 
بحث مع فخرالدين فى مفهوم قوله تعالىَ (ولاجنبا الاعابرى سبيل) 
+ للخروج من المسجدين 


لا وجوبه بالنذر وشبهه 


النظر الثانى فى اسباب الوضوء و" 
قد ذكر ستة منها 
فى احكام المتخلى 


وجوب ستر العورة وعدم استقبال القبلة واستدبارها 


لف 
7 


ىم 


ك4 
4 


4 
44 
844 


د 


لد 


ماف انجلد الاوك يننا 


وجوب غسل موضع البول ينهد 

وجوب غسل موضع الغائط مع التعدى 0 

جواز الاكتفاء بالاحجار الثلثة وبيان كيفيّة الاستنجاء 

بالاحجار 005 

جملة من مستحبات الخلوة 4 

جملة من مكروهات الخلوة لل 
كيفية الوضوء 


فى الوضوء وجملة من احكامها ل 


بق وقت النيّة عند غسل الوجه 51 
ِيفيّة غسل الوجه 54 
وجوب كون غسل اليدين من المرفقين وكيفيته 1 
وجوب مسح بشرة مقدم الرأمس. وكيفيته اللاي 
عدم اجزاء الفسل عن المشسح 1 
حكم السح مقبل 0 
وجوب مسح بشرة الرجلين وكيفيته ا 
عدم جواز المسح مطلقا بماء جديد لكل 
حكم النكس فى مسح الرأس والرجلين 1 
وجوب الموالاة فى الوضوء 1 
ذوالجبرة كيف يتوضأ 11 
حكم صاحب السلس لل 
حكم المبطون 1 
(جملة من مستحبات الوضوء) 1 
استحياب الدعاء عند كل فعل دن 


استحباب المضمضمة والاستنشاق ل 


4م فهرس مطالب 


استحباب بدأة الرجل بظاهر ذراعيه الخ 

تحر يم تولية الغير للوضوء من غير ضرورة 

اشتراط اطلاق ماء الوضوء وجميع الطهارات 

لونيقن الطهارة وشك فى الحدث 

لوتوضأند بأوصلى ثم علم اخلال عضو مجهول 

لوتطهر وصلى واحدث ثم تطهر وصلى ثم ذكر اخخلال عضو 


النظر الثالث فى اسباب الغسل 


وقد ذكر منهاستة 
هل كل الأغسال لابد معها مين:الؤفيوء ام لا؟ 
ذكر ادلة عدم وجوبه فيج كل غسلل] 


المقعدٍالاول فى الجنابة 


تحصل الجنابة بامر ين» الانزال والدخول. 

حكم مالواشتبة المنى 

لو وجد على جسده اوثوبه المختص منيّا 

فيما يحرم على الجدب 

فيما يكره على الجنب 

وجوب غسل الجنابة وكيفيته 

استحباب الأستبراء وحكم مالو وجد بللا مشتبها بعدالاستبراء اوقبله 
استحباب امرار اليد على الجسد عند الغسل وجملة من المستحبات 
تحر يم تولية الغير فى الفسل 


لقنا 
ييل 


فل 


ماق امجلد الاول 


المقصد الثاتى فى الحيض 


بيان صفات دم الحيض 
حكم مالواشتبه دم الحيض بدم العذرة 

الموارد التى يحكم فيها بالاسشحاضة 

حد اليأس فى القرشيّة وغيرها 

الصفرة والكدرة فى ايام الحيض حيض 

والاسود الحارفى ايام الطهر ليس بحيض 

حكم مالوتجاوز الدم عن العشرة 7 

حكمء لوفقد التميز 

حكم مالوذ كرت اول الحيض اوآخره اووسط) 

كل دم يمكن كونه حيضاً فهو يضق 

حكم مالورأت طرفى العشرّة 

وجوب الاستبراء على الحائض غندالاتقطاح وكيفيته 
وجوب الغسل عندالأتقطاع 

يحرم عليها مايحرم على الجنب 

يحرم على زوجها وطؤها ولزوم تعز يره لو وطئ 

هل يجب الكفارة لووطئها حال الحيض ؟ 

حكم وطيها بعد انقطاع الدم قبل الغسل 

مايكره على الحائض 

استحباب الوضوء لسها والذكر فى مصلاها 


المقصد الثالث فى الاستحاضة والنفاس 


صفات دم الاستحاضة 


ينا 


14 
1 
14 
14 
دن 
1 
1 
21 
14 
1 
14 
14 
اذل 
لكل 
1 
دل 
لل 
ليلا 
يذل 


يذل 


57 فهرس مطالب 


موارد الحكم بالاستحاضة 5 
احكام المستحاضة مطلقا القليلة والمتوسطة والكثيرة ل 
هل يعتبر اعتبار الدم حال الصلاة اونطلقا 8 
هل يجب على المستحاضة المتوسطه اوالكثيرة الوضوء ايض مع 

الغسل؟ 1 
حكم وطئ المستحاضة قبل الغسل 104 
حكم وجوب الفسل على المستحاضة للصوم م 
حكم قضاء الصوم لمن ترك غسل الحيض بالليل ل 
ازوم كون الصلاة عقيب الغسل والوضوء بلا فصل على المستحاضة  ١04‏ 
حكم تقديم غسل الاستحاضة على الفجر للتهجد ذل 
حكم الفل لوانقطع دم الاستحاضة لل 
المستحاضة بحكم الطاهر فى الجظلة,إذاعملت بوظيفتها فى خصوص ٠١8‏ 
الصلاة والطواف ومس القرآن؛ 5 
حكم توقف دخول المساجظ على الفلٍ ل 
حكم توقف جواز وطيها على عَسَلهَ1 1 
فى ان المستحاضة لوأَخَلت الأغسآل نم يصح وها 14 
حكم اشتراط صحة صوم المستحاضة على غسل صلاة العشائين 0 ١38‏ 
لوأخلت المستحاضة بالوضوء اوالغسل بطلت صلاتها 134 
غسل المستحاضة كفسل الحائض 5 
حكم جمع المستحاضة بين صلوتين بوضوء واحد ذل 

النفاس 


تعر يف دم النفاس و بيان اقلهواكثره لذات العاده والمبتدءة 3 
حكم النفساء حكم الحائض فى جميع الأحكام 5-5 
حكم نفاسها فى التوأمين وبعض احكام النفساء 1 


ماف انجلد الاوك 


المقصد الرابع فى غسل الأموات 


غسل الميت المسلم فرض على الكفاية وكذا باقى تجهيزاته الا 


0 


غسل اهل الخلاف 

وجوب توجيه المحتضر راتحوالقيلة 

انتحياب تلقيئه الشهادتين والأقرار بالأئمة عليهم السلام 
0 
استحباب التعجيل فى تجهيزاته الا المشتيم, 

كراهة طرح الحديد على بطنه وحضور البجنب والجانض عدده 
اولى الناس بغسله اوليهم بميراثه 

الزوج اولى فى كل احكام الزوجة 

جواز تغسيل كل من الزوجين للائجز. 

هل يعتبر فى غسل كل من الزوحين الآخرٌ كونه من وراء الثياب 
جواز تفسيل السيد امته مطلقا وحكم العكس 

جؤاز تغسيل الخنثى محارمه 

جو الأجنبى بنت ثلاث سنين وكذا الاجنبيةابن ثلاث 
حكم غسل الكافر المسلم عند الاضطرار 

وجوب ازالة النجاسة الا فى غسل الميّت 

غسل الميّت 

حكم مالوفقد السدر والكافور 

لوخيف تنائر جلده تيمم 

جملة من مستحيات غسل الميّت 

جملة من مكروهات غسل الميّت 


اب نقله الى مصلاه وتخميضه واطباق فمه ومدّيده وتخطيته بثوب 


التكفين 


وجوب كون الكفن ثلاثة اثواب و 
وجوب مسح مساجده بالكافور باقله 

اقل مايمسح به المسمى واستحباب الزائد 
لايقرب الكافور الى المحرم 

استحباب كون الكافور ثلاثة عشر درهما 
هل يعتبر النيّة فى التكفين والتحنيط 


اذكر عدة مما لايعتبر فيه 


استحباب النمط للمرأة 


استحباب الجر يدةٌ وكيفيتها وجنسها وكتابتها بالماثور وغيره 


استحباب سحق الكافور اليد 
استحباب خياطة الكفن بخيوطه 
استحياب كون الكفن قطداً 


كراهة جعل الاكمام فى الكفن وكونه الككتان وكتابته بالسواد 
كراهة جعل الكافور فى سمعه و بصره وتجمير الاكفان 


كفن المرئة على زوجها 
وجوب تقديم الكفن على الدين والوصايا 
استحباب يذل الكفن للمسلمين 


حكم مالوخرج من بدنه نجاسة بعدالتكفين اواصابت الكفن 


وجوب دفن مايسقط معه 
الشهيد لايفسل و بياث المراد منه 


فهرس مطالب 


14 
ل 


يذ 
ينا 


يلما 
11 


يلل 
114 
1 
ل 
1 
لذذا 


لذذا 
1 


ينا 
يذ 


3 
ين 


1 


كن 
1 


154 


حكم مالوهجم الكفار على المسلمين فاستشهدوا هل يجب غسلهم؟ 114 


ها فى املد الاول 
حكم «الووجد صدر الميّت فقط 
حكم مالووجدت قطعة ذات عظم 
حكم السقط هل يجب غسله 
حكم القطعة الخالية من العظم 
حكم من أيرَ بقتله هل يجب ان يغتسل؟ 


غسل مس الميّت 


مس الميت بعد برد وقبل غسله يوجب الغسل 

مس العضوالتام غسله هل يوجب الغسل 

حكم مس القطعة التى ابينت من ميت 

حكم مس العظم المجرد من اللحم 

حكم مس شعر الميّت 

حكم مالومسه بشعره جسد الميّتٍ وشعره 

عدم وجوب مس سن عليه لحم ولا ليدم ميلقا 
عدم وجوب غسل المس على مايتفصل من جلد الانسان 


النظر الرابع فى اسباب التيمم وه 


وجوب التيمم لما يجب فيه الطهارتان 
فقد الماء اوالمرض يوجب التيمم 
المزض المتوقع ملحق بالموجود 
حكم احداث السبب عملاً 

حكم الشين وانه هل يوجب التيمم 
خروج الوقت يوجب التيمم 


لحنيا 

7 
كن 
7 
1 
حك 


5 
1 
لف 
لف 
للف 
ار 
50 
للف 


يلكا 
ينا 
يلف 
يننا 
ينا 
ذلفا 


لذن 


وجوب اسخان الماء لوزال الضرر به 

خوف اللض والسبع هل يوجب التيمم وضياع المال 
خوف العطش لنفسه اورفيقه المحترم يوجب التيمم 
خوف هلاك البهائم من العطش بع التيمم 
حكم مالووجد ماء يكفيه لأزالة النجاسة فقط 
حكم لوخالف من وجب عليه التيمم فتطهر بالماء 


بيان مايتيمم به وانه يشترط فيه صدق الارض اوماينبت منها الا ما 


استئتى 
عدم جواز التيمم على المعادن 

حكم التيمم على الرماد 

حكم التيمم على الاشنان 

حكم التيمم على المغصوبٍ 

حكم التيمم على الامكيةا العامة 

حكم التيمم على المتجين: 

حكم التيمم بالوحل: 

جواز التيسم على الح اناعم وَحَكمْ اتح على الخزف 
مالايجوز التيمم به اختياراً يجوز اضطراراً 

هل يجوز التيمم للمعذور ين اول الوقت 

مسح ١‏ واجب فى التيمم 

هل يجب لصوق. التراب باليد؟ 

وجوب الابتدداء من الاعلى 

هل يجب المسح بالكفين 

وجوب بين الضرب ومسح الوجه واليدين 

هل يشترط فى التيمم طهارة غير محل الفرض 

حكم مالواخل بطلب الماء ثم وجده 

حكم فاقد الطهور ين 


فهرس مطالب 


لف 
لف 
للف 
دلق 
11 
لطف 


ليلق 
يلف 


لدف 
لحف 


لحف 
لذف 


نينا 


اليل 
لقف 


زارفا 


ما فى المجلد الاول. لها 


ينقض التيمم ماينقض الوضوء 1 
حكم مالو وجدالماء قبل الصلاة اوفيها أويعدها فا 
يستباح بالتيمم مايستباح بالمائيّة لذنا 
لايعيد الاعمال التى اداها بالتيمم بعد التمكن من الماء 14 
حكم ما اذا اجتمع الجدب والمحدث والميّت مع عدم ماء يكفى 

الجميع يننا 
المجنب المتيمم اذا احدث اعاد التيمم 1 
جواز التيمم لصلوة الجنازة ولومع وجود المناء 54 

النظر الخامس فيما يحصل به الطهارة. 

لايحصل الطهارة الا بالماء اوالترايا لذن 
الايحصل ازالة النجاسة الا بالماء يذنا 
تعر يف الماء المطلق ل 
تعر يف الماء المضاف نيلف 
لاينجس الماء الجارى الا بتغير لونه اوطعمه او ر يحه بالنجاسة وبيان 

المراد من الجارى 101 
نجاسة الراكد غير الكر بالملاقاة 03 
حكم ماء المطز وانه بحكم الجارى 014" 
حكم ماء البثر وانه هل ينجس بمجرد الملاقاة 1 
حكم ماء الحمام وماء الغيث 355 
عدم نجاسة الماء الراكد اذاكان كرأ وبيان قدر الكر وزناً ومساحة 0 .8 
طهارة الكر بالقاء كر طاهر دفعة كفا 
طهارة القليل بالقاء كر طاهر دفعة لق 
طهاره غير الماء ايضاً بالقاء كر طاهر ينها 


هل يطهر الماء التجس بمجرد ملاقاة الكر؟ يلها 


يلغا فهرس مطالب 


هل يعتبرتساوى السطوح فى المطهّر والمطهر؟ 

عدم قدح الاتحدار الموجب للجر يان فى المطهر ب 

ينجس ماء البثر بالنجاسة المخيّرة له 

يطهر بالتزح المزيل للتغيّر اذاكان منصوصاً 

نقل الأقوال فى غير المنصوص 

عدم نجاسة البثر بمجرد الملاقاة كما مرفى ص 787 

ذكر المنزوحات المنصوصة وغيرها 

اغتسال الجنب فى البثر هل يوجب بطلان الفسل مطلقا اوعلى القول 
بصيرورة البثر نجساً 

ذكر باقى المنزوحات 


حكم الماءالمستعمل في الطهارة مطلقا 

حكم الانائين المُكتبهين 

حد التباعد بين البثرو البالوعة 

كل سؤر طاهر عداسئور نجس العين 

حكم المستعمل فى رفع الحدث 

حكم المستعمل فى رفع الخيث 

طهارة ماء الاستنجاء 

حكم غسالة الحمّام 

كراهة الطهاره بالمسخن مطلقا والمسخن بالنار فى غسل الاموات 
حكم سئور الجلآل والجدب والحائض والمتهم 
حكم سور البغال والخمير والفارة 

نجاسة بدن الحيوان بالملاقات كالانسان 
مطهر ية الغيبة اذا احتمل معها التطهير 


ينها 
ينذا 
554 
للف 


لدف 
ينها 
7 


ينف 
يفا 


لففا 
1 


14 
ينا 
رايا 
184 


فنا 
وكا 


لهذا 
يلها 


للف 
لكف 


لحف 


ماف الجلد الاول 


النظر السادس فيما يتبع الطهارة 


النجاسات عشرة 


يكنا 


8١‏ البول والغائط من ذى التفس السائلة غير المأكول فى الجملة “1 بهم 


ماقيل باستثنائه منهما من بول الرضيع 
فضلات الطائر الغير المأكول 

حكم ابوال مايؤكل لحسه وارواثها 

مس المنى من كل حيوان له نفس سائلة 
4 الميتة من ذى النفس السائلة مطلقا 
استثناء عشرة اشياء من نجاسة الميثة 
حكم لبن الميتة 

ه الدم من ذى النفس السائلة 

+ الكلب والخنز يريجميع اجزائهما 
ب الكافر مطلقا 

وس المسكرات مطلقا(الخمر) 

حكم العضير العنبى اذا غلا واشتد 

دليل نجاسة الدممطلقا او فى الجملة 
العفوعمادون الدرهم فى الصلاة 

استثناء الدماء الثلاثة عن المعفو 

حكم الدم المتفرق اذا بلغ المجموع درهما 
حد الدرهم 

الصديد طاهر 

نجاسة الماء بقليل الدم ولولم ير بالطرف 
دليل نجاسة الكفارمطلقا حتى اهل الكتاب 
نظر اجمالى فى ادلة جميع النجاسات المذكورة 


ينذا 
يلها 
يلها 
يكنا 
يليا 
يننا 
4 
لحف اننا 
لذضنا 
انا 
لكا 
للفنا 


4 
قم 


لحف 
لدف 


فلن 
كلف 


كلقن 
ليلفنا 


قن 


لكا فهرس مطالب 


وجوب ازالة النجاسات عن الثوب والبدن للصلاة فنا 
وجوب ازالتها عن المساجد يفنا 
الحق بالمساجد الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام اليانا 
بطلان الصلاة اذاترك الازالة بنائعلى اقتضاء الامر النهى عن ضده ‏ 974 
تحقيق فى المسئلة للشارح قده فى هذه المسئلة 3-7 
عفى عن دم القروح والجروج يفانا 
عفى عن نجاسة مالاتتم الصلاة ام لا؟ لذننا 
كيفيّة غسل الثوب فنا 
عفى عن ثوب المر بية للصبى 0 
كفاية صب الماء على بول الصبى مالم يطعم لقف ونا 
هل يشترط ورود الماء الطاهر على النجس ؟ عم 
عدم وجوب الدلك فى الفسل كينا 
حكم الدلك لوكان ثخيناً ليا 
جواز تطهير بعض المتنجسل دون بعض. نينا 
هل يشترط التيبيس :فى بتطهيو اللحوّم والشحوم نهنا 
جواز الاكتفاء بالغس لمر ةفق اليم الئل الترأة ألفر بية للصبى ينا 
حكم ما اذا اشتبهالنجس من الثوبين لضفا 
كل ملاق للنجاسة ينجس مع الرطوبة ل 
يعيد الصلاة اذا صلى مع النجاسة عمداً يا 
حكم مالوكان جاهلاً بالحكم فصلى مع النجاسة. لذ 
حكم مالو كان جاهلاً بالنجاسة إذانا 
حكم مالونسى النجاسة فصلى نا 
حكم ماعلم بالنجاسة فى اثناء الصلاة نا 
حكم مالوكان ثوبه منحصراً فى النجس م 


مطهرية الشمس 


مافى الجلد الاول 


الشمس تطهر ماجقفته من البول وشبهه فى الارضل وشبهها 
حكم طهارة البوارى وشيهها بالشمس 
حكم طهارة غير ابول بالشمس 


مطهّر ية الاستحالة 


يطهر الخمر اذا صارت خلاً مطلقا 
اذا صار النجس رماداً يطهر وحكم ما اذا صار فحماً اوخزفاً 


مطهزبة الإنقلاب 


تطهر النطفة والعلقة اذا صارت اساناً مسلماً 
حكم اطعام البهائم المأكولة اليحم الشييّ النجس 


مطرية الارض 


الارض مطهرة فى الجملة 

تطهر الارض الرجل اوالخف وحكم تطهيرها لمايقوم مقامهما 
هل يشترط جفاف الارض المطهرة؟ 

هل يطهر الماء القليل الأرض باجرائه عليها مطلقا 

بيان اجمال النجاسات والمطهرات 


خاتمة 


للها 


ذلن 


لذن 
يلكا 


ينانا 
ثانا 


انا 
لذن 


لذن 
دنا 
لذادا 
ذا 
7 


للها فهرس مطالب 


تحر يم استعمال اوانى الذهب والفضة 

حكم اتخاذ او انيهما للقينة وتز يين البيوت 
حكم تز يين المشاهد المشرفة بالذهب والفضة 
حكم المذهب اوالمفضض 

اوانى المشركين طاهرة مالم يعلم النجاسة 
الجلود والشحوم التى بيد الكفار محكومة بالنجاسة 
تطهير الاناء من ولوغ الكلب 

كيفية تطهيرهمن ولوغ الخنز ير 

حكم مالولطع الكلب الاناء بلساته 

عدم وجوب مزج التراب بالماء ووجوب طهارقه 
يلزم تعد الغسلات فى الولوغ ولوبالكثير 
اتصال الماء القليل على النجس بحكم التعدد 
حكم التعدد فى تطهير البول مالقا 

اوانى الخمر تطهر بالقليل 

عدم وجوب ازالة اللون والر يج 

استحباب التضح فى ميخ ماك في نجاسته 


مافى ايدى المخالفين 0 بالطهارة ولوكان مثل الجلود واللحوم, 
ونحوهما 

حكم الانتفاع باليابس من الميتة 

جواز الانتفاع بجلود المذكى ولوكانت من غير مأكول اللحم 


تم الفهرس بعون الله تعالى 


وفنا 


